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 المؤلف: مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب وبيّن أحكامه، وجعل الفقه في الدين من أعظم العلوم وأرفعها 
، فهو السبيل إلى استنباط الأحكام الشرعية وضبط مناهج الاستدلال، وأشهد أن لا إله   شأنًا
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنً محمداا عبده ورسوله، الذي أوتي جوامع الكلم،  

آله  وبلن  عليه وعلى  ببيان واضح وحكمة بالغة، صلى الله  حفظة    الطاهرينغ رسالة الإسلام 
  والسلام على من ،  ، فهم تمام الدين وهيبة علم رب العالميّالدين والمبلغيّ عن رب العالميّ

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد، فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية، به يعُرف طريق الاجتهاد الصحيح، 
وبه يتمكن الفقيه من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وفق منهج مضبوط، فلا 
غنى لطالب الفقه عنه، ولا يستقيم الاستنباط بدونه. وقد عني به العلماء على مر العصور،  

ا فيه المصنفات الجليلة التي تنوعت بيّ المطولات والمختصرات، وبيننوا فيه ضوابط الاجتهاد  فألنفو 
إدراك   عنها في  وقاعدةا لا غنى  الإسلامي  الفقه  لفهم  أساساا  جعله  مما  الاستدلال،  وقواعد 

 مقاصد الشريعة. 

وتقريبه   العلم  لتيسير هذا  الفقه” سعياا  علم أصول  الموجز في  الكتاب “شرح  وقد جاء هذا 
ويوازن بيّ المبتدئيّ  لطلابه والوضوح،  الدقة  ، من خلال عرض مسائله بأسلوب يجمع بيّ 

العمق العلمي والتبسيط المنهجي. ولم يكن الهدف مجرد نقل المسائل أو تلخيصها، بل تقديم  
فن هذا  يصبح أداة عملية يستفيد منها الدارس في    لكي شرح مع ربطها بالتطبيقات الفقهية،  

 .العلم

، بل استلزم جهداا حتى يخرج بصورة واضحة ومتكاملة تيسر على   ولم يكن هذا العمل سهلاا
الاستفادة منه. وإن كنت قد وفقت في ذلك، فبفضل الله وتوفيقه، وإن كان فيه نقص   الطالب

 أو تقصير، فمن نفسي، وأستغفر الله من ذلك. 
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وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل نًفعاا، وأن يوفق طلاب العلم لفهم هذا الفن الجليل،  
تتم   بنعمته  الذي  والحمد لله  الكريم.  لوجهه  خالصاا  يجعله  وأن  منه،  والاستفادة  به،  والعمل 

 الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنً محمد، وعلى آله أجمعيّ. 

 

دس ووقع تمامه في يوم الثلاثاء السا،  أبو يقيّ طلال بن عبدالحميد الجمري البحراني  وكتبه:
من هجرة نبينا الأكرم محمد بن عبداله صلى  ١٤٢٦لسنة  المعظم  والعشرون من شهر شعبان  

 البحرين   – ميلادية  ٢٠٢٦آله الأطهار الموافق الله عليه وعلى 
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 . المقدمة تتضمنن اثني عشر أمرا. 1
 . المقصد الأونل في الأوامر وفيه تسعة فصول. 2
 . المقصد الثاني في النواهي وفيه ستة فصول. 3
 . المقصد الثالث في المفاهيم وفيه خمسة أمور وستة فصول. 4
 . المقصد الرابع في العموم والخصوص وفيه ثمانية فصول. 5
 . المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبيّ وفيه ستة فصول.6
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 الأمر الأونل : تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته. 

 الأمر الثاني : تقسيم المباحث الأصولية إلى لفظية وعقلية. 
 الأمر الثالث : الوضع وأقسامه الأربعة وتقسيمه أيضا إلى شخصي ونوعي. 

 الأمر الرابع : تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. 
 الأمر الخامس : الحقيقة والمجاز. 

 الأمر السادس : علامات الحقيقة والمجاز. 
 الأمر السابع : الأصول اللفظية. 

 الأمر الثامن : الاشتراك والترادف وإمكانهما ووقوعهما.
 الأمر التاسع : استعمال المشترك في أكثر من معنى. 

 الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية والمتشرعية. 
 الأمر الحادي عشر : أنن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم. 

 الأمر الثاني عشر : المشتق وأننه موضوع للمتلبس بالمبدإ أو للأعم.
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 الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول 

 وموضوعه وغايته 
إنن لفظة أصول الفقه تشتمل على كلمتيّ تدلانن على أنن هنا أصولا وقواعد يتنكل الفقه عليها 

 ، فلا بدن من تعريف الفقه أونلا ، ثمن تعريف أصوله ثانيا. 
أدلنتها   عن  الفرعية  الشرعية  العلم بالأحكام  : هو  ـ  تعريفه  المعروف في  هو  ما  على  ـ  الفقه 

 التفصيلية. 
  « التفصيلية»الاعتقادية والمسائل الأصولية وب    «الفرعية»العقلية ، وب    «الشرعية»فخرج بقيد  

علم المقلند بالأحكام ، فإننه وإن كان عالما بالأحكام ، لكننه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع  
دليل إجمالي وهو حجنية رأي المجتهد في حقنه في عامة الأحكام ، وأمنا المجتهد فهو عالم بكلن  

 حكم عن دليله الخاص. 
 الأصول وإليك بيان أمور ثلاثة فيه : 

. تعريفه : هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصنل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن  ١
 الأدلنة. 

وعلى ذلك فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه ، ويتكفنل بيان كيفينة إقامة الدليل على الحكم  
 الشرعي.

طريق ٢ في  يقع  أن  شأنه  ومن  الفقه  في  حجنة  يكون  لأن  يصلح  شيء  : كلن  موضوعه   .
 الاستنباط.

فإننه ليس كلن قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجنة في الفقه ، فليس لمسائل العلوم الطبيعية  
ا هي لعديد من المسائل ،   ولا الرياضية ، هذه الصلاحية ، وإنّن

 
 كظواهر الكتاب وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.

. غايته : القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلنتها والعثور على أمور يحتج بها في  3
 الفقه على الأحكام الشرعية. 

ومما ذكرنً يعلم وجه الحاجة إلى أصول الفقه ، فإنن الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق ، فكما  
أنن المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان ، فهكذا الحال في علم الأصول ؛ فإننه 

 يبيّن كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي. 
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 الأمر الثاني : تقسيم مباحثه
 تنقسم المباحث الأصولية إلى أربعة أنواع : 

الأونل : المباحث اللفظية ويقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ وظواهرها التي تقع في طريق 
 الاستنباط نظير ظهور صيغة الأمر في الوجوب. 

تقع في طريق   التي  الكلية  العقلية  الأحكام  عن  فيها  البحث  ويقع  العقلية  المباحث   : الثاني 
 الاستنباط نظير البحث عن وجود الملازمة بيّ وجوب الشيء ووجوب مقدمته. 

 الثالث : مباحث الحجج والأمارات كالبحث عن حجنية خبر الواحد.
الرابع : مباحث الأصول العملية ، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل على الحكم  

 الشرعي.
ويمكن تقسيمها بملاك آخر وهو تقسيمها إلى مباحث لفظينة ، وعقلينة وهذا هو الرائج بيّ  

 المتأخنرين ورتنبنا كتابنا على ترتيب مباحث الكفاية. 

 الأمر الثالث : الوضع
 إنن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية والوضع قد عرنف بوجوه 

 أوضحها :
 جعل اللفظ في مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه. 

وربما يعرنف : اننه نحو اختصاص للنفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما نًشئ من تخصيصه به تارة  
 ، ويسمنى بالوضع التعييني ، وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمنى بالوضع التعينني. 

والفرق بيّ التعريفيّ واضح ، فإنن الأونل لا يشمل إلان التعييني بخلاف الثاني فاننه أعمن منه ومن  
   التعينني.

______________________________________________ 
 وملخص الكلام في حقيقة الوضع هو إن حضور معنى الى الذهن حادث معلول فما هي علته؟. وهو واقع في ثلاثة أتجاهات: 

 الأتجاه الأول: وهو المنقول عن عباد بن سليمان الصيمري قوله: أن اللفظ بذاته علة للمعنى كما أن النار علة للاحراق.
 الأتجاه الثاني: هو المشهور وحاصله أن الدلالة معلولة للوضع وهو أمر اعتباري وهو بالجملة خصيص اللفظ بالمعنى.

أن الذهن يحكمه قانون تكويني، وهذا القانون هو أن كل شيئيّ إذا اقترن   الأتجاه الثالث: وهو الذي ذكره السيد الشهيد 
تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة لزم أن يحصل بيّ هذين الشيئيّ علاقة في الذهن، حتى أنه  

 بمجرد حضور أحدهما في الذهن يحضر الآخر. 
 :كما أن إلى اللفظ له وجودان

 .الأول: وجود أولي خارجي وهو وجود اللفظ في الخارج كما أن القيام موجود في الخارج
 الثاني: وجود ثاني ذهني وهو الصورة الذهنية للفظ تدخل صورته إلى الذهن بواسطة إحدى الحواس المعروفة. 
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______________________________________________ 
وإن المراد من علينة اللفظ للمعنى هو ان اللفظ بوجوده الثاني هو العلة للمعنى في الذهن. وأما اللفظ بوجوده الأول فهو ليس  

 .ء سوى أنه يدخل الى الذهن بواسطة حاسة السمععلة لشي 
 يتخيل أن اللفظ بوجوده الخارجي هو علة لحضور المعنى في الذهن لازم ذلك أن الأصم يجب أن يفهم معنى الألفاظ. ولا

 وقد يرد عليه بعض الإشكالات منها:
أولاا: لازم هذا الرأي أن يحضر المعنى في ذهن السامع حتى ولو لم يكن من ابناء تلك اللغة، كلفارسي. لضرورة ان اللفظ بذاته 

 .هو علة حضور المعنى ويستحيل تخلف المعلول عن العلة
 .ثانياا: استحالة نقل اللفظ من معنى الى معنى آخر ضرورة كون اللفظ علة للمعنى الأول دون الثاني

 ثالثاا: استحالة دلالة اللفظ على المعنى المجازي. 
 .رابعاا: استحالة استعمال المشترك في أحد معانيه ضرورة كون اللفظ علة للمعنييّ معا

 المحتمل في علية اللفظ للمعنى ثلاثة احتمالات: 
 .الأول: اللفظ في الخارج علة للمعنى في الخارج كعلية النار للاحراق

 .الثاني: اللفظ في الخارج علة للمعنى في الذهن.
 الثالث: اللفظ في الذهن علة للمعنى في الذهن وهو المنقول عن عباد الصيمري .

 ومما ذكر في التفسيرات لاعتبارية الوضع نذكر منها: 
 .الأول: إن الوضع هو فعل يصدر من الواضع وهو اعتبار وجود الملازمة بيّ اللفظ والمعنى

الثاني: لو كان اعتبار الملازمة في أذهان الناس يستوجب أن يفهموا المعنى عند سماع اللفظ لوجب حينئذ أن يكون جميع الناس  
 يفهمون المعنى عند سماع اللفظ.  

 الثالث: لو كان اعتبار الملازمة في أذهان العرب مثلا يستوجب أن يفهم العرب المعنى عند سماع اللفظ لوجب حينئذ أمران: 
 الأول: أن يكون جميع العرب يفهموا اللفظ حتى لو هجروا اللغة.

الثاني: أن يكون غير العرب لا يفهموا المعنى عند سماع اللفظ لأن المفروض عدم اعتبار وجود الملازمة في أذهانهم والملازمة 
 هذه هي سبب الفهم حسب الفرض وإذا انتفى السبب انتفى المسبب. 
 وهنا يرد سؤال من هو الواضع؟ وقد قيل إن المذاهب في الوضع ثلاثة:

 .الأول: المذهب المنقول عن الصيمري وهو العلية الذاتية
الثاني: المذهب المشهور وهو الاعتبار وهذا المذهب تفرع إلى فرعيّ الأول اعتبار الواضع. الثاني: تعهد كل واحد من أبناء  

 .اللغة
 .الثالث: وهو مذهب القرن ويمكن تسميته بالعلية العرضية للألفاظ

 المذهب الأول لا وجه لوجود الواضع أن الألفاظ بنفسها تدل على المعنى.  
 القول الأول من المذهب الثاني وجود الواضع ضروري. 

وأما على القول الثاني من المذهب الثاني أي بالتعهد فلا يعلم بوجود شخص وضع لغة مسبقا كي يتعهد الناس على طبقها  
 .لا حقا

وأما على المذهب الثالث فوجود الواضع غير ضروري. توضيحه أنه لا مانع من احتمال أن الإنسان القديم لم يكن عنده لغة 
لكنه لما فطر على المدنية والتفهم والتفهيم صار ينطق بأي لفظ يخرج على لسانه ويشير به إلى المعنى فتكرر منه هذا الأمر حتى  

 .وهكذا يقوم بمحاولات أخرى تدريجيا. وبمرور الزمان تكونت اللغة المركبة من ألفاظ عديدةاقترن ذاك اللفظ بذاك المعنى 
 ومن قال بأن الوضع حصل على نحو التدريج:
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______________________________________________ 
فإنه لو فرضنا أن الوضع حصل على نحو التدريج كل مدة من الزمن كلمة أو كلمتان مما يحتاجه الإنسان من المعاني. لوضوح 

 أن حصول ذلك، تدريجيا ممكن ومتيسر. 
 أما من قال بأن الواضع هو البشر على نحو التدريج 

وهو أن الواضع هو البشر على نحو التدريج فكل مدة من الزمن  وهو القول الذي اختاره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه
 .يستعمل الناس بعض الألفاظ على المعاني التي يحتاج إليها فعلا

 
أن اللغة الواحدة قد يتفرق أبناؤها في شتى البلدان و كل واحد منهم يطور لغته بنحو خاص حتى يصبح على مر السنيّ لكل  

 واحد منهم لغة خاصة تختلف عن تلك اللغات . 
اننه نحو اختصاص للنفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما نًشئ من تخصيصه به تارة، و يسمنى بالوضع  :  وربما يعرنفأما قوله )  

   التعييني، وكثرة استعماله فيه أخرى و يسمنى بالوضع التعينني
 .أن الاوضاع الى قسميّ: وضع تعييني، ووضع تعيني: فنقول 

 والمراد بالوضع التعييني هو أن يتصدى الواضع فيعتبر أن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني فيخبر الناس بذلك . 
والمراد بالوضع التعيني هو أن الناس تستعمل اللفظ في معنى ولو استعمالا مجازيا في بادئ الأمر ثم يكثر هذا الاستعمال إلى  

 .درجة شديدة حتى تألفه الأذهان فيصير اللفظ حقيقة في هذا المعنى
 هل كلاهما موجود أو أن الموجود هو أحدهما؟.  
 الجواب يختلف باختلاف المذاهب في الوضع . 

المذهب المنقول عن الصيمري فقد عرفت أنه لا يوجد وضع أصلا لأن الألفاظ بنفسها تدل فلا يوجد على هذا المذهب لا  
 .وضع تعييني ولا وضع تعيني

 .المذهب أن علة الدلالة هي اعتبار الواضع فاللازم على هذا القول استحالة الوضع التعيني
 .يمكن توجيه الوضع التعيني على هذا المذهب بأحد توجيهيّ

 .الأول: أنه بعد أن كثر استعمال الناس للفظ في ذلك المعنى يتصدى الواضع فيعتبر اللفظ موضوعا للمعنى
الثاني: أن الواضع من أول الأمر يضع وضعا عاما فيقول كل لفظ كثر استعماله في معنى معيّ حتى وصل الاستعمال إلى 

 .درجة معينة من الكثرة فأنً اعتبره موضوعا لذلك المعنى
هذين التوجيهيّ يكون الوضع التعيني هو كالوضع التعييني يرجع إلى تصدي الواضع واعتباره اللفظ موضوعا على المعنى فلا  

 يصح تفسير الوضع التعيني على هذين التوجيهيّ بأنه الوضع الحاصل بسبب كثرة الاستعمال بدون تصدي الواضع.  
وأما على القول بالتعهد فاللازم على هذا القول أن تكون جميع الالفاظ الموضوعة قد تعهد أبناء اللغة باستعمالها عند إرادة  

 .المعنى. فإذا كان الوضع هو نفس التعهد فلا مجال لتقسيمه إلى قسميّ إذ التعهد دائما يكون على نسق واحد
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 أقسام الوضع
 ثمن إنن للوضع ـ في مقام التصونر ـ أقساما أربعة : 

 . الوضع الخاص والموضوع له الخاص. 1
 . الوضع العام والموضوع له العام. 2
 . الوضع العام والموضوع له الخاص.3
 . الوضع الخاص والموضوع له العام. 4

 ثمن إنن الميزان في كون الوضع خاصنا أو عامنا هو كون المعنى الملحوظ حيّ الوضع جزئيا أو كلنيا. 
الأعلام   ، كوضع  الأونل  القسم  من  فهو   ، بازائه  اللفظ  ووضع  خاصنا  الملحوظ  فإن كان 

 الشخصية.
 وإن كان الملحوظ عامنا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الثاني ، كأسماء الأجناس. 

العام ، فهو من القسم   وإن كان الملحوظ عامنا ولم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك
الثالث ، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور ، فالواضع على هذا القول تصونر مفهومي  

لمصاديقهما الجزئية التي يعبرن عنها    «إلىو »  «من»الابتداء والانتهاء الكلينيّ ثمن وضع لفظة  
 بالمعاني الحرفية.

والفرد الآخر ، فهو من   اللفظ للجامع بيّ هذا الخاص  ، ووضع  الملحوظ خاصنا  وإن كان 
 القسم الرابع.

ا البحث في وقوعه.   المعروف إمكان الأونليّ ووقوعهما في عالم الوضع ، وإمكان الثالث ، وإنّن
 وقد عرفت أنن الوضع في الحروف من هذا القبيل. 

ا الكلام في إمكان الرابع فضلا عن وقوعه ، فالمشهور استحالة الرابع فيقع الكلام فيما هو   إنّن
 الفرق بيّ الثالث حيث قيل بإمكانه ، والرابع حيث قيل بامتناعه.

وجهه : انن الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحكاية عن مصاديقه وجزئياته، فللواضع 
 أن يتصونر مفهوم الابتداء والانتهاء ويضع اللنفظ لمصاديقهما التي تحكي عنها مفاهيمهما. 

وهذا بخلاف الرابع فإنن الملحوظ لأجل تشخنصه بخصوصيات يكون خاصنا ، ليست له قابلية  
 الحكاية عن الجامع بيّ الأفراد ، حتى يوضع اللنفظ بازائه. 

وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته ، ولكن الخاص لأجل تضينقه وتقينده  
 لا يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه وبيّ فرد آخر. 
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لقد تقرر في علم المنطق أن القضية التي هي حمل المحمول على الموضوع متأخرة عن تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور 
النسبة بينهما فإذا أردت أن تحكم على زيد بأنه عالم لا بد من تصور )زيد( وتصور )عالم( وتصور النسبة بينهما ثم التصديق 

 .ون تصور طرفيهابها فيستحيل إيقاع القضية الحملية د

نقول إن الاعتبار هو عبارة عن قضية حملية موضوعها اللفظ ومحمولها عيّ المعنى نحو لفظ أسد هو عيّ الأسد فلا بد من 
 .تصور اللفظ ولا بد من تصور المعنى قبل تحقق الاعتبار

 
 الأقسام الأربعة للوضع:

 . الوضع الخاص والموضوع له الخاص ١
مثال: الأعلام الشخصية )مثل   في هذا النوع، يكون المعنى الذي يتصوره الواضع خاصاا )جزئياا(، ويتم وضع لفظ خاص له.

 “محمد”، “بغداد”(، حيث يشير اللفظ إلى شخص أو مكان معيّ لا يتكرر. 
 . الوضع العام والموضوع له العام٢

هنا يكون المعنى الذي يتصوره الواضع عاماا )كلياا(، ويضع له لفظاا عاماا.مثال: أسماء الأجناس )مثل “إنسان”، “شجرة”(، 
 حيث يشير اللفظ إلى مفهوم يشمل جميع الأفراد تحته.

 . الوضع العام والموضوع له الخاص ٣
المعنى الذي يتصوره الواضع يكون عاماا، لكنه لا يضع اللفظ لهذا المعنى العام، بل لمصاديقه الجزئية.مثال: الأدوات والحروف 
)مثل “من” و”إلى”(، حيث يتصور الواضع مفهوم الابتداء والانتهاء بشكل عام، لكنه لا يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي،  

 بل لمصاديقه الجزئية في الكلام. 
 . الوضع الخاص والموضوع له العام ٤

في هذا النوع، يتصور الواضع معنى خاصاا لكنه يضع اللفظ لشيء أعمن يشمل هذا الخاص وغيره.هذا القسم محل خلاف، 
 حيث يرى المشهور أنه مستحيل، لأن المعنى الخاص لا يمكن أن يكون مرآة لمفهوم عام يشمل غيره.

 الفرق بيّ القسم الثالث والرابع: 
في القسم الثالث، يكون المعنى العام الذي تصوره الواضع قابلاا للحكاية عن جزئياته، أي يمكن أن يكون إطاراا عاماا تنضوي  

أما في القسم الرابع، فالمعنى الذي تصوره الواضع خاصٌ بطبيعته    تحته الجزئيات، ولذلك يمكن وضع لفظ لمصاديقه الجزئية.
 ومقيد بخصوصيات معينة، مما يجعله غير صالح للحكاية عن مفهوم عام يشمل غيره، ولهذا قيل باستحالته.

 :خلاصة الكلام

  القسم الثالث ممكن أيضاا، وقد قيل إن الحروف من هذا النوع.   القسمان الأول والثاني متفق على إمكان وقوعهما في اللغة.
 القسم الرابع مستحيل عند المشهور، لأنه لا يمكن لمفهوم خاص أن يدل على جامع مشترك بينه وبيّ غيره.
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 تقسيم الوضع بحسب اللفظ الموضوع 
ثمن إنن ما مرن كان تقسيما للوضع حسب المعنى ، وثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ الموضوع  

 إلى شخصي ونوعي. 
 فإذا كان اللفظ الموضوع متصونرا بشخصه ، فيكون الوضع شخصينا كتصونر

لفظ زيد بشخصه ؛ وأمنا إذا كان متصونرا بوجهه وعنوانه ، فيكون الوضع نوعينا ، كهيئة الفعل  
الماضي التي هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي ، ولكن الموضوع ليس  

، في أين مادة من المواد   «فعل»الهيئة الشخصية في ضرب أو نصر مثلا ، بل مطلق هيئة  
 وبذلك يعلم أنن وضع الهيئة في الفاعل والمفعول والمفعال هو نوعي لا شخصي.  تحقنقت ، 

 
______________________________________________ 

 وهنا الكلام في مقاميّ:
 .المقام الأول

وأخرى بوجهه وعنوانه. فاعرف هنا أن اللفظ   لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى وأن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه
أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ )شخصيا(. وربما  

 .يتصوره بوجهه وعنوانه، فيسمى الوضع )نوعيا(
 .والمراد أن الوضع هو عبارة عن تخصيص الدال بالمدلول سواء كان الدال لفظا مثل زيد أو كان هيئة مثل هيئة فاعل

والمهم أن الهيئة )دال( موضوع سواء كانت لفظا أو غيره وإن كان الانصاف أن اللفظ هو الهيئة و المادة معا و لا تفكيك  
 .بينهما في عالم الوجود إنّا التقسيم إلى مادة و هيئة تقسيم انتزاعي فلا وجود لمادة بلا هيئة ولا لهيئة بلا مادة

في تقسيم الوضع باعتبار آخر هو تصور اللفظ وهو أيضا يجري فيه ما ذكرنًه من أن المحكوم عليه يجب تصوره إما بنفسه  و 
 .وأما بعنوانه وعلى هذا الأساس أيضا قسموا الوضع باعتبار تصور اللفظ إلى قسميّ

 
 

 .الأول: وهو تصور اللفظ بنفسه ويسمى الشخصي
 .الثاني: وهو تصور اللفظ بعنوان يحكي عنه ويسمى النوعي

 .الأول في الوضع الشخصي
 .وقد يحتمل في الوضع الشخصي خمسة احتمالات

الأول: أن يتصور الواضع هذا المصداق الخاص ويضعه على المعنى كما لو تصور هذا المصداق من لفظ )زيد( ثم وضعه على 
 .معناه

الثاني: أن يتصور الواضع هذا المصداق الخاص من اللفظ ويضع سائر المصاديق على المعنى كما لو تصور هذا المصداق من  
 .لفظ )أسد( ثم وضع جميع مصاديق لفظ أسد على المعنى المعلوم

 .الثالث: أن يتصور الواضع جميع مصاديق اللفظ ثم يضعها على المعنى
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 .الرابع: أن يتصور كلي اللفظ و يجعله حاكيا عن المصاديق ويضع الكلي على المعنى

 .الخامس: أن يتصور كلي اللفظ بما هو هو أي بالحمل الأولى دون أن يجعله حاكيا ثم يضعه بنفسه على المعنى

 والمحتمل في الوضع الشخصي هو أما الرابع و أما الخامس وكأن المستفاد من مذهب المشهور هو التزامهم بالخامس.  
 .المقام الثاني في بيان الفرق بيّ الوضع الشخصي والوضع النوعي

 .وذكر المشهور أن الواضع إن تصور اللفظ بنفسه كان الوضع شخصيا وإن تصوره بعنوان مشير إليه كان الوضع نوعيا

فحاصل الفرق عند المشهور أن في الوضع الشخصي يكون اللفظ متصورا بنفسه، بينما في الوضع النوعي يكون اللفظ متصورا 
 .بعنوان مشير إليه حاك عنه

 ينقسم الوضع إلى تقسيميّ تقسيم باعتبار تصوراللفظ :
 شخصي.

 نوعي. 

 وينقسم الوضع باعتبار تصور المعنى:
 الجزئي. 

 الكلي.

الأول: أن تأتي بعنوان يختص به بمعنى أن يكون هذا العنوان لا يصدق إلا عليه . الثاني: أن تشير إليه إشارة كما تشير إلى 
 .الشبح البعيد فتقول هذا أبيض

أما إذا لم تشر إلى الجزئي ولم تعنونه بعنوان يختص به استحال حكمك على الجزئي لأن الجزئي حينذاك يكون باق في حيز  
 المجهول. والحكم على المجهول محال . 

ء فلا بد أن تتصوره إما تصورا تفصيليا، وإما تصورا بوجهه، أي بعنوان مختص به، أو  المحصلة: أنك إذا أردت الحكم على شي
 .بالإشارة إليه

 وعليه هناك تقسمات أربعة:

يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا  
 .القسم )الوضع خاص والموضوع له خاص(

يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا القسم 
 .)الوضع عام والموضوع له عام(

يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه، ويسمى 
 .هذا القسم )الوضع عام والموضوع له خاص(

 .يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم )الوضع خاص والموضوع له عام(

 

 .إذا لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسميّ الأوليّ

 .ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان

 وإنّا النزاع وقع في أمرين:  
 الأول: في إمكان القسم الرابع. 

 الثاني: في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه.  
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لقد أجمعوا على جواز الأقسام الثلاثة الأولى، فإن في القسم الأول والثاني يكون الواضع قد تصور الموضوع له بنفسه. وفي  

 نوانها أعني الكلي الحاكي عنها. عالقسم الثالث يكون الواضع قد تصور الموضوع له وهو المصاديق بوجهها و 

 وقد وقع النزاع في القسم الرابع، فذهب المشهور إلى استحالته عقلا وذلك لانتفاء شرط إمكانه.
 استحالة القسم الرابع : 

الشرط الوحيد لإمكان الحكم هو تصور الموضوع والمحمول ولا خلاف في ذلك. وقد عرفت أن التصور تارة تفصيلي وتارة  
الخاص وجها وعنوانً للعام، وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على 

الموضوع له لم يكن متصورا وإنّا تصور الخاص فقط، وإلا لو كان متصورا بنفسه  المجهول، والمفروض في هذا القسم أن المعنى  
 .ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام

 .فعلى الأول يتحقق شرط جواز الحكم وبالتالي جواز الوضع لأنه حكم تحققت شروطه
 .وعلى الثاني ينتفي شرط جواز الحكم وبالتالي لا يجوز الوضع

 .فيكون الخلاف هو في الشرط
 وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي : 

اتفقوا على عدم وقوع القسم الرابع وعلى وقوع القسم الأول أي الوضع خاص والموضوع له خاص والقسم الثاني أي الوضع  
 العام والموضوع له عام واختلفوا في وقوع القسم الثالث أي الوضع العام والموضوع له خاص. 

الأول: الاتفاق على عدم وقوع القسم الرابع. وظاهر هذا الاتفاق أن جميع العلماء )حتى القائليّ بإمكان القسم الرابع( ذهبوا 
 .الى عدم وقوع هذا القسم

الثاني: قد علمت أن الاعلام اتفقوا على وقوع القسم الأول أي الوضع خاص والموضوع له خاص. ومثلوا له بوضع اسماء 
 الأعلام كوضع لفظ )زيد( لنفس زيد.  

 .أن وضع العلم على قسميّ

الأول: الوضع العام والموضوع له عام وهذا القسم نًدر الوقوع وهو الحاصل عند وضع الإسم على ولد لم يتولد فيقولون مثلا 
 أول مولود يتولد من هذين الزوجيّ اسمه )زيد( فيكون هذا اللفظ موضوعا على ماهية لا تنطبق على أكثر من واحد عادة.  
 القسم الثاني: الوضع الخاص والموضوع له خاص وهذا القسم هو الغالب وهو الحاصل عند وضع الإسم على هذا الولد الموجود

 إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، فمعنى )من( الابتدائية هو عيّ معنى  -١

إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر، فكما أن علامة  -٢
 الرفع

إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الاسمية، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معان مستقلة في   -٣
 .أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها

وحاصل أن الحروف موضوعة لبيان النسبة بيّ الطرفيّ، فإذا قلت )زيد في الدار( بينت بكلمة )زيد( صورته وبكلمة )الدار(  
صورته أيضا، وهاتان صورتان مستقلتان ثم بينت بكلمة )في( أن نسبة زيد إلى الدار هي نسبة الظرفية، أي أن زيد موجود في  

 .ء تدل على معان مستقلة والحروف تدل على ربط هذه المعاني بعضها ببعضالدار. وهكذا ساير الحروف. فالأسما

 :النتيجة

الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وأن كانت في  
قابلة للتصور إلا في ضمن   الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض، وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير 

 .مر غير مستقل بالمعنى الحرفيمفهوم آخر. ومن هنا يشبه كل أ
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قد اتضح افتراق مدلول الحرف عن مدلول الإسم فالاسم يحكي عن صورة ذهنية مهملة. بينما الحرف يحكي عن حالة في  

 .الصور الذهنية وهي النسبة بينها

 الوضع في الحروف عام و الموضوع له خاص 

يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفيّ لبطلت وانعدمت، فكل نسبة في وجودها  
 .الرابط مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي

وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفيّ وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها  
 .نسبة

ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانً  
 للنسب 

 .النسب لا انحصار لها فهي إما لا نهائية و أما فوق العد و الحصر أولاا: 
 .ثانياا: النسب إذا كانت غير منحصرة لا يمكن للواضع أن يتصورها

 .فيكون الواضع لا يمكنه أن يتصور النسب جميعا ويضع لها

وقد نقول إن النسبة الابتدائية بالحمل الأولي ليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت: الابتداء كان من هذا  
 .المكان

 فيكون الوضع في الجميع عام والموضوع له خاص كما في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها.  

 وعليه يتبيّ أن كل لفظ كان معناه مصداقا في الذهن فهو من قبيل الحرف وأحكامه منطبق عليه
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 الأمر الرابع : تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة 
 تنقسم دلالة اللنفظ إلى تصونرية وتصديقينة. 

فالدلالة التصونرية : هي عبارة عن انتقال الذهن إلى معنى اللنفظ بمجرند سماعه وإن لم يقصده  
 اللانفظ ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم. 

 وأمنا الدلالة التصديقينة : فهي دلالة اللنفظ على أنن المعنى مراد للمتكلنم ومقصود له. 
 فالدلالة الأولى تحصل بالعلم باللغة ، وأمنا الثانية فتتوقف على أمور : 

 أ. أن يكون المتكلم عالما باللغة. 
 ب. أن يكون في مقام البيان والإفادة. 

 ج. أن يكون جادنا لا هازلا. 
 د. أن لا ينصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي. 

 
______________________________________________ 

المراد بالدلالة التصورية هو أن اللفظ يستوجب حضور معناه في ذهن السامع ولا يحكم السامع بأن هذا المعنى كان في ذهن  
 .المتكلم. ولا فرق بيّ كون المعنى مفردا مثل )اسد( او مركبا )مثل جاء زيد(

نسميها بالدلالة الاستعمالينة او التصديقية الأولى والتي نستطيع تعريفها بأن يكون اللفظ صادرا في حالة يستوجب  التي  الدلالة  
حضور صورته في ذهن السامع مع حكمه بأن هذه الصورة كانت في ذهن المتكلم ودون ان يحكم بحكم ثان بأن المتكلم اراد 

  ان يعتقد السامع بهذه الصورة
 

 .التصديقية الأولى هي دلالة تصورية بإضافة حكم السامع بوجود الصورة في ذهن المتكلم فالدلالة
 

أما الدلالة التي نسميها بالمراد الجدي او المدلول الجدي او الدلالة التصديقية الثانية كما عبر بعضهم والتي نستطيع تعريفها 
بأن يكون اللفظ صادرا في حالة يستوجب حضور صورته في ذهن السامع مع حكمه بأن هذه الصورة كانت في ذهن المتكلم  

 .لسامع بهذه الصورةوحكمه بأن المتكلم اراد ان يعتقد ا

 

 .فالدلالة التصديقية الثانية هي دلالة تصديقية أولى وزيادة

 هذه هي الاقسام الثلاثة التي ذكرها المشهور  
 .المحصلة: أن الدلالة التصورية تتوقف على شيئيّ

 .الأول: علم السامع بالوضع
 .الثاني: سماع السامع للفظ على الهيئة التي وضع عليها

 .فإذا تحقق هذان الشرطان تحققت الدلالة التصورية

وأما الدلالة التصديقية الأولى فتتوقف على ثلاث شروط وهي الشرطان السابقان بالإضافة الى شرط ثالث وهو كون المتكلم 
 .ملتفتا الى معنى كلامه
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______________________________________________ 
الثانية فتتوقف على الشروط الثلاثة السابقة مضافا الى شرط رابع وهو كون المتكلم مريدا للإخبار  وأما الدلالة التصديقية 

 .فيخرج الهازل ونحوه

 وأما الدلالة التصديقية الثالثة فتتوقف على الشروط الاربعة السابقة مضافا الى شرط خامس وهو كون المتكلم موثقا في كلامه 
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 الأمر الخامس : الحقيقة والمجاز 
الاستعمال الحقيقي : هو إطلاق اللنفظ وإرادة ما وضع له ، كإطلاق الأسد وإرادة الحيوان 

 المفترس.
وأمنا المجاز : فهو استعمال اللنفظ في غير ما وضع له ، مع وجود علقة بيّ الموضوع له والمستعمل 

 فيه بأحد العلائق المسونغة ، كإطلاق الأسد وإرادة الرجل الشجاع.
ثمن إذا كانت العلقة هي المشابهة بيّ المعنييّ فيطلق عليه الاستعارة ، وإلان فيطلق عليه المجاز  

 المرسل كإطلاق الجزء وإرادة الكلن كإطلاق العيّ والرقبة وإرادة الإنسان.
إنن اللنفظ ـ    هذا هو التعريف المشهور للمجاز ، وهناك نظر آخر موافق للتحقيق ، وحاصله : 

 ـ يستعمل فيما وضع له ، غير أنن اللنفظ في الأونل مستعمل   سواء كان استعماله حقيقينا أو مجازيان
في الموضوع له من دون أي ادنعاء ومناسبة ، وفي الثاني مستعمل في الموضوع له لغاية ادنعاء انن  

 المورد من مصاديق الموضوع له ، كما في قول الشاعر : 
مقذنف   السلاح  شاكي  أسد   لدى 

  
 

تقلنم   لم  أظفاره  لبد   ( 1)له 
  

فاستعمل لفظ الأسد ـ حسب الوجدان ـ في نفس المعنى الحقيقي لكن بادنعاء انن الموردـ ـ أي  
الرجل الشجاع ـ من مصاديقه وأفراده حتىن أثبت له آثار الأسد من اللبد والأظفار، وهذا هو  

 ( 2). سرهقدس خيرة أستاذنً السيد الإمام الخميني 
 

والحاصل : أننه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام ، فالاستعمال حقيقي  
 ، وإن كان مقدنمة ومرآة لتفهيم فرد ادنعائي ولو بالقرينة فالاستعمال مجازي. 

 
 

 
__________________ 

  277، ص  9؛ ولسان العرب ج  24( البيت لزهير بن أبي سلمى ، وهو في ديوانه ص 1)
 ، قذف. 

 . 44/   1( تهذيب الأصول : 2)
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______________________________________________ 
اللغة هي عبارة عن ألفاظ ترتبط مع صور ذهنية خاصة كلفظ )رجل( مرتبط في الذهن ب )صورة رجل( أي معناه و مفهومه 
فإن نطقت بكلمة )رجل( مريدا أن تعبر عن صورة رجل التي في ذهنك كان هذا الاستعمال حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما  

 .عبر عن غير هذه الصورة الموضوع لها اللفظ كان الاستعمال غير حقيقةوضع له. وأما إن نطقت بكلمة )رجل( مريدا أن ت

 .ويتوقف كونه استعمالا مقبولا )مجازا( على كون المعنى الذي استعملت اللفظ فيه مناسبا للمعنى الموضوع له

 .أما المقام الثاني: فنقول فيه أنه أطبق الأدباء على وجود المجاز اللغوي وهو المجاز المرسل

 .ومما لا ينكر أن اللفظ الموضوع للكلي لو استعمل في الجزئي بما هو جزئي كان مجازا

وفي الاستعارة لفظ اسد استعمل في زيد الشجاع بما هو زيد الشجاع حتى يكون لفظ )اسد( حاك عن صورة زيد الشجاع لا  
الاسد. فإن هذا مجاز جزما ولم يدع أنه حقيقة. بل المراد أن اللفظ يستعمل في المعنى الكلي الموضوع له غايته أن المتكلم يدعي  

 .عنى الكلي فأين المجازأن هذا المصداق فرد من أفراد الم

لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في   
 علم 

 .وهناك خلاف حاصله أنه هل يتوقف صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له على إذن الواضع وإجازته

فذهب قوم إلى أن استعمال الكلمة في معنى لم توضع له تلك الكلمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان هذا الاستعمال بإذن  
 .الواضع ونسب هذا القول إلى الادباء

وذهب متأخروا الأصولييّ إلى أن استعمال الكلمة في معنى لم توضع له تلك الكلمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان للمعنى  
 .المستعمل فيه مع المعنى الموضوع له مناسبة مقبولة عرفا. ولا بد في تحرير النزاع من تمهيد أمور

 .الأول: أن القوليّ يلتقيان عند وجود اذن الواضع ووجود مناسبة عرفية فيكون الاستعمال صحيحا على القوليّ

ويفترق الأول عن الثاني على فرض وجود اذن الواضع مع عدم وجود مناسبة عرفية فيكون الاستعمال صحيحا على الأول 
 .غلطا على الثاني

ويفترق الثاني عن الأول على فرض وجود مناسبة عرفية مع عدم وجود الاذن فيكون الاستعمال صحيحا على الثاني غلطا  
 .على الأول

 .فبيّ القوليّ عموم و خصوص من وجه

وغيره على صحة القول بأن الذوق والوجدان يجدان أن صحة الاستعمال   وقد استدل الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه
المجازي تابعة لوجود العلاقة المناسبة عرفا حتى ولو منع الواضع، و يجدان أيضا غلط الاستعمال عند عدم وجود هذه العلاقة 

 .ة المناسبةحتى ولو رخص الواضع فالوجدان والذوق يجدان أن مناط صحة الاستعمال المجازي هو العلاق
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 الأمر السادس : علامات الحقيقة والمجاز
إذا استعمل المتكلم لفظا في معنى معيّن ، فلو علم أننه موضوع له ، سمني هذا الاستعمال حقيقينا  

فهناك علامات تمينز بها الحقيقة    ؟، وأمنا إذا شكن في المستعمل فيه وأننه هل هو الموضوع له أو لا
 عن المجاز.

______________________________________________ 
ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى    قد يعلم الإنسان أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا و لا كلام لأحد في 

 حقيقة وفي غيره مجاز وهذا أما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة.
إن ثبوت هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو في ذاك المعنى لا بد أن يكون باحد طريقيّ الأول القطع أي العلم والثاني الظن 

 .المعتبر
 

 . التبادر : ١
هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللنفظ مجرندا عن كلن قرينة ، وهذا يدلن على أنن المستعمل  
فيه معنى حقيقين ، إذا ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين ، إمنا القرينة ، أو  

 الوضع ، والأونل منتف قطعا كما هو المفروض ، فيثبت الثاني.
______________________________________________ 

 والكلام في مقاميّ: 
 أولا: في تعريف التبادر.

 .ثانيا: في كيفية كون التبادر علامة على الحقيقة
أولاا: تعريف التبادر : فالتبادر هو انسباق المعنى الى الذهن لمجرد دخول اللفظ فيه مجردا عن أي قرينة او قل انسباق المعنى الى  

 .الذهن من حاق اللفظ أي من اللفظ المجرد عن القرائن

 .ثانياا: كيفية كون التبادر علامة على الحقيقة: فتوضيح علامية التبادر ان انسباق المعنى الى الذهن حادث معلول
 أما علة حضور المعنى في الذهن فهي احد ثلاثة أمور :

 .الأول، كون اللفظ علة ذاتية للمعنى
 .الثاني، وجود قرائن مع اللفظ تكون هي السبب
 .الثالث، كون السبب هو وضع اللفظ على المعنى

 .والمتعيّ هو الثالث حيث ان التبادر علامة على وضع اللفظ على المعنى

 و الحاصل أن هناك علميّ: 
 .أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي
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 . صحّة الحمل والسلب : ٢
إنن صحنة الحمل دليل على أنن الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول كما أنن صحنة 

 السلب دليل على عدم وضعه له. 
 توضيحه : أنن الحمل على قسميّ : 

الأونل : الحمل الأونلي الذاتي ، وهو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوما بأن يكون ما  
 يفهم من أحدهما نفس ما يفهم من الآخر ، مع اختلاف بينهما 

 
 في الإجمال والتفصيل كما إذا قلنا : الأسد حيوان مفترس ، والإنسان حيوان نًطق.

 ، المفهوم  للمحمول في  مغايرا  إذا كان الموضوع  ما  ، وهو  الصناعي  الشائع  : الحمل  الثاني 
ومتحدا معه في الخارج ، كما إذا قلنا : زيد إنسان ، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من  

ما متحقنقان بوجود واحد في الخارج.  الآخر غير أنهن
إذا اتنضح ما تلونًه عليك ، فاعلم أنن المقصود من أنن صحنة الحمل أو صحنة السلب علامة  
للحقيقة والمجاز هو القسم الأونل ، فصحنة الحمل والهوهوية تكشف عن وحدة المفهوم والمعنى  
وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر ، كما أنن صحنة السلب تكشف عن خلاف ذلك  

حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأونلي يكشف عن أنن المحمول نفس  ، مثلا إذا صحن 
الموضوع مفهوما ، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر ، كما أننه إذا صحن سلب الحيوان 
الناطق عن الأسد بالحمل الأونلي كما إذا قيل : الأسد ليس حيوانً نًطقا يكشف عن التغاير  

 و يلازم عدم وضع أحدهما للآخر. المفهومي بينهما ، وه
______________________________________________ 

 :والسلب وعدمه نسلك الطرق الآتية لتحقيق الحمل وعدمه

 .أولاا: نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له )موضوعا( ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه

 ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى )محمولا( بما له من المعنى الارتكازي

ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع  
 .اللفظ له. والحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار

فإن وجدت القضية متلائمة وأمكنك حمل المحمول على الموضوع بهذا الحمل الأولي أمكنك الجزم بأن مفهوم المحمول هو عيّ  
مفهوم الموضوع والمفروض أن مفهوم المحمول هو عيّ المعنى الحقيقي للفظ فيثبت أن المعنى الذي جعلته موضوعا هو عيّ 

 .المعنى الحقيقي للفظ

وأما إن وجدت أن الحمل الأولي غير صحيح علمت ان المعنى الذي جعلته موضوعا مغاير للمعنى الحقيقي للفظ. هذا في  
 .الحمل الأولي
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إذا لم يصح عندنً الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا والتغاير  ثانياا:  
 .مفهوما

وحينئذ، فإن صح الحمل علمنا أن المعنييّ متحدان وجودا سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه أو مطلقا، ولا  
 .يتعيّ واحد منها بمجرد صحة الحمل. وإن لم يصح الحمل و صح السلب علمنا أنهما متباينان

وعليه يتضح أن صحة الحمل الشائع لا تتوقف على تغاير مفهوم الموضوع والمحمول وبالتالي فصحة الحمل الشائع لا تدل  
 على أن معنى الموضوع مغاير لمعنى المحمول الذي هو المعنى الحقيقي. 

ثالثاا: نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور. ثم نجرب الحمل وينحصر  
فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى    -الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع

 المتحد معه وجودا.  فس المعنى المذكور أو غيرهاللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى ن

و إن لم يصح الحمل وصح السلب علم أنه ليس من أفراد الموضوع له ومصاديقه الحقيقية، وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ 
 .فالاستعمال يكون مجازا إما فيه رأسا أو في معنى يشمله ويعمه

إن صحة الحمل الشائع لا تثبت لنا الحقيقة وذلك لأنها إنّا تثبت أن مصداق المعنى الذي جعلته موضوعا هو مصداق مفهوم 
 .المحمول ومن الواضح أن هذه النتيجة تتلاءم مع احتمالات ثلاثة

______________________________________________ 
 .الأول أن يكون الموضوع عيّ المحمول

 .الثاني أن يكون الموضوع غير المحمول في المفهوم لكن يساويه في المصداق

 .الثالث أن يكون الموضوع أخص من المحمول في المصداق

 :والحاصل

أن الحمل الشائع وحده لا يدلنا على المعنى الحقيقي للفظ اصلا و إنّا قد يدلنا على المعنى الحقيقي إذا ضممنا إليه علما 
إجماليا متعلقا بالمعنى الحقيقي للفظ. ونحن ذكرنً مثالا وإلان فالمسألة لها شقوق كثيرة لا تخفى على النبيه مع أنها كلها فروض  

 .لا واقع لها
 .هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر

 . الاطّراد : ٣
إذا اطنرد استعمال لفظ في أفراد   هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز وتوضيح ذلك :

باعتبار الرجولية ، في زيد وعمرو وبكر ، مع القطع    «رجل»كلين بحيثية خاصنة ، كاستعمال  
بعدم كونه موضوعا لكلن واحد على حدة ، يستكشف منه وجود جامع بيّ الأفراد قد وضع 

 اللنفظ بازائه. 
فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة ، فليس له سبيل إلان  
الاستماع إلى محاوراتهم ، فإذا رأى أنن لفظا خاصنا يستعمل مع محمولات عديدة في معنى معيّن  

ال الفيزيائي  ، كما إذا قال الفقيه : الماء طاهر ومطهنر ، وقال الكيميائي : الماء رطب سيال ، وق
 : الماء لا لون له ، يقف على أنن اللنفظ 
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موضوع لما استعمل فيه ، لأنن المصحنح له إمنا الوضع أو العلاقة ، والثاني لا اطنراد فيه ، فيتعيّن 
 الأونل.

وَاعْلَمُوا أنَّما غنَِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنم ) إنن آية الخمس ، أعني قوله سبحانه :  ولنذكر مثالا آخر: 
( توجب  41)الأنفال/(لِِلّمِ خُُُسَهُ وَللِرمسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيتَامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السمبيِلِ 

 إخراج الخمس عن الغنيمة. 
موضوعة للغنائم المأخوذة في الحرب ، أو تعمن كلن فائدة يحوزها الإنسان   (الغنيمة)فهل الكلمة 

 ؟من طرق شتى
اطنراد  والسننة نجد  الكتاب  تتبعنا  فإذا   ، الاستعمال  الاطنراد في  طريق  عن  الثاني  يستكشف 

 استعمالها في كلن ما يحوزه الإنسان من أين طريق كان.
نيْا فعَِنْدَ اِلله مَغانُِِ كَثِيرةَ  )قال سبحانه :   تَ غُونَ عَرَضَ الْحيَاةِ الدُّ (، والمراد  94النساء /  )  (تَ ب ْ

 مطلق الننعم والرزق.
، وفي   (1)  «اللهمن اجعلها مغنما»في مورد الزكاة :    وسلموآلهعليه اللهصلى وقال رسول الله  

 ، وفي وصف شهر رمضان : غنم المؤمن.  «غنيمة مجالس الذكر الجنة» مسند أحمد : 
 فهذه الاستعمالات الكثيرة المطنردة ، تكشف عن وضعها للمعنى الأعم. 

القرآن،   لغات  تفسير  وفي  ومعانيها  اللغات  مفاهيم  اقتناص  في  المألوف  الطريق  هو  وهذا 
ومشكلات السننة ، وعليه قاطبة المحقنقيّ ، ويطلق على هذا النوع من تفسير القرآن ، التفسير  

 البياني.
______________________________________________ 

الإطراد: إن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختص    معنى
 .بمصداق دون مصداق

اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم    والصحيح أن الإطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال
 .صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالإطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها

 .وقد ذكروا للاطراد تفاسير نذكر منها

الأول: وهو الشائع هو صحة استعمال اللفظ في معنى في جميع الحالات فلو صح استعمال الأسد في زيد في جميع الحالات  
 .أي سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك قلنا إنه اطنراد استعمال لفظ اسد في زيد

الثاني: وذكره المحقق الأصفهاني و هو )استعمال اللفظ في معنى و تطبيقه على جميع المصاديق( فمثلا لو استعملنا لفظ اسد  
في معنى كلي هو الحيوان المفترس المعلوم ثم طبقناه على جميع المصاديق فقلنا هذا اسد ذاك أسد وهكذا قلنا ان لفظ أسد اطرد  

 .استعماله في الحيوان المفترس
 

وفي المحصلة نقول أنه إذا كان الاستعمال مجازا توقفت صحته على وجود العلاقة. فإذا علمنا أن العلاقة لا تطرد علمنا أن  
 الصحة لا تطرد
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__________________ 
 . 92للوقوف على مصادر الروايات عليك بمراجعة الاعتصام بالكتاب والسننة ، ص  (1)

 تنصيص أهل اللغة 
المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدونني معاجم اللغة العربية ، فإنن مدونني اللغة الأوائل  

 (ه   398ت ) ، والجوهري «العيّ»مؤلنف كتاب  (ه  170ت ) كالخليل بن أحمد الفراهيدي 
مؤلنف الصحاح قد دوننوا كثيرا من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية وسكنان البادية ،  

 فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيدا للاطمئنان بالموضوع له. 
 . تفصيل الكلام في حجنية قول اللغوي فانتظر (1)هذا وسيأتي  

 

______________________________________________ 
 تعريف “تنصيص أهل اللغة”

هو توثيق وتحديد علماء اللغة لمعاني الألفاظ في اللغة العربية، أي تسجيلهم للكلمات ومعانيها   تنصيص أهل اللغةالمقصود بـ 
 بناءا على ما سمعوه من العرب الفصحاء. وهذا العمل هو الأساس الذي اعتمدت عليه معاجم اللغة العربية. 

 لماذا يعتبر توثيق هؤلاء العلماء موثوقاا؟ 

كذلك يقال    ، أي قبل اختلاط العربية بغيرها.اللغة الفصيحة التي كانت تنُطق في زمن الاحتجاج اللغويلأنهم اعتمدوا على  
، حيث استشهدوا  دقيقيّ في التدوين والنقللأنهم كانوا  وربما    .سجنلوها كما استعملها العرب أنفسهملأنهم لم يخترعوا المعاني، بل  

 بالشعر الجاهلي، وأقوال العرب، واستخدموا منهجيات دقيقة في ترتيب المعاجم.
، لأنهم نقلوا اللغة كما كانت متداولة في  الاطمئنان إلى المعاني الصحيحة للألفاظبالتالي، فإن الرجوع إلى أقوالهم يساعد في  

 عصورها الفصيحة.

تنصيص أهل اللغة يعني توثيق علماء المعاجم الأوائل لمعاني الكلمات، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لأنه يعتمد على مصادر موثوقة 
 من العرب الفصحاء، مما يجعل هذه التوثيقات مرجعاا أساسياا لدراسة اللغة العربية.
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 الأمر السابع : الأصول اللفظية 

 إنن الشكن في الكلام يتصونر على نحوين : 
وجه   لمطلق  أو  للتراب  وضع  هل  الصعيد  أنن  ، كالشكن في  له  الموضوع  المعنى  الشكن في  أ. 

 ؟الأرض
 ب. الشكن في مراد المتكلنم بعد العلم بالمعنى الموضوع له. 

أمنا النحو الأونل من الشكن فقد مرن الكلام فيه في الأمر السادس ، وعلمت أنن هناك علامات  
 يميز بها المعنى الحقيقي عن المجازي. 

إنن الشكن في المراد على أقسام   وأمنا النحو الثاني من الشكن فقد عقد له هذا الأمر ، فنقول :
، وفي كلن قسم أصل يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه ، وإليك الإشارة إلى أقسام الشكن  

 والأصول التي يعمل بها :
______________________________________________ 
 :الشك في اللفظ على نحوين

 .أولاا: الشك في وضعه لمعنى من المعاني

ثانياا: لشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله )رأيت أسدا( معناه الحقيقي أو معناه  
 .المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع

أما الأول: فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. 
و هنا نقول: إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، 

في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما ولا يكفي في إثباتها أن نجد  
يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى  

لسان المحققيّ حتى جعلوه كقاعدة قولهم: »إن الاستعمال أعم من  المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. ولذا اشتهر في 
 .«الحقيقة و المجاز

ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقيّ لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك  
فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنّا تجري عند  ( سره  قدس ) لعلم الهدى السيد المرتضى

 .الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي
فينبغي الكلام فيها من جهتيّ فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية  نجدهما في البحوث المتقدمة    :وأما الثاني: فالمرجع 

 والمطولة وهما: 
 .أولا: في ذكرها وفي ذكر مواردها

 .ثانيا: في حجيتها ومدرك حجيتها
 .وقد قسموا الشك في اللفظ إلى قسميّ

الأول: الشك في المراد من الاستعمال كما لو سمعت شخصا يقول )رأيت الأسد( و شككت في أنه أراد الأسد الحقيقي أو  
 .الاسد المجازي
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الثاني: الشك في كيفية الاستعمال و طريقته كما لو سمعت شخصا يقول )رأيت الأسد( وعلمت أن مراده من الأسد هو 
 .الرجل الشجاع و لكن شككت في أنه استعمله على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز

 .فكلما شككت في مراد المتكلم من كلامه كان من القسم الأول وكلما شككت في كيفية الاستعمال كان من القسم الثاني
 .فالحاصل أن مع العلم بهذين الأمرين لا مجال للشك في الاستعمال

 .فإذا علمنا بالأمر الثاني وجهلنا بالأمر الأول فالشك حينئذ يكون اسمه اصطلاحا هو )الشك في الاستعمال(

 .وإذا علمنا بالأمر الأول وجهلنا بالأمر الثاني فالشك حينئذ يكون اسمه الاصطلاحي هو )الشك في المراد(

 .وأما إذا جهلنا بالأمرين معا يكون الشك له جهتان جهة الشك في الاستعمال وجهة الشك في المراد
 

__________________ 
 من هذا الكتاب.  175( لاحظ صفحة 1)

 أصالة الحقيقة . ١
إذا شكن في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة  
المعنى المجازين مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنن المتكلم هل أراد من الأسد في قوله :  

فعندئذ يعالج الشكن عند العقلاء بضابطة    ؟رأيت أسدا ، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع
خاصة ، وهي الأخذ بالمعنى الحقيقي ما لم يدلن دليل على المعنى المجازي ، وهذا ما يعبرن عنه  

 بأصالة الحقيقة. 
______________________________________________ 

إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال 
على معناه الحقيقي. فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع و حجة    حينئذ )الأصل الحقيقة(، أي الأصل أن نحمل الكلام

فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلم: لعلك أردت المعنى المجازي،  
 .ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع: إني أردت المعنى المجازي

 .إذا تكلم المتكلم فإما أن نعلم مراده من كلامه. أو لا
 .ء من الأصول اللفظيةفعلى الأول يكون الكلام نصا ولا مجال لجريان شي

 .وعلى الثاني فتارة نعلم أن المتكلم لم يبرز في كلامه أي قرينة تدل على خلاف المعنى الحقيقي
 .وتارة ثانية نعلم أن المتكلم قد أبرز مثل هذه القرينة

 .وتارة ثالثة نشك في ذلك

 .فعلى الطور الأول فلا ريب في جريان أصالة الحقيقة وغيره من الأصول اللفظية

وعلى الطور الثاني فلا ريب في عدم جريان أصالة الحقيقة. نعم إن وجدت قرينة معينة لمراد المتكلم تحقق الظهور فتجري أصالة 
 .الظهور

 .وإن لم توجد القرينة المعينة كان الكلام مجملا لا يتحدد معناه لا بأصل ولا بغيره
 .وأما على الطور الثالث فيوجد حالتان

 .ء صالح لأن يكون قرينةأن نعلم بوجود شي  :الأولى
 .ء يصلح للقرينيةالثانية: أن لا نعلم بوجود شي 
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______________________________________________ 
ء  فعلى الحالة الأولى لا تجري أصالة الحقيقة ولا غيرها من الأصول جزما وكان المانع من جريان الأصول هو العلم بوجود شي

 .صالح للقرينية

 أما على الحالة الثانية أن الأصل يجري و يثبت أن الاستعمال كان حقيقيا.  
 

والظاهر أن الأصل العقلائي إنّا يجري في الاستعمال لما اتضح من أن التعهد العقلائي الحاكم هنا هو استعمال اللفظ في  
 معناه الحقيقي ما لم يبرز قرائن دالة على التجوز.  

 التالي: فظهر
 أن اصالة الحقيقة تدل على استعمال اللفظ فيما وضع له ويتضمن ذلك معرفة أن المراد هو المعنى الحقيقي.
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 . أصالة العموم٢
عليه   التخصيص  العلماء وشكن في ورود  أكرم   : المولى  قال  الكلام كما إذا  عام في  ورد  إذا 
وإخراج بعض أفراده كالفاسق ، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص ، وهذا  

 ما يعبرن عنه بأصالة العموم. 
______________________________________________ 

إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ )الأصل العموم( فيكون حجة 
 .في العموم على المتكلم أو السامع

 .إذا ورد لفظ عام مثل )كل عالم( فإحتمال إرادة الخصوص له عدة صور
 .الأولى: احتمال استعمال )كل( في غير العموم

 .الثانية: احتمال استعمال )عالم( في صنف منه أي في )العالم العادل( مثلا

 .الثالثة: احتمال تقدير قيد بعد )عالم( فأصل العبارة )كل عالم عادل( لكن المتكلم حذف كلمة )عادل( وقدرها
 .الرابعة: احتمال أن يكون مراده الخصوص لكنه عبر بلفظ يدل على العموم

 .الأولى فتنفى بأصالة الحقيقة فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة الحقيقة لأن )كل( موضوعة للعموم

 .الثانية فكذلك تنفى بأصالة الحقيقة فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة الحقيقة لأن استعمال المطلق في المقيد مجاز

 .الثالثة فتنفى بأصالة عدم التقدير فمرجع أصالة العموم هنا إلى أصالة عدم التقدير
 .الرابعة فتنفى بأصالة المطابقة بيّ الدلالة الاستعمالية و المراد الجدي

 فيتبيّ أن لا استقلالية لأصالة العموم.

 . أصالة الإطلاق٣
 (الْبَ يْعَ   أَحَلم اللهُ )  إذا ورد مطلق وشك في كونه تمام الموضوع أو بعضه ، كما قال سبحانه :

واحتمل انن المراد هو البيع بالصيغة دون مطلقه ، فالمرجع عندئذ هو الأخذ    (275البقرة /  )
 بالإطلاق وإلغاء احتمال التقييد ، وهذا ما يعبرن عنه بأصالة الإطلاق.

______________________________________________ 
 :إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال

 الْبَـيْعَ  اللّ ُ  أحََل  :)الأصل الإطلاق( فيكون حجة على السامع و المتكلم كقوله تعالى

في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي   -مثلا -فلو شك
 اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية 

 
 
 
 
 



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.........................................................................  30

 . أصالة عدم التقدير ٤
إلان أن    إذا ورد كلام واحتمل فيه تقدير لفظ خاصن ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير

والتقدير    (82)يوسف/  (وَسْئَلِ الْقَرْيةََ المتِِ كُنما فِيها)  تدلن عليه قرينة ، كما في قوله سبحانه :
 أهل القرية ، وهذا ما يعبرن عنه بأصالة عدم التقدير. 

______________________________________________ 
 إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه. 

وأصالة عدم الاشتراك. وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع   ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل
تراك(،  فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل )عدم النقل(، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل )عدم الاش

دة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك فيحمل اللفظ في كل منهما على إرا
 فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعيّ في أحد المعنييّ إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك

 

 أصالة الظهور  .٥
إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصنا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف ،  
فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بظهور الكلام وإلغاء احتمال الخلاف،وهذا ما يعبرن  

 عنه بأصالة الظهور.
 ثمن إنن الأصول السابقة مصاديق لأصالة الظهور. 

 وهذه الأصول ممنا يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم ولم يردع عنها الشارع فهي حجنة. 
______________________________________________ 

إرادة خلاف  بل كان يحتمل  الذي لا يحتمل معه الخلاف،  فيه  النص  على وجه  اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا  إذا كان 
 .الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه

ظاهر في الحقيقة، ومع    -مثلا  -وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز
احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدى  

 مورد احتمال التخصيص . أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في
 .وهذا يجري في باقي الأصول المذكورة

أن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك هما أصلان لتعييّ الوضع نعم قد تسالم الأعلام على إجراء أصالة عدم حدوث 
 .وضع جديد فهذا الأصل الجاري في تعييّ الوضع حجة وأثبات حجيته ليس هنا محله

فلو عبرنً بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار  
 .أصالة الظهور، فليس عندنً في الحقيقة إلا أصل واحد هو أصالة الظهور

ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز و احتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، و كان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل 
 .الظهور، ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ

 .وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد
 في المحصلة : 
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نقول أن أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. ومؤدى اصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور 
 في مورد احتمال التخصيص. 

 الأمر الثامن : الاشتراك والترادف 
 الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعا لمعنييّ أو أكثر بالوضع التعييني أو التعينني. 

 ويقابله الترادف ، وهو وضع اللفظيّ أو الأكثر لمعنى واحد كذلك.
واختلفوا في إمكان الاشتراك أونلا ووقوعه بعد تسليم إمكانه ثانيا فذهب الأكثر إلى الإمكان  
، لأنن أدلن دليل عليه هو وقوعه ، فلفظة العيّ تستعمل في الباكية والجارية ، وفي الذهب  

 والفضة.
ومردن الاشتراك إلى اختلاف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في التعبير عن معنى الألفاظ 
، فقد كانت تلزم الحاجة طائفة إلى التعبير عن معنى بلفظ ، وتلزم أخرى التعبير بذلك اللنفظ  

 عن معنى آخر ، ولمنا قام علماء اللغة بجمع لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي. 
ا يكون مردنه إلى استعمال اللنفظ في معناه المجازي بكثرة إلى أن يصبح الثاني معنى حقيقيا   وربمن

 ، كلفظ الغائط ، فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان ،
 ثمن كنين به عن فضلة الإنسان ، إلى أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعنى الأونل. 

قبيل المصاديق   ولكننها ربما تكون من   ، واحد معاني عديدة  للفظ  اللغة  أهل  يذكر  ا  نعم ربمن
 ( 1)المختلفة لمعنى واحد ، وهذا كثير الوقوع في المعاجم. 

وقد اشتمل القرآن على اللنفظ المشترك ، كالنجم المشترك بيّ الكوكب والنبات الذي لا ساق  
 (. 1النجم / )  (وَالنمجْمِ إِذا هَوى)له ، قال سبحانه : 

 (. 6الرحمن / ) (وَالنمجْمُ وَالشمجَرُ يَسْجُدانِ )وقال سبحانه : 
 هذا كلنه في المشترك اللفظي. 

  ، له مصاديق مختلفة  اللنفظ لمعنى جامع يكون  عبارة عن وضع  ، فهو  المعنوي  وأمنا المشترك 
 كالشجر الذي له أنواع كثيرة. 

 تنبيه
في »رأيت أسدا يرمي    «في الحمام»أو    « يرمي»إنن فهم المعنى المجازين بحاجة إلى قرينة ، كقولك  

كما أنن تعييّ المعنى المراد من بيّ المعاني المتعددة للنفظ المشترك يحتاج إلى قرينة    «أو في الحمنام
لكن قرينة المجاز قرينة صارفة    في عيّ باكية ، أو عيّ جارية،   « جارية»أو    « باكية»كقولنا :  

 ومعيننة ، وقرينة اللفظ المشترك قرينة معيننة فقط ، والأولى آية المجازية دون الثانية. 
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______________________________________________ 
 .مما اجمع عليه المحصلون من الأصولييّ أنه لا ريب في وقوعهما فضلا عن إمكانهما ولكن اختلفوا في امكان الاشتراك

 .ثم اختلفوا في وقوع الاشتراك في كلام القرآن وكل كلام بليغ فهذان نزاعان في طرف السلب

 .والنزاع ثالث في طرف الإيجاب وهو أنه هل يجب وجود الاشتراك في اللغات فهذه ثلاث خلافات نذكرها على هذا الترتيب
 .الأول: فقد استدلوا للاستحالة بأن العاقل لا يفعل ما يخالف غرضه

 .وغرض الواضع هو التفهيم و التفهم كما هو واضح

 .فينتج من هذين الأمرين أن الواضع لا يضع ما يخالف غرضه في التفهم والتفهيم

ء بذاته قابلا للوقوع كالظلم من المعصوم فإنه  الثاني: أن كلمة الإمكان احيانً تطلق ويراد بها الإمكان الذاتي وهو كون الشي
 .ء بذاته غير قابل للوقوع كاجتماع النقيضيّممكن ذاتا. وهذا المعنى يقابله الاستحالة الذاتية وهو كون الشي

ء بذاته و بجميع لوازمه قابلا للوقوع وذلك كالرحمة من الله وأحيانً أخرى تطلق ويراد بها الإمكان الوقوعي وهو كون الشي
ء بذاته قابلا للوقوع إلان أن وقوعه يلزم منه محال فيكون محالا  تعالى. وهذا المعنى يقابله الاستحالة الوقوعية وهي كون الشي

 .وقوعا. وذلك مثل الظلم من الله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
للقضاء معاني متعددة كالحكم ، الصنع    « القاموس المحيط»ذكر الفيروزآبادي في كتاب   (1)

، الحتم ، البيان ، الموت ، الإتمام وبلوغ النهاية ، العهد ، الإيصاء ، الأداء مع أنن  
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الجميع مصاديق مختلفة لمعنى فارد ، ولذلك أرجعها صاحب المقاييس إلى أصل واحد  
 ، فلاحظ. 

 الأمر التاسع : استعمال المشترك في أكثر من معن 
إذا ثبت وجود اللنفظ المشترك ، يقع الكلام حينئذ في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد  
في استعمال واحد ، بمعنى أن يكون كل من المعنييّ مرادا باستقلاله ، كما إذا قال : اشتريت 

 العيّ ، واستعمل العيّ في الذهب والفضة. 
فخرج ما إذا استعمله في معنى جامع صادق على كلا المعنييّ ، كما إذا استعمل العيّ في  

فإنن الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان ، فهذا النوع من الاستعمال   « المسمنى بالعيّ»
 ليس من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى.

إذا علمت ذلك ، فاعلم أننه اختلف في جواز استعمال اللنفظ في أكثر من معنى واحد على  
 أقوال أربعة : 

 أ. الجواز مطلقا.
 ب. المنع مطلقا. 

 ج. التفصيل بيّ المفرد وغيره والتجويز في الثاني. 
 د. التفصيل بيّ الإثبات والنفي والتجويز في الثاني. 

والحق جوازه مطلقا ، وأدلن دليل على إمكانه وقوعه ، ويجد المتتبع في كلمات الأدباء نّاذج  
 :  وسلموآلهعليهالله صلىمن هذا النوع في الاستعمال : يقول الشاعر في مدح النبي 

بعمى   والمبتلى   ، الدجى  في   المرتمي 
  

 
دينا و  والمبتغي  ظمأ   المشتكي 
  

نًحية كلن  من  سدنته   يأتون 
  

 
عينا و  نعمائه  من   يستفيدون 
  

في الشمس ، والبصر ، والماء الجاري والذهب ؛ حيث إنن    « العيّ»فاستخدم الشاعر لفظ  
المرتمي في الدجى ، يطلب الضياء ؛ والمبتلى بالعمى ، يطلب العيّ الباصرة ؛ والإنسان الظمآن  

 يريد الماء ؛ والمستدين يطلب الذهب. 
لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا  

 .دلالة له على أحد معانيه

كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى  
 .القرينة، لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له
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______________________________________________ 
 وإنّا وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد 

 .الخلاف له جهتان

 .الأولى: الخلاف في الإمكان العقلي أي هل يمكن عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أو لا يمكن عقلا

 .الثانية: أنه بعد الفراغ عن الإمكان العقلي هل يجوز لغة استعمال اللفظ في أكثر من معنى

والجهة الثانية هي التي كانت محل البحث بيّ القدماء إلى زمان صاحب الهداية وأما المتأخرون فأصبح محط نظرهم في الخلاف 
 .في الجهة الأولى

من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، و كأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه 
 .وحده

 والحاصل : 
أن اللفظ من الدوال التي تفنى في المعنى أي يراها صاحبها تعبيرا عن المعنى الموجود في ذهنه فمعنى استعمال اللفظ في معنييّ 
هو أن يرى المتكلم اللفظ تعبيرا عن المعنييّ الموجودين في ذهنه الملحوظيّ باللحاظ التفصيلي في آن واحد وهذا محال لما عرفت  

 .لحاظيّ التفصيلييّ في آن واحدمن استحالة اجتماع ال
 .و إنّا الحق عدم جواز مثل هذا الاستعمال

الدليل: ان استعمال أي لفظ في معنى إنّا هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعلي  
التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا. فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة، أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا،  

 .تكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنّا أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطبثانيا و بالعرض فإذا أوجد الم

فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاظه، والملحوظ بالأصالة والاستقلال 
 .هو المعنى نفسه

 :تنبيهان

الأول: إنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنييّ بيّ أن يكونً حقيقيّ أو مجازييّ أو مختلفيّ، فإن المانع وهو تعلق  
 .لحاظيّ بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع، فلا يختص بالمشترك كما اشتهر 

  - الثاني: ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية والجمع، بأن يراد من كلمة عينيّ
قد استعمل حال التثنية في معنييّ: في الباصرة   -وهو مشترك  - فرد من العيّ الباصرة وفرد من العيّ النابعة، فلفظ عيّ  -مثلا

 والنابعة. 
هذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينيّ بأن يراد بها فردان من العيّ الباصرة مثلا، فإذا 

 .صح هذا فليصح ذاك بلا فرق

 واستدل على ذلك بما ملخصه: 
أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف، فإذا قيل: عينان فكأنّا قيل: عيّ وعيّ. وإذ يجوز في قولك )عيّ وعيّ( أن 

 .تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما أعني )عينيّ(. وكذا الحال في الجمع
 .والصحيح عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد

 

 والدليل على ذلك: 
 -أي المادة  -أن التثنية والجمع و إن كانً موضوعيّ لإفادة التعدد، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، هي

نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل )عينان( مثلا، فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون  
 د منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها، فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن فيها أي فردان منها، وأن أري
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______________________________________________ 
يراد التعدد من كل منهما أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة، لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى، وقد عرفت  

 .استحالته

 أمر أخر:
أما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة لا تكرار نفس المعنى المراد  

 .منها

فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتيّ أو طبائع متعددة لا يمكن ذلك أبدا إلا أن يراد من المادة  
)مسمى هذا اللفظ( وإن كان مجازا، نظير    )المسمى بهذا اللفظ( على نحو المجاز، فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى

الاعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية إلا بتأويل المسمى. فإذا قيل )محمدان( فمعناه فردان من  
 .المسمى بلفظ )محمد(، فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في مفهوم المسمى مجازا
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 الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية
ذهب أكثر الأصولييّ إلى أنن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج كانت عند العرب  
قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة ، أعني : الدعاء ، والإمساك ،  

 والنمو ، والقصد ، وهذا ما يعبرن عنه بالحقيقة اللغوية. 
وقبلهما بقليل ، كانت ظاهرة في    السلامعليهماوإلى أنن تلك الألفاظ في عصر الصادقيّ  

 المعاني الشرعية الخاصة بحيث كلنما أطلقت الصلاة والصوم والزكاة تتبادر منها معانيها الشرعية. 
ا الاختلاف في أننه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر الصادقيّ   إنّن

 فهنا قولان :  ؟وقبلهما بقليل السلامعليهما
 أ. ثبوت الحقيقة الشرعية في عصر النبونة. 

 ب. ثبوت الحقيقة المتشرنعية بعد عصر النبوة. 
من   وسلموآلهعليه اللهصلىأمنا الأونل : فحاصله : أنن تلك الألفاظ نقلت في عصر النبي  

معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية بالوضع التعييني أو التعينني حتى صارت حقائق شرعية في  
تلك المعاني في عصره ، لأنن تلك الألفاظ كانت كثيرة التداول بيّ المسلميّ لا سينما الصلاة  

 التي يؤدنونها كلن يوم خمس مرنات ويسمعونها كرارا من فوق المآذن.
 ومن البعيد أن لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة في وقت ليس بقليل. 

 وأما الثاني فحاصله : أنن صيرورة تلك الألفاظ حقائق شرعية على لسان 
 

تتوقف على الوضع وهو إمنا تعييني أو تعينني ، والأونل بعيد    وسلموآلهعليهاللهصلى النبي  
جدا ، وإلان نقل إلينا، والثاني يتوقف على كثرة الاستعمال التي هي بحاجة إلى وقت طويل ،  

 ؟! وأين هذا من قصر مدنة عصر النبونة
عاما ، وهي فترة ليست قصيرة لحصول الوضع    23يلاحظ عليه : أنن عصر النبونة استغرق  

 التعينني على لسانه ، وإنكاره مكابرة. 

 ثمرة البحث
النبي   لسان  على  الواردة  الألفاظ  في  فتظهر   ، القوليّ  بيّ  البحث  ثمرة  وأمنا 

ثبوتها وعلى    وسلموآلهعليه اللهصلى بناء على  الشرعية  ، فتحمل على الحقيقة  بلا قرينة 
 الحقيقة اللغوية بناء على إنكارها. 
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والظاهر انتفاء الثمرة مطلقا ، لعدم الشكن في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسننة لكي  
 يتوقف فهم معانيها على ثبوت الحقيقة الشرعية أو نفيها إلان نًدرا.

 

______________________________________________ 
 وهنا الشك عند الباحثيّ في ماذا؟. 

في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعييني أو التعيني فتثبت الحقيقة الشرعية، أو أنه وقع في عصر  
 .المتشرعة فلا تثبت الحقيقة الشرعية، بل الحقيقة المتشرعية بعده على لسان أتباعه 

مرادهم بالجملة هو كون اللفظ موضوعا على معناه بوضع ينسب إلى الشارع فلفظ الصلاة  هل  أن قولهم )الحقائق الشرعية(  
 إن قلنا بأنها حقيقة شرعية فيكون معناه أن الصلاة لفظ موضوع على معناه بوضع ينسب إلى الشارع  

 ولقد اختلفوا في نقطتيّ:

النبي أم  تعالى.  الله  هو  هل  الشارع  معنى  هو  ما  النبي( وسلم  وآله  عليه  اللّن   صلى  الأولى:  مع  ( وآله  عليه  اللّن   صلى) أم 
 عليهم.  الله صلوات) الأئمة

الثانية ما معنى نسبة الوضع إلى الشارع هل معناه أن الشارع بنفسه هو الواضع للفظ حتى يكون الشارع قام بيّ الناس وقال  
 )إني وضعت لفظ الصلاة لمعنى كذا وكذا( أم أن معنى النسبة هو صيرورة اللفظ حقيقة

 
 إذا ما هي الفائدة من هذا النزاع ؟:

 الفائدة أنها تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء كانت في القرآن الكريم أم السنة. فعلى القول

 .إذا كان مع الكلام قرينة دلت على إرادة معنى معيّ لزم على من يريد أن يفهم هذا الكلام أن يفهم ما تقتضيه القرينة

 .كما أنه إذا كان اللفظ مشتركا لم يجز حمله على أحد معنييه إلا بالقرينة المعينة لأحد المعنييّ

 الأول يجب حملها على المعاني الشرعية.
 الثاني تحمل على المعاني اللغوية أو يتوقف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعية .

 .كما أنه إذا كان اللفظ مختصا غير مشترك ولم يكن معه قرينة وجب حمله على المعنى الحقيقي كما تقتضيه أصالة الحقيقة

 :والتحقيق في المسألة أن يقال: إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة أما بالوضع التعييني أو التعيني

 

أما الأول: فهو مقطوع العدم لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل، لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي  
 .متظافرة على نقله، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا

لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص   (السلام  عليه) وأما الثاني: فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنيّ
يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك     لا سيما إذا كان المعنى جديدا في لسان جماعة كثيرة زمانً معتدا به

 .عند المسلميّ قاطبة في سنيّ متمادية
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 الأمر الحادي عشر : الصحيح والأعم 
 ؟ هل أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح منهما ، أو لأعمن منه

 تطلق الصحنة في اللغة تارة على ما يقابل المرض ، فيقال : صحيح وسقيم. 
 وأخرى على ما يقابل العيب ، فيقال : صحيح ومعيب. 

وأمنا الصحة اصطلاحا في العبادات فقد عرنفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به ، وأخرى بما  
يوجب سقوط الإعادة والقضاء ، ويقابلها الفساد. وأمنا في المعاملات فقد عرنفت بما يترتنب  

 عليه الأثر المطلوب منها ، كالملكية في البيع ، والزوجية في النكاح وهكذا. 
والمراد من وضع العبادات للصحيح هو أنن ألفاظ العبادات وضعت لما تمنت أجزاؤها وكملت  

 شروطها ، أو لأعمن منه ومن الناقص.
إنن   مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : (1)المعروف هو القول الأونل ، واستدلن له بوجوه  

الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصنة وردت في الكتاب والسننة ، منها : كونها  
ا تترتب على الصحيح   نًهية عن الفحشاء والمنكر ، أو معراج المؤمن ، وغيرهما ، وهذه الآثار إنّن

منه ، وهذا   ترتنب الأثر على الصحيح)لا على الأعمن  إلى أن يضع    (أي  الواضع  يبعث  ممنا 
الألفاظ لما يحصنل أغراضه ويؤمنن أهدافه ، وليس هو إلان الصحيح. لأنن الوضع للأعمن الذي لا  

 يترتنب عليه الأثر ، أمر لغو. 
 استدلن القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحنة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة. 

وأجيب عنه بأنن غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كلن من الصحيح والفاسد  
 ، والاستعمال أعمن من الحقيقة. 

 وأمّا المعاملات فهنا تصويران : 
الأونل : أنن ألفاظ العقود ، كالبيع والنكاح ؛ والإيقاعات ، كالطلاق والعتق، موضوعة للأسباب  
التي تسبنب الملكية والزوجية والفراق والحرية ، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، كالإيجاب  

 والقبول في العقود ، والإيجاب فقط كما في الإيقاع. 
 وعليه يأتي النزاع في أنن ألفاظها هل هي موضوعة للصحيحة التامنة الأجزاء

 
 

__________________ 
 ( التبادر وصحنة الحمل وصحنة السلب عن الأعمن وغيرها. 1)
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 ؟والشرائط المؤثرة في المسبب ، أو لأعمن من التام والناقص غير المؤثر في المسبب
الثاني : أن تكون الألفاظ موضوعة للمسببات ، أي ما يحصل بالأسباب كالملكية والزوجية  
والفراق والحرية ، وبما أنن المسببات من الأمور البسيطة ، التي يدور أمرها بيّ الوجود والعدم ،  

 الزوجية  فلا يأتى على هذا الفرض ، النزاع السابق لأنن الملكية إمنا موجودة وإمنا معدومة كما أنن 
 إمنا متحقنقة أو غير متحقنقة ، ولا تتصونر فيهما ملكية أو زوجة فاسدة. 

______________________________________________ 
 الصحيح والأعم 

وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أ هي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة ولا بد  
 :من تقديم مقدمات

الأولى: إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو  
 الحقيقة ولو على

نحو الوضع التعيني عندهم. ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة  
المجاز المتشرعة كانت   -مثلا  -فإذا عرفنا.أو  الألفاظ في عرف  أن    أن هذه  منه  الصحيح، يستكشف  حقيقة في خصوص 

مجازا. كما أنه لو علم أنها كانت    الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله عنده أ حقيقة كان أم  المستعمل فيه في لسان
إمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله على نحو    حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك 

 .المجاز
الثانية: إن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة: هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها، والصحيح إذن معناه: تام  

 الأجزاء والشرائط 
 .فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه ومن الناقص

والحاصل أن الاختلاف الحاصل بيّ الفقهاء والمتكلميّ وغيرهم في تعييّ الصحيح من الصلاة، هو في الحقيقة اختلاف في  
تعييّ العنوان المطلوب من الماهية. فبعضهم يقول أنه الموافق للشريعة، وبعضهم يقول انه الموجب لاستحقاق الثواب المسقط 

ما أنه  يقول  وبعضهم  العقاب،  العنوان   لاستحقاق  تعييّ  هذا الاختلاف في  والقضاء ونحو ذلك. ولاجل  الاعادة  اسقط 
 .المطلوب وقع الخلاف في تطبيق وصف الصحة والفساد وإلا فمفهوم الصحة والفساد واحد عند الجميع

إلى أصالة الاطلاق، دون القائل بالوضع   -المسمى )بالأعمني( - الثالثة: إن ثمرة النزاع هي: صحة رجوع القائل بالوضع للأعم
 .فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ -المسمى )بالصحيحي( -للصحيح

والحاصل أن الأعمني والصحيحي متفقان على أن الموضوع له هو مفهوم مفرد كسائر المفاهيم إلا أن اختلافهما في أن الأعمي  
 .يدعي أن الموضوع له هو الماهية على سعتها بينما الصحيحي يدعي أن الموضوع له هو صنف من الماهية الواسعة

 :توضيح ذلك

 :ء وشككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهماإن المولى إذا أمرنً بإيجاد شي 

أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك   : الأول
المأمور به على الرقبة الكافرة، و لكن يشك في دخل وصف  المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة، فإنه يعلم بصدق عنوان 

 .الإيمان في غرض المولى فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به

 القاعدة في مثل هذا:  
بالمصداق   الرجوع إلى أصالة الاطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال

 .المشكوك، فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة كافرة
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______________________________________________ 
الثاني : أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد، ولا ندري  
أن ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أو لا فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. وفي مثله لا يصح الرجوع إلى  

في عنوان المأمور به ليكتفي به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول  أصالة الاطلاق لإدخال المصداق المشكوك  
 .العملية، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة

وقد أختار الشيخ المظفر قوله المختار عندنً هو الوضع للأعم. والدليل التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسد، وهما أمارتا  
 .  -الحقيقة

 لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات 

 :والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين -كالبيع و النكاح  -إن ألفاظ المعاملات
أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع،  -١

 .كالإيجاب والقبول معا في العقود، والإيجاب فقط في الإيقاعات
 أن تكون موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها.  -٢

 
وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، لأنها لا تتصف بالصحة والفساد، لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء 

إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في    -مثلا  -بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع  و شرائط، بل إنّا تتصف
 صحة العقد أو لا، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد.

ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بيّ الوجود والعدم لأنها توجد عند صحة العقد، وعند فساده لا توجد أصلا لا أنها  
توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير  

 .النزاع فيها
 لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

ء فيها، قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ )العبادات( للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شي 
جزءا كان أو شرطا، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك  

 .بالإطلاق

إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ )المعاملات(، لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، 
 .فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه

في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك   -عند الشارع -ءفإذا شككنا في اعتبار شي 
بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند  

 .العرف العام، لا عند الشارع

فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق  
القيد. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات    للصحيح، على المصداق المجرد عن  -حسب الفرض  -عنوان المعاملة الموضوعة

نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف انفسهم أيضا، فلا يصح    .لو كانت موضوعة للأعم
التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، بناء على القول بالصحيح )كما هو شأن ألفاظ العبادات(، لأن الشك يرجع إلى  

 .لاق لدفع الاحتمالالشك في صدق عنوان المعاملة. وأما على القول بالأعم، فيصح التمسك بالاط

في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نًدرة لأن ندرتها أننا نعيش بيّ ظهراني العرف فيمكننا الرجوع إلى    فتظهر ثمرة النزاع:
 .العرف فنعرف منه على نحو الجزم أن هذا الشرط هل هو عنده شرط صحة أم لا

فالحال التي لا نعلم فيها حال الشرط أنه شرط صحة عند العرف أو ليس شرط صحة عنده حالات نًدرة وهي حالات عدم  
 .الوضوح عند العرف
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الأمر الثاني عشر : هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو أعمّ منه ومماّ 
 انقضى عنه المبدأ 

به في    إننه اتنفقت كلمتهم على أنن المشتق حقيقة في المتلبنس بالمبدإ بالفعل ومجاز فيما يتلبنس 
المستقبل ، واختلفوا فيما انقضى عنه التلبنس ، مثلا إذا ورد النهي عن التوضنؤ بالماء المسخنن 
بالشمس ، فتارة يكون الماء موصوفا بالمبدإ بالفعل ، وأخرى يكون موصوفا به في المستقبل ،  

ودليل الكراهة   وثالثة كان موصوفا به لكننه زال وبرد الماء ، فإطلاق المشتق على الأونل حقيقة، 
شامل له ، كما أنن إطلاقه على الثاني مجاز لا يشمله دليلها ، وأمنا الثالث فكونه حقيقة أو  
مجازا وبالتالي شمول دليلها له وعدمه مبنين على تحديد مفهوم المشتق ، فلو قلنا بأننه موضوع  

ولو قلنا بأننه موضوع لما  للمتلبنس بالمبدإ بالفعل يكون الإطلاق مجازيا والدليل غير شامل له ،  
 تلبنس به ولو آنًا ما فيكون الإطلاق حقيقينا والدليل شاملا له. 

 والمشهور اننه موضوع للمتلبس بالفعل. 
______________________________________________ 

 اختلف الأصوليون من القديم في المشتق:  
في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما، بمعنى أنه موضوع  

 .للأعم منهما
 بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدإ في المستقبل

 .ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول
 .وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدميّ من أصحابنا إلى الثاني

ء يعنينا في هذه المسألة أن نفهم محل النزاع وموضع وأهم شيوالحق هو القول الأول. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات  
 :النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول

إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول لا بد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي يرد وانقضى  
يقول   أن  بد  بالثاني لا  قال  بل كان مسخنا. ومن  أنه مسخن بالشمس،  عليه حينئذ  عنده لا يصدق  التلبس، لأنه  عنه 

 .لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجازبكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، 

 
المشتق   بيّ  بل  هنا  النزاع  ليس هو موضع  ولكن  ومرادهم واضح.  الجامد،  يقابل  ما  النحاة  أن »المشتق« باصطلاح  أعلم 

 .بمصطلح النحوييّ وبيّ المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه

والآلة  والزمان  والمكان  والمفعول  الفاعل  اسم  مثل  الذات  على  الجارية  المشتقات  على  ينطبق  النحوي  بالاصطلاح  المشتق 
 .والتفضيل والصفة المشبهة والافعال باقسامها والمصادر المجردة والمزيدة

 وأما المشتق بالاصطلاح الأصولي فنقول إن في كلمة المشتق عند الأصولييّ اصطلاحيّ 
 الأول: اصطلاح سابق على صاحب الكفاية  
 .والثاني: اصطلاح متأخر عن صاحب الكفاية

اما الأول فهو ما جرى على الذات من المشتق النحوي فالمشتق بهذا الاصطلاح لا يشمل مثل الزوج و الزوجة مما هو من  
 .الجوامد المساوق معناها لمعنى المشتق
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 .وعلى هذا الاصطلاح كان المشتق الأصولي اخص مطلقا من المشتق النحوي لان المشتق الأصولي قسم من المشتق النحوي

اما الثاني الاصطلاح المتأخر الذي صرح به صاحب الكفاية وتبعه من اتى بعده فهو ان المشتق هو كل ما جرى على الذات  
سواء كان مشتقا نحويا مثل ضارب ام كان جامدا نحويا مثل زوج و زوجة فالنسبة بيّ المشتق النحوي والمشتق الأصولي على  

 .هذا الاصطلاح هي العموم والخصوص من وجه

 .ويلتقيان في المشتق النحوي الجاري على الذات مثل ضارب ومضروب ومضرب
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 وقبل الخوض في المقصود نقدم أمورا : 

 . الفرق بين المشتق النحويّ والأصول ١
المشتق عند النحاة يقابل الجامد ، فيشمل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل ومصادر  

 أبواب المزيد. 
وأمنا المشتق عند الأصولينيّ ، فهو عبارة عمنا يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها  
معه بنحو من الاتحاد ، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة والمصادر لعدم صحنة  

فل بزوالها كالناطق  الذات  تزول  التي  والأوصاف   ، الهوهوية  نحو  الذوات على  على  م حملهما 
يندرج فيه إلان اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والآلات والصفات المشبهة وصيغ  
المبالغة وأفعل التفضيل ويشمل حتى الزوجة والرق والحر لوجود الملاك المذكور في جميعها ، فإذن 

 ( 1)النسبة بيّ المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص من وجه. 

______________________________________________ 
 ويفترق المشتق الأصولي عن النحوي  

 .بمثل الزوج والزوجة والحر والعبد مما جرى على الذات وليس له وضع في هيئته

 ويفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي  
 .بما له وضع في هيئته ولا يجري على الذات مثل الافعال والمصادر على المشهور

ولأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها وإن كان باصطلاح  
النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر وإن 

 .كانت تسمى مشتقات عند النحوييّ
 :و السر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان

أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانً لها، نحو اسم الفاعل، واسم المفعول، وأسماء المكان والآلة   -١
وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا  

 . لها، وإن كانت تسند إليهاتحكي عن الذات ولا تكون عنوانً
ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على    -أ لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة -٢

أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بالصفة، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، والذات تلك   بمعنى -الذات
 .الذات في كلا الحاليّ

وإنّا نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدإ مع بقاء الذات حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها  
مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى  

 .انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجازامعنى لفرض صدق المشتق على الذات مع 

 وعلية يكون ذلك: 
لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق،   

 .مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة
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 واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن 

الشجرة. فيقال: هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟. أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة  
فإنها لا تدخل في محل النزاع، لأن الذات وهي )الشجرة( قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقل معه بقاء 

بما أنه    -لا مجازا. وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليهوصف الشجرة المثمرة لها، لا حقيقة و 
 .عنه التلبسوصف الشجرة المثمرة حقيقة، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال  -خشب

 وبناء على اعتبار هذين الشرطيّ يتضح  
باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من   أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات 

 .الجوامد اصطلاحا. و يتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر

 
كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات، ولا يفرق فيه بيّ أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة  
كالبياض والسواد والقيام والقعود، أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر أو من الأمور الاعتبارية المحضة  

 .ريةكالزوجية والملكية والوقف والح
 جريان النزاع في اسم الزمان

قد تقدم أنه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف،  بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنه
مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الزمان متصرم الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق،  

الزمان لم يكن لها   فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من  -مثلا  -فلا تبقى ذات مستمرة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد
 .وصف القتل فيها، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف

والجواب: إن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعم  
اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، فمعنى )المضرب( مثلا: الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعم من أن يكون 

يئة إذا كانت موضوعة للجامع بيّ الطرفيّ، فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع  زمانً أو مكانً، ويتعيّ أحدهما بالقرينة. واله
 .له وتعميمه لما تلبس بالمبدإ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات

 الخلاصة: 
إن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان. ويكفي في صحة الوضع  

 للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرد الآخر
 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ

وقد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل النجار والخياط والطبيب والقاضي،  
 ونحو ذلك مما كان للحرف والمهن، بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعم.  

 فما هو منشأ الوهم؟.
  -من غير شك وذلك نحو صدقها على من كان نًئما  -نجد صدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدإ

مع أن النائم غير متلبس بالنجارة فعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء و لكنه كان متلبسا بها في زمان مضى. وكذلك    -مثلا
 .والمكنسة فإنها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس بمبادئها الحال في أسماء الآلة كالمنشار والمقود

 و الجواب عن ذلك:
إن هذا التوهم منشؤه الغفلة عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق فإنه يختلف باختلاف المشتقات، لأنه تارة يكون من   

 :الفعليات، وأخرى من الملكات، وثالثة من الحرف والصناعات. )مثلا(

ويفرض   )قائم(  مبدأ لوصف  الفعلية  على نحو  القيام يؤخذ  فعلا، لأن  بالقيام  تلبس  إذا  يتحقق  إنّا  قائم  بأنه  زيد  اتصاف 
 .الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه
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وأما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى أنه يعلم ذلك فعلا أو أنه مشغول بالقضاء بيّ الناس فعلا، بل 
بمعنى أن له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتيّ فهو متلبس بالمبدإ حالا وإن كان نًئما أو  

 -الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، وحينئذ يجري النزاع في أن وصف القاضيغافلا. نعم يصح أن نتعقل  
 .هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء -مثلا

وكذلك الحال في مثل النجار و الخياط و المنشار فلا يتصور فيها الانقضاء إلا بزوال حرفة النجارة ومهنة الخياطة وشأنية النشر  
 .في المنشار

 الخلاصة: 
ء بحسبه، والنزاع في المشتق إنّا هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ  إن الزوال والانقضاء في كل شي

 .المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا
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 . اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ ٢
ا يفصل بيّ المشتقات فيتوهم انن بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمن ، نظير الكاتب   ربمن
والمجتهد والمثمر ، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قونة تصدق فيه هذه الثلاثة وإن زال  

ثمار  التلبنس ، فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبنسها بالكتابة والاجتهاد والإ
 بخلاف غيرها ممنا كان المبدأ فيه أمرا فعليا ، كالأبيض والأسود. 

__________________ 
( فيجتمعان في أسماء الفاعليّ والمفعوليّ وأمثالهما ، ويفترقان في الفعل الماضي والمضارع ،  1)

عليهما   فيطلق   ، والرق  الجوامد كالزوج  وفي  ؛  الأصولي  دون  النحوي  المشتق  عليهما  فيطلق 
 المشتق الأصولي دون النحوي. 

 
يلاحظ عليه : أنن المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم ، وأخرى على نحو الحرفة كتاجر ،  
وثالثة على نحو الصناعة كنجنار ، ورابعة على نحو القونة كقولنا : شجرة مثمرة ، وخامسة على  

 نحو الملكة كمجتهد. 
فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما لاختلفت أنحاء التلبنسات بتبعها أيضا ، وعندئذ يختلف  
بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ ، ففي القسم الأونل يشترط في صدق التلبنس تلبنس الذات  
بالمبدإ فعلا ، وفي القسم الثاني والثالث يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن  

سا بالفعل ، وفي الرابع يكفي كونه متلبنسا بقوة الإثمار وإن لم يثمر فعلا، وفي الخامس يكفي  ممار 
حصول الملكة وإن لم يمارس فعلا ، فالكلن داخل تحت المتلبنس بالمبدإ بالفعل، وبذلك علم أنن  

 اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبنس وقصره ولا يوجب تفصيلا في المسألة. 
ا هو من مصاديق المتلبنس ومنشأ التخينل   فما تخينله القائل مصداقا لما انقضى عنه المبدأ ، فإنّن

 هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد ، وقد عرفت أنن المبادئ على أنحاء. 
إذا عرفت ما ذكرنً فاعلم أنن مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها وأنن الموضوع له هل هو  
القول   فعلى  المبدأ  عنها  المنقضي  الذات  تلك  من  أعمن  أو  بالمبدإ  المتلبنسة  الذات  خصوص 
بالأخصن ، يكون مصداقه منحصرا في الذات المتلبنسة ، وعلى القول بالأعمن يكون مصداقه  

 هذه وممنا انقضى عنها المبدأ. أعمن من 
* * * 
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 استدلن المشهور على أنن المشتق موضوع للمتلبنس بالمبدإ بالفعل بأمرين :
 . التبادر ، إنن المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدإ بالفعل ، فلو قيل :١
 

صلن خلف العادل ، أو أدنب الفاسق ، أو قيل : لا يصليّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص 
 والمجنون ، أو لا يؤم الأعرابي المهاجرين ؛ لا يفهم منه إلان المتلبنس بالمبدإ في حال الاقتداء. 

. صحنة السلب عمنن انقضى عنه المبدأ ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل اننه قائم إذا زال عنه  ٢
وأمنا القائلون بالأعم فاستدلنوا    القيام ، ولا لمن هو جاهل بالفعل ، اننه عالم إذا نسي علمه.

 بوجهيّ : 
 الأونل : صدق أسماء الحرف كالنجار على من انقضى عنه المبدأ ، مثل أسماء الملكات كالمجتهد. 

 وقد عرفت الجواب عنه وأنن الجميع من قبيل المتلبنس بالمبدإ لا الزائل عنه المبدأ. 
الثاني : لو تلبس بالمبدإ في الزمان الماضي يصح أن يقال اننه ضارب باعتبار تلبنسه به في ذلك  

 الزمان. 
 يلاحظ عليه : أنن اجراء المشتق على الموضوع في المثال المذكور يتصونر على وجهيّ : 

أ. أن يكون زمان التلبنس بالمبدإ في الخارج متحدا مع زمان النسبة الكلامية ، كأن يقول زيد  
ضارب أمس ، حاكيا عن تلبنسه بالمبدإ في ذلك الزمان ، فهو حقيقة ومعدود من قبيل المتلبنس  

 لأنن المراد كونه ضاربا في ذلك الظرف. 
ب. أن يكون زمان التلبنس بالمبدإ في الخارج مختلفا مع زمان النسبة الكلامية ، كأن يقول :  

 زيد ـ باعتبار تلبنسه بالمبدإ أمس ـ ضارب الآن ، فالجري مجاز ومن قبيل ما انقضى عنه المبدأ. 
______________________________________________ 

 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة 
 .المشتقات التي هي محل النزاع بأجمعها هي من الأسماء

المفعول فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا    والأسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل واسم 
بلا تجوز إذا كان اطلاقه عليه بلحاظ حال    كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي 

 :التلبس بالمبدإ، كما إذا قلنا

كان عالما أو سيكون عالما، فإن ذلك حقيقة بلا ريب، نظير الجوامد لو تقول فيها مثلا: الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون  
 .رمادا. فإذن إذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس أنه حقيقة أو مجاز؟

 الجواب: 
عنها    انقضى  التي  الذات  على  فعلا  المشتق  وأريد إطلاق  بالمبدإ  التلبس  انقضى  إذا  فيما  هو  إنّا  هنا  والنزاع  إن الإشكال 

التلبس، أي أن الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبة والإسناد الذي هو حال النطق غالبا، كأن تقول مثلا: )زيد عالم فعلا( 
كان فيما مضى عالما، كمثال إثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا  أي أنه الآن موصوف بأنه عالم، لأنه  

 .بتعميم لفظ المسخن في الدليل لما كان مسخنا
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______________________________________________ 
 :فتحصل مما ذكرنًه ثلاثة أمور

المستقبل. وذلك   -١ أو  الحال  أو  إلى ما مضى  بالنظر  التلبس حقيقة مطلقا، سواء كان  بلحاظ حال  المشتق  إن إطلاق 
 .بالاتفاق

إن اطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة والإسناد قبل زمان التلبس لأنه سيتلبس به فيما بعد، مجاز بلا إشكال،  -٢
 .وذلك بعلاقة الأول أو المشارفة. وهذا متفق عليه أيضا

لأنه كان متصفا به سابقا، هو محل الخلاف والنزاع    -أي بلحاظ حال النسبة و الإسناد  -إن اطلاقه على الذات فعلا -٣
 .فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخرون بأنه مجاز

 .الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ، ومجاز في غيره:إذا عرفت ما تقدم من الأمور، فنقول:المختار

والدليل التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل: إنه قائم. ولا لمن هو جاهل بالفعل: 
 .إنه عالم

نحو المجاز، أو يقال: إنه كان قائما أو عالما، فيكون حقيقة   وذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. نعم يصح ذلك على
 .حينئذ، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس

وعدم تفرقة بعضهم بيّ الإطلاق بلحاظ حال التلبس، و بيّ الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو الذي أوهم القول 
أن التلبس قد مضى، و لكنه غفل عن أن    بوضع المشتق للأعم، إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع

إلا في خصوص المتلبس بالمبدإ، لا فيما مضى عنه التلبس    -في الحقيقة  -الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله
 .حتى يكون شاهدا له

أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية، أو على   -فيما سبق -ثم إنك قد عرفت
نحو الملكة أو الحرفة. فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يشتغل بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون 

 المشتق حقيقة 
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 تطبيق
تتنقي شطوط  »قال :    ؟: أين يتوضأ الغرباء  السلامعليهما . قال رجل لعلين بن الحسيّ  ١

 ( 1)  .«الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة
فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدإ يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة فعلا ، بخلاف القول  
بأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قونة الإثمار لأجل طول  

 عمرها. 
يدخل  »  في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال :   السلامعليه . عن أبي عبد الله  ٢

 (2) .«زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق
فلو قلنا بأنن المشتق حقيقة في المنقضي أيضا ، فيجوز للزوج المطلنق تغسيلها عند فقد المماثل  

 وإلان فلا. 
إذا وقفت على تلك الأمور ، فاعلم أنن كتابنا هذا مرتنب على مقاصد ، وكلن مقصد يتضمن  

 فصولا : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 1من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث  15، الباب  1( الوسائل : 1)
  .8من أبواب غسل الميت ، الحديث  24، الباب  2( الوسائل : 2)
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 الفصل الأوّل 

 في مادّة الأمر 

 وفيه مباحث : 

 المبحث الأوّل : لفظ الأمر مشترك لفظي 
 إنن لفظ الأمر مشترك لفظي بيّ معنييّ هما : 

 الطلب والفعل ، وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة.
فَ لْيَحْذَرِ المذِينَ يُُالفُِونَ  )لا خلاف بيّ الجميع في صحنة استعماله في الطلب كقوله سبحانه :  

نَة  أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذاب  ألَيِم    (.63النور / ) (عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
القرآن. لوروده في  الفعل  والظاهر صحنة استعماله في   ، الثاني  المعنى  ا الخلاف في  كقوله    وإنّن

(  154عمران /    آل)(قُلْ إِنم الْأمَْرَ كُلمهُ لِِلّمِ يُُْفُونَ في أنَْ فُسِهِمْ ما لا يُ بْدُونَ لَكَ )سبحانه :  
آل  )  (وَشاورِْهُمْ في الْأمَْرِ )  و   (210البقرة /  )  (وَقُضِيَ الْأمَْرُ وَإِلَى اِلله تُ رْجَعُ الْأمُُورُ )، :  

 (. 159عمران / 
ثمن الأمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر ، كما أننه إذا  
كان بمعنى الفعل فيجمع على أمور والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أننه موضوع لمعنييّ  

 مختلفيّ. 
______________________________________________ 

 .ر( في ثلاث جهات -م -يقع الكلام في مادة الأمر التي هي )ا

 ء و الفعل ...  الأولى في معنى مادة )أمر( وقد ذكر جماعة أن مادة الأمر مستعملة بعدة معان كالطلب و الشي 
وقد ذكر  صاحب الفصول حيث ادعى أن مادة الأمر موضوعة بوضعيّ فقط وضع للطلب و آخر للشان و لعله هو اول  

 .من ارجع معنى الأمر إلى هذين المعنييّ

 ثم تبعه صاحب الكفاية في تثنية المعنى و الوضع و لكن خالفه فادعى 

و لا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، و هو مفهوم  
 .ء()الشي

 .ء لا لمعنى الشأنأن الوضع الثاني هو لمعنى الشي 

 :إلى أنها موضوعة بوضع واحد للمعاني جميعا فالحاصل أن في مادة الأمر أربعة أقوال( ره) و ذهب العلامة النائيني 

 .الأول: أنها مشترك لفظي في المعاني الكثيرة و هو قول المشهور

 .الثاني أنها مشترك معنوي بيّ المعاني الكثيرة أي موضوعة بوضع واحد للجامع بيّ هذه المعاني

 .الثالث أنها مشترك لفظي بيّ معنييّ الطلب و غيره

 .الرابع أنها مختص و موضوعة للطلب فقط
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______________________________________________ 
 :ما الأول: فيرد عليه امران

 .الأول: بأنه لا دليل عليه سوى الاستعمال و هو أعم

 .الثاني أنه خلاف الوجدان من أن كلمة أمر مستعملة بنهج واحد في أكثر الاستعمالات التي ذكروها
 .أما القول الثاني فيرد عليه أمور

الأول: أنه لا جامع بيّ جميع معاني الأمر إذ منها ما هو حدثي و منها ما هو بالمعنى الاسم المصدري و يستحيل اجتماعهما  
 .تحت معنى واحد مع حفظ معناهما

 .الثاني: مخالفته للوجدان فإن )أمري( في )خالفت أمري( و )اطعت أمري( غير )أمري( في )لم تعتن بأمري( و الانكار مكابرة

في المتن من اختلافات اللوازم فترى أن )أمر( بمعنى الطلب يجمع على )أوامر( و لا يجوز أن ( ره) الثالث ما ذكره المصنف
 .يجمع على )أمور( بل يعد هذا الجمع من الأغلاط الفاحشة

 .ء فيجمع على )أمور( و لا يجوز أن يجمع على )أوامر( بل يعد هذا الجمع من الاغلاط الفاحشةو أما )أمر( بمعنى شي
 .ء(فيكون لفظ الأمر مشتركا بيّ معنييّ فقط: )الطلب( و )الشي

 .فهذا الاختلاف في الجمع علامة قطعية على وجود وضعيّ و معنييّ

ء لا يجوز أن يشتق منه فيكشف ذلك عن  و هكذا تجد أن )أمر( بمعنى الطلب يجوز أن يشتق منه بينما )أمر( بمعنى الشي 
 .تعدد الوضع و المعنى

 .أما القول الرابع فيرد عليه

 .أولا مخالف للوجدان

 .و ثانيا قد علمت التعدد آنفا

و ثالثا إن مادة أمر تستعمل في غير الطلب قطعا مثل )رأيت أمرا عجيبا( و لم نجد أي علاقة مسوغة للمجاز تكون مستحسنة 
 .طبعا بل هذه العلاقة مقطوعة العدم

 .والمتحصل بطلان جميع الأقوال ما عدا الثالث و المتيقن منه أمران

 .الأول: أن كلمة )أمر( موضوعة بأكثر من وضع

 .الثاني: أن كلمة )أمر( موضوعة بوضع مستقل للدلالة على الطلب
 .الطلب قسمان

الأول تكويني كما تقول طلبت الماء فلم أجده و من طلب الدنيا فكذا و من طلب الآخرة فكذا. فإن هذا الطلب هو بالسعي  
 .بفعله للوصول إلى الهدف

 .القسم الثاني التشريعي و ذلك كأن تطلب من اللّن أن يرزقك دارا في الجنة أو تطلب من السلطان صرة دنًنير

 .هذا و من الواضح أن كلمة الأمر لا تستعمل في المطلب التكويني

فدفعوا هذه المشكلة بتخصيص الطلب الذي هو معنى الأمر بالطلب التشريعي فالأمر معناه قسم خاص من الطلب و هو 
 .بإظهار الإرادة و الرغبة بمظهر من القول و الكتابة أو نحو ذلك( الطلب التشريعي الذي عرفه الشيخ المظفر
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 المبحث الثاني : اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعن الطلب 
 اختلف الأصوليون في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال:

. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلون في الآمر دون الاستعلاء ، لكفاية صدور الطلب  ١
 سرهقدسمن العالي وإن كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء ، وهوخيرة المحقنق الخراساني 

. يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين ، فلا يعدن كلام المولى مع عبده أمرا إذا كان على  ٢
 . سرهقدس طريق الاستدعاء ، وهو خيرة السيد الإمام الخميني 

. يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين : العلو أو الاستعلاء ، أمنا كفاية العلو فلما تقدنم  ٣
في دليل القول الأونل ، وأمنا كفاية الاستعلاء ، فلأننه يصحن تقبيح الطالب السافل المستعلي ،  

 .«؟إننك لم تأمرني»ممنن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل 
 .سرهقدس . لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما ، وهو خيرة المحقنق البروجردي ٤

للفظ   معادل  العربية  اللغة  الأمر في  لفظ  فإنن   ، الثاني  القول  هو  اللغة    «فرمان»الظاهر  في 
 الفارسية ، وهو يتضمن علون صاحبه ، ولذلك يذم إذا أمر ولم يكن عاليا. 

لرسول    (1)وأمنا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء ، ويشهد له قول بريرة 
ا أنً شافع ؟تأمرني يا رسول الله»:  وسلموآلهعليه اللهصلىالله   فلو كان  «قال : إنّن

__________________ 
ت بريرة 1) ت  )( روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس : لما خيرن بعد ما أعتقت وخيرن

رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل    (بيّ البقاء مع زوجها أو الانفصال عنه
لبريرة اننه زوجك ، فقالت    وسلموآلهعليهاللهصلى على لحيته ، فكلنم العباس ليكلنم فيه النبي  

ا أنً شافع» قال :  ؟: تأمرني يا رسول الله ها فاختارت نفسها. )مسند أحمد    «إنّن ، قال : فخيرن
 :1  /215 .) 

 مجرد العلو كافيا لما انفك طلبه من كونه أمرا.
______________________________________________ 

قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، و لكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. و الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب  
 .من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر

 .و عليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا
هل يشترط في الآمر العلو الحقيقي أو يكفي الاستعلاء أو لا بد من العلو مع الاستعلاء و قد كثرت الأقوال في هذا البحث  

 .حتى وصلت خمسة أو ستة أو أكثر
اشترط العلو الحقيقي فقط سواء كان مستعليا أي متظاهرا بالعلو أو كان متواضعا أي متظاهرا بعدم  وقد  اختار الشيخ المظفر

 .العلو
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______________________________________________ 
 .ويقع الكلام في هذا في بحوث ثلاثة

 .البحث الأول: و حاصله أن الالفاظ الدالنة على الحدث يمكن أن توضع على نحوين

 
الأول: أن توضع للفعل المقيد صدوره من فاعل معيّ بالصنف أو بالشخص فيوضع )حسق( مثلا لكلام الملوك و يوضع 
)عسق( مثلا لكلام الزوجات كما قيل في )السجع( أنه موضوع لكلام الطيور في الأصل و إن نقل إلى كل كلام متسق و  

باق( صوت كذا و غير  في اللغات منه أسماء الأصوات مثل )خاق الزغردة مثلا صوت العصفور و هذا نحو من الالفاظ قليل 
 .ذلك مما ذكر في علم النحو

النحو الثاني: أن توضع الألفاظ لنفس الحدث بما هو هو دون أن يؤخذ فيه صدوره من فاعل معيّ غايته أن هذه الأحداث 
 لا يمكن أن تتحقق خارجا إلا من فاعل يقدر عليها مثلا لفظ الطيران فإنه موضوع لنفس التحليق 

)استدعاء(. و كذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى )التماسا(، و إن استعلى  
 .الداني أو المساوي و أظهر علوه و ترفعه و ليس هو بعال حقيقة

 
 .الحاصل أن الأمر هو الحدث الكذائي. و هو لا يصدر إلا من فاعل ذا قدرة على الإلصاق

 .البحث الثاني: أن الفعل الذي لا يصدر إلا من فاعل معيّ على قسميّ
الأول: قسم لا يمكن أن يظهر أحد أنه يفعله إلا مع القدرة الحقيقية عليه مثل )الطيران( فانك لو ادعيت ألف ألف مرة أنك  

 .طير أو أنك قادر على الطيران لا يمكن أن يصدر منك الطيران

و كذا )الاستنباط( فهو فعل لا يصدر إلا من المجتهد فلو ادعى الشخص ألف مرة أنه مجتهد لم يمكنه الاستنباط و هكذا  
 .النظر و القراءة و القيام و القعود فمن لا يمكنه تلك الأفعال لا ينفعه أن يدعي قدرته عليها و لو ظاهرا

القسم الثاني قسم يمكن أن يظهر أحد أنه يفعله بواسطة إظهار القدرة عليه مثل )التهديد( فإنه موضوع لحدث لا يمكن أن 
 .يصدر إلا من شخص يقدر على الاذية عند المخالفة

و لكن مع ذلك فلو ادعى مدع القدرة على الأذية و لم يكن قادرا واقعا ثم هدد فإن تهديده يسمى تهديدا عرفا كما لو حمل  
المسدس الخالي من الرصاص واقعا ثم وجهه إلى شخص و قال له افعل كذا فإن لم تفعل أطلقت النار عليك و قتلتك فإن هذا  

و تبيّ عند العرف فيما بعد أن المسدس كان خاليا من الرصاص فإنهم يقولون هدده الفعل يصدق عليه عرفا أنه تهديد حتى ل
بمسدس خال و لا يقولون أنه أظهر تهديده و من هذا القبيل الوعظ فانه موضوع لحدث لا يمكن أن يصدر إلا من شخص 

 يتصف بصفات كمالية. 
 .كل هذا بحكم التبادر و صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي،و هو الواعظ

لكن مع ذلك فلو أن الشيطان لبس لباس الملائكة و ظن الناس أنه ملك ثم خوفهم من عقاب اللّن تعالى سمي وعظه وعظا  
 .حتى لو تبيّ فيما بعد أنه الشيطان فيقال وعظنا الشيطان

و سر أن هذا القسم يصدق بمجرد الإظهار و الادعاء بخلاف القسم الأول هو أن هذا القسم موضوع لمعاني تأثيرية في  
التاثير  تستوجب  أي  تأثيرية  ذلك معان  الغزل و غير  و  الاثارة  و  و الاضحاك  التخويف  و  والوعظ  فالتهديد  الاشخاص 

 .بالشخص تأثيرا خاصا

و من الواضح أن الناس كما تتأثر مما يؤثر واقعا فكذلك تتأثر مما تعتقده مؤثرا و إن لم يكن مؤثرا واقعا فالإنسان أن اعتقد أن  
خياله أسد خاف منه. و أن اعتقد أن الاسد خيال لم يخف منه و من هنا كان التهديد لا يتوقف على وجود القدرة واقعا بل  

و يعتقد السامع قدرة المهدد على الأذية و هكذا سائر أفعال هذا القسم بخلاف القسم الأول يكفي وجود القدرة ظاهرا بنح
 .فانه موضوع لأفعال واقعية كالطيران و الضرب و نحوهما
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______________________________________________ 
إذا عرفت هذين القسميّ فنقول أن )الأمر( هل هو من الأول حتى لا يتحقق الأمر بمجرد إظهار العلو أم هو من الثاني حتى  

 .يتحقق الأمر بمجرد اظهار العلو و القدرة على الالصاق
و الجواب بعد المراجعة إلى العرف و الوجدان هو أن الأمر من الثاني و ذلك لأن الأمر طلب مع إلصاق المطلوب منه بالفعل  
المطلوب و الطلب حاصل حقيقة و أما الإلصاق فهو فعل تأثيري أي أن يرى الشخص نفسه ملصقا بهذا الفعل لا يمكنه  

 .يا و أخرى ادعائيا و على الحاليّ تكون الرؤية المذكورة موجودة واقعامفارقته و هذه الرؤية تارة يكون سببها حقيق
فلو أن شخصا لبس لباس الملك و أظهر أنه الملك و اعتقد الناس بأنه الملك ثم جلس على كرسي السلطنة و أمر الناس أن  

 .يسجدوا له فانه يصدق على أمره هذا )أمر( حتى لو تبيّ للعرف بعد ذلك أنه ليس الملك بل رجل
 .و لا يصح اطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى

البحث الثالث و نريد فيه ان نستخلص النتيجة فنقول بمقتضى البحث الأول يتضح أن مادة الأمر ليست موضوعة سوى  
للطلب الالصاقي و لم يشترط فيه صدوره لا من عال و لا من مستعل غايته ان هذا الحدث لا يمكن أن يصدر الا من القادر  

 .على الإلصاق
و بمقتضى البحث الثاني يتضح ان القادر على اصدار الأمر هو الظاهر في الاستعلاء و اما الرجل العالي غير الظاهر فهو غير 

 .قادر على التاثير في الالصاق فطلبه لا يكون إلصاقيا
فالحاصل أن الصحيح أن الأمر لا يصدق إلان على الطلب الصادر من طالب ظاهر في علوه كي يكون طلبه مؤثرا في الصاق  

 .المطلوب منه بالمطلوب
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 المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب 
إذا طلب المولى من عبده شيئا بلفظ الأمر كأن يقول : آمرك بكذا ، فهل يدل كلامه على  

 ؟ الوجوب أو لا
الظاهر هو الأونل ، لأنن السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبرن عنه  

 بالوجوب ، ويؤيند هذا الانسباق والتبادر بالآيات التالية : 
نَة  أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذاب   ). قوله سبحانه :  ١ فَ لْيَحْذَرِ المذِينَ يُُالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 حيث هدند سبحانه على مخالفة الأمر ، والتهديد دليل الوجوب.  (63النور / ) (ألَيِم  
( حيث ذمن سبحانه  12الأعراف /  )  (ما مَنَ عَكَ أَلام تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ ). قوله سبحانه :  ٢

 إبليس لمخالفة الأمر ، والذم آية الوجوب. 
( حيث  6التحريم/)(عَليَْها مَلائِكَة  غِلاظ  شِداد  لا يَ عْصُونَ اللهَ ما أمََرَهُمْ ). قوله تعالى :  ٣

 سمنى سبحانه مخالفة الأمر عصيانً ، والوصف بالعصيان دليل الوجوب. 
إلى ما ورد في قوله   أشقن على أمنتي لأمرتهم  »:    وسلموآلهعليهالله صلى مضافا  أن  لو لا 

 ولزوم المشقنة آية كونه مفيدا للوجوب إذ لا مشقنة في الاستحباب. (1)بالسواك«.
______________________________________________ 

 .اختلفوا في دلالة المادة فقيل موضوعة للطلب الوجوبي فقط

 .و قيل للندبي فقط

 .و قيل موضوعه بوضعيّ وضع للوجوبي و آخر للندبي

 .و قيل موضوعه بوضع واحد على نحو الاشتراك المعنوي للطلب الاعم و لا تدل على الوجوب

 .و قيل موضوعه بالاشتراك المعنوي كالسابق لكن تدل على الوجوب بالانصراف

 .و قيل موضوعة بالاشتراك المعنوي كالسابق لكن تدل على الوجوب بالاطلاق

الطلب الندبي. و قيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. و   و قيل موضوعه بالاشتراك المعنوي كالسابق و لكن تدل على الوجوب
 .قيل غير ذلك

 .أما القول الأول أي أنها موضوعة للوجوب فقد استدلوا لإبطاله بأمور

 .الأول التبادر بأنها موضوعة للطلب ليس إلا

الثاني أن مادة الأمر تستعمل في الاستحباب بلا عناية كقولك لاخيك المؤمن آمرك بصلاة الليل و الوجدان حاكم بعدم  
 .التجوز و عدم العناية في الاستعمال

الثالث أنها تستعمل للأمر بالواجب و المستحب معا كقولك )آمرك بصلاة الفريضة و النافلة( فيلزم اما استعمالها في مطلق  
 .الطلب أو في الوجوب بالنسبة إلى الفريضة، و الاستحباب بالنسبة إلى النافلة و لا ثالث

 .و الثاني غير ممكن لما عرفت من استحالة الاستعمال في اكثر من معنى

 .و الأول هو المطلوب و ليس مجازا كما يحكم به الوجدان

 .و قد استدل صاحب الكفاية لاثبات القول الأول أي وضع المادة للوجوب بأمور

 .الأول: التبادر أي أن المتبادر من المادة هو الطلب الالزامي
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______________________________________________ 
و الحق عند الشيخ المظفر أنه دال على الوجوب و ظاهر فيه، فيما إذا كان مجردا و عاريا عن قرينة على الاستحباب. و إحراز  
هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة »الأمر« و لا يحتاج إلى إثبات منشأ  

 .ء آخرهذا الظهور هل هو الوضع أو شي 
تعالى  قال  الاستعمال  انّا هو من ( أمَْر ه    عَنْ   يُخال فُونَ   ال ذ ينَ   فَـلْيَحْذَر  ) الثاني  الحذر  أن  الوجوب ضرورة  ارادة  فلا ريب من 

 .الوجوب و لا حذر في مخالفة الاستحباب

 
)لو لا أن أشقن على أمتي لأمرتهم بالسواك( معناه أنه لم يأمرنً بالسواك مع أنه قد طلب السواك استحبابا مضافا  ( :ص) و قال

 .إلى أن الطلب الاستحبابي لا يوجب مشقة على الأمة فمراده الطلب الوجوبي
 :أقول الجواب على هذا الاستدلال من جهتيّ

 .الأولى: أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز

 .الثانية: أننا نسلم بأن العرف يفهم من )الأمر( الوجوب إلا أن دعوانً أن فهم الوجوب ليس من جهة وضع المادة للوجوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

__________________ 
 . 4، الحديث  3( وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب 1)



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.........................................................................  58

 الفصل الثاني

 في هيئة الأمر 

 وفيه مباحث : 

 المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة 
 اختلفت كلمة الأصولييّ في معنى هيئة افعل على أقوال منها :

ا موضوعة للوجوب. ١  . انهن
ا موضوعة للندب. ٢  . انهن
ا موضوعة للجامع بيّ الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك. ٣  . انهن

ا موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلنقه ويدلن عليه التبادر والانسباق ، فقول المولى  والحقن انهن
 لعبده : اذهب إلى السوق واشتر اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء اللحم.

ثمن إنن بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد  
وتركه المجلس ، وأخرى بلفظ الأمر كقوله : اخرج ، فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام  

مقامها من    الإشارة باليد ، فكما أنن الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب ، فهكذا القائم 
ا الاختلاف في كيفية الدلالة ،   صيغة افعل ، وإنّن

 فدلالة الهيئة على إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى. 
وَأقَِيمُوا الصملاةَ وَآتوُا  )سؤال : انن هيئة افعل وإن كانت تستعمل في البعث كقوله سبحانه : 

( ولكن ربما تستعمل في غير 1المائدة /)  (أَوْفوُا بِالْعُقُودِ )( أو قوله :  43البقرة /  )  (الزمكاةَ 
تُمْ في ريَْبٍ ممما نَ زملْنا عَلى عَبْدِنا فأَْتوُا  )البعث أيضا :كالتعجيز مثل قوله سبحانه :   وَإِنْ كُن ْ

 . (23البقرة / ) (بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ 
 والتمنين كقول الشاعر :

انجلي   ألا  الطويل  الليل  أينها   ألا 
  

 
بأمثل   منك  الإصباح  وما   بصبح 

  

المعاني   بيّ  الهيئة مشتركة  تكون  أن  فيلزم  للبعث.  المغايرة  المختلفة  المعاني  من  ذلك  غير  إلى 
 .  المختلفة من البعث والتعجيز والتمنين

ا هو   الجواب : انن هيئة افعل قد استعملت في جميع الموارد في البعث إلى المتعلنق والاختلاف إنّن
في الدواعي ، فتارة يكون الداعي من وراء البعث هو إيجاد المتعلنق في الخارج ، وأخرى يكون  
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وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللهُ  )الداعي هو التعجيز ، وثالثة التمني ، ورابعة هو الإنذار كقوله :  
إلى غير ذلك من الدواعي ، ففي جميع الموارد   (105التوبة /  )  (عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

ا الاختلاف في الدواعي من وراء إنشائه.   يكون المستعمل فيه واحدا وإنّن
ونظير ذلك ، الاستفهام فقد يكون الداعي هو طلب الفهم ، وأخرى أخذ الإقرار مثل قوله :  

 (. 9الزمر / ) (هَلْ يَسْتَوِي المذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالمذِينَ لا يَ عْلَمُونَ )
 والمستعمل فيه في الجميع واحد وهو إنشاء طلب الفهم. 

______________________________________________ 
فأَقَ يمُوا الص لاةَ.* أوَْفوُا :صيغة الأمر، أي هيئته، كصيغة افعل و نحوها: تستعمل في موارد كثيرة: )منها( البعث، كقوله تعالى

لْعُقُود   ئـْتُمْ  :و )منها( التهديد، كقوله تعالى .با   .فأَْتوُا ب سُورةٍَ م نْ م ثلْ ه   :و )منها( التعجيز، كقوله تعالى .اعْمَلُوا ما ش 

 وغير ذلك، من التسخير، و الإنذار، و الترجي، و التمني، و نحوها.  
قد استعملت الصيغة في موارد عديدة عد منها الترجي و التمني و التهديد و الانذار والاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير  

 .الى غير ذلك مما هو مفصل في علم المعاني فيحتمل حينئذ أربع احتمالات
 .الأول أن الصيغة موضوعة لجميع هذه المعاني أو أكثرها على نحو الاشتراك اللفظي

 .الثاني أنها موضوعة للجامع على نحو الاشتراك المعنوي

 .الثالث أنها موضوعة للطلب و استعملت في هذه الموارد مجازا

 .الرابع أنها موضوعة للطلب و استعملت في هذه الموارد حقيقة
 .ومن الواضح عدم جواز استعمال الطلب و يراد التمني و العكس كذلك و هكذا في ساير المعاني

وقد يقال بالعلم بعدم وجود علاقة بيّ مفهوم الطلب و مفهوم التمني و كذا بيّ مفهوم الطلب و مفهوم التهديد و التعجيز  
 .نعلم بعدم وجود علاقة بيّ هيئة الطلب و هيئة التمني وكذا بيّ هيئة الطلب و غيرها من الهيئات

فإن قلت أن عدم العلاقة بيّ مفهوم الطلب و مفهوم التمني لا يستلزم عدم العلاقة بيّ هيئة الطلب و هيئة التمني للاختلاف  
 .الشاسع بيّ المفهوم و الهيئة

بل بينهما ملازمة و ذلك لما مر من أن الهيئة و سائر المعاني الحرفية إنّا تدل على مصداق المفهوم بحيث لا يرى معناها سوى 
صدق المفهوم حتى لا يكون أي تفاوت بيّ المعنى الحرفي و مفهومه الاسمي سوى الكلية و الجزئية و من الواضح أن الكلية و  

 .قاتالجزئية لادخاله لها في العلا
أما المقام الثاني فتوضيحه يتم ببيان مقدمة و هي بيان موطن الحقيقة و المجاز فنقول ان المعروف المسلم هو أن المجاز هو  

 .استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما انك عرفت ان الدلالة التصديقية قسمان
 .الأول الدلالة التصديقية الأولى التي تسمى بالمدلول الاستعمالي

 الثاني الدلالة التصديقية الثانية المسماة بالارادة الجدية .

ويقع السؤال أنه عند اختلاف الارادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية فأيهما هو المتبع في تعييّ كون اللفظ حقيقة أو مجاز  
إن كان معناه الحقيقي مطابقا للإرادة الجدية و مخالفا للارادة الاستعمالية هل يكون حقيقة لان اللفظ استعمل و أريد  فاللفظ

 .منه بالارادة الجدية معناه الحقيقي أم يكون مجازا لان اللفظ استعمل و أريد منه بالارادة الاستعمالية غير معناه الحقيقي
و كذا إذا كان اللفظ معناه الحقيقي مطابقا للارادة الاستعمالية و مخالفا للارادة الجدية هل يكون حقيقة لان اللفظ استعمل 
و أريد منه بالارادة الاستعمالية عيّ معناه الحقيقي أم يكون مجازا لأن اللفظ استعمل و أريد منه بالارادة الجدية غير معناه  

 .الحقيقي
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______________________________________________ 
و الحاصل ان مجرد إثبات ان هيئة )افعل( لم توضع لمفاهيم الترجي و التمني و التعجيز و غيرها لا يكفي لنفي دعوى ان هيئة  
افعل موضوعة لمصاديق هذه المفاهيم كما في سائر الحروف و الهيئات فإنها تكون موضوعة لمصاديق المفاهيم ف )ليت( ليست  

 .و كذا )لعل( لم توضع لمفهوم الترجيموضوعة لمفهوم التمني بل لمصداقه 
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 المبحث الثاني : دلالة هيئة الأمر على الوجوب 

ا ليست موضوعة للوجوب ولا للندب ،   قد عرفت أنن هيئة افعل موضوعة لإنشاء البعث وأنهن
ما خارجان عن مدلول الهيئة ـ ومع ذلك ـ هناك بحث آخر ، وهو أننه لا إشكال في لزوم   وإنهن
ا الكلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب   أننه يطلب على وجه اللزوم إنّن امتثال أمر المولى إذا علم 

 الحقن هو الأونل. ؟ ثاله أو لاامت
لأنن العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمنن في دائرة المولوية والعبودية ولا يصحن ترك المأمور به بمجرند  
احتمال أن يكون الطلب طلبا ندبيا وهذا ما يعبرن عنه في سيرة العقلاء بأنن ترك المأمور به لا  

 بدن أن يستند إلى عذر قاطع ، فخرجنا بالنتيجة التالية : 
 . انن المدلول المطابقي لهيئة افعل هو إنشاء البعث. ١
 . الوجوب ولزوم الامتثال مدلول التزامي لها بحكم العقل. ٢

______________________________________________ 
اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و في كيفيته على أقوال. و الخلاف يشمل صيغة افعل و ما شابهها و  

 .ما بمعناها من صيغ الأمر
 :الأقوال عديدة

الأول: انها مشترك لفظي موضوعة بوضعيّ وضع للوجوب و آخر للاستحباب فيحتاج تعييّ الوجوب او الاستحباب الى  
 .قرينة معينة كما هو الحال في كل مشترك لفظي

 .الثاني: انها موضوعة للطلب الندبي فقط

 .الثالث: انها موضوعة للطلب الإلزامي الوجوبي فقط

و ليست    -أي جامع الطلب الأعم من الوجوبي و الندبي  -الرابع: انها موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب
 .ظاهرة في الوجوب

 .الخامس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالانصراف

 .السادس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالإطلاق

 .السابع: موضوعة لمطلق الطلب و ظاهره بالوجوب بحكم العقل
 :و الأقوال في المسألة كثيرة، و أهمها قولان

 .أحدهما: إنها ظاهرة في الوجوب، إما لكونها موضوعة فيه، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد
الثاني: انه كثيرا ما يقال افعل الصدقة و صوم رمضان و نحوه من طلب شيئيّ احدهما مستحب و الآخر واجب. مع اننا نرى  

 .في وجداننا عدم وجود أي عناية و لا تجوز في هذه الاستعمالات
و الحاصل ان صيغة أفعل كلي له مصداقان الأول الاستحباب، الثاني الوجوب و استعمال الكلي في مصداقه لا يحتاج الى  

 .بيان زائد
أن القاعدة العقلية هي أن كل ما طلبه المولى و لم يرخص بتركه يجب امتثاله فموضوع القاعدة مركب من الطلب و عدم  

 .الترخيص

و عند العقل قاعدة أخرى و هي أن كل ما طلبه المولى و رخص بتركه يحسن امتثاله فموضوع هذه القاعدة مركب من الطلب 
 .و الترخيص بالترك
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______________________________________________ 
و من هنا فكل ما صدر طلب من المولى نظرنً فإذا وجدنً معه ترخيص بالترك تحقق موضوع القاعدة الثانية فيحكم العقل  

 .بالاستحباب و إذا لم نجد معه ترخيص بالترك تحقق موضوع القاعدة الأولى فيحكم العقل بالوجوب

الوضع تأتي مرتبة  فبعد مرتبة  بعدة مراتب.  الصيغة  متأخران عن وضع  الاستحباب حكمان عقليان  و  الوجوب  أن  فظهر 
الاستعمال و بعدها مرتبة سماع السامع و بعدها مرتبة تنظيم القياس ثم بعدها مرتبة الاستنتاج و الحكم بالوجوب فبيّ الوضع  

 .و الوجوب اربع مراتب زمنية

و من هنا يصبح من الواضح انه لا مجال لدعوى أن الصيغة موضوعة للدلالة على الوجوب او على الاستحباب او على  
 .الأعم من الوجوب و الاستحباب

على    -و على هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحاليّ )الوجوب و الندب( واحد لا اختلاف فيه. و استفادة الوجوب
 .إنّا هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى -تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر بالترك
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 المبحث الثالث : استفادة الوجوب من أساليب أخرى 

إنن للقرآن والسننة أساليب أخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر ، فتارة يعبرن عنه  
( ،  2)التحريم / (قَدْ فَ رَضَ اللهُ لَكُمْ تََِلمةَ أيَْْانِكُمْ )بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانه : 

يامُ )وقال :   إِنم الصملاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  )( ، وقال :  182)البقرة /    (كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ
 (. 103)النساء /  (كِتاباً مَوْقوُتً 

وَلِِلّمِ عَلَى النماسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِيَْهِ  )وأخرى يجعل الفعل في عهدة المكلنف قال :  
 (. 97)آل عمران /  (سَبيِلاً 

 وثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعرا بالبعث الناشئ عن إرادة 
 (. 233)البقرة /  (وَالْوالِداتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنم حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ )أكيدة ، قال سبحانه : 

وأمنا السننة فقد تظافرت الروايات عن أئمنة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما كقولهم  
: »يغتسل« ، »يعيد الصلاة« أو »يستقبل القبلة« فالجمل الخبرية في هذه الموارد وإن استعملت  

ب  في معناها الحقيقي ، أعني : الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل ، لكن بداعي الطل
 والبعث. وقد عرفت أنن بعث المولى لا يترك بلا دليل. 
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 المبحث الرابع : الأمر عقيب الحظر 
 إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟

أُحِلمتْ لَكُمْ بََيِمَةُ الْأنَْعامِ إِلام ما يُ تْلى عَليَْكُمْ غَيْرَ مُُِلِّي الصميْدِ وَأنَْ تُمْ  )فمثلا قال سبحانه : 
 .(حُرُم  

 (. 2و  1)المائدة /  ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فاَصْطادُوا ...)ثمن قال : 
 فقد اختلف الأصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر على أقوال :

 أ. ظاهرة في الوجوب. 
 ب. ظاهرة في الإباحة. 

 ج. فاقدة للظهور. 
والثالث هو الأقوى ، لأنن تقدنم الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنن الأمر الوارد بعده لرفع  
الحظر لا للإيجاب ، فتكون النتيجة هي الإباحة ، كما يحتمل أنن المتكلم لم يعتمد على تلك  
  القرينة وأطلق الأمر لغاية الإيجاب ، فتكون النتيجة هي الوجوب ، ولأجل الاحتماليّ يكون 

 الكلام مجملا. 
 نعم إذا قامت القرينة على أنن المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث. 

______________________________________________ 
أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثم قال   -أي المنع  -قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر

 :له

 .اشرب الماء. أو قال ذلك عند ما يتوهم المريض أنه ممنوع منه و محظور عليه شربه
و قد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر إنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة، أو الترخيص فقط أي رفع  
المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع؟ على أقوال 

 .و أصح الأقوال هو الثالث و هو دلالتها على الترخيص فقط .كثيرة
 إن إنشاء الأمر يتم بطريقيّ:
 الأول إنشاؤه بصيغة الأمر.  

الثاني إنشاؤه بمادته فمثال الأول )إذا حللتم فاصطادوا( و مثال الثاني أن يقول الطبيب لمريضه في مقام يتوهم المريض ان شرب 
 .الحامض محظور عليه )آمرك بشرب الحامض(

 .و ظاهر عباراتهم تعميم البحث لإنشاء الأمر بكلا الطريقيّ

و لكنه فاسد و ذلك لأن الطريق الثاني ظاهر في الوجوب مطلقا حتى في مقام توهم الحظر فالبحث مختص بما إذا كان إنشاء  
 .الأمر بالطريق الأول

ولكن اللازم ان يقال ان وقوع الأمر عقيب الحظر او عند توهم الحظر يصلح ان يكون قرينة يعتمد عليها الكلام في بيان انه  
 .لم يقصد الطلب و إنّا قصد الترخيص

فإذا صلح ان يكون قرينة سقطت دلالة صيغة الأمر على الطلب لما عرفته غير مرة من ان اللفظ يسقط عن الظهور إذا وجد  
 .معه ما يصلح ان يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر
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______________________________________________ 
وبعبارة اوضح إن القرينة تارة مقامية و اخرى مقالية. و من هنا فوقوع الأمر في مقام الحظر او توهم الحظر يوجب سقوط  
ظهور دلالة الأمر على الطلب و سبب السقوط هو ان مقام الحظر او توهمه يصلح ان يكون قرينة اعتمد عليها المتكلم لبيان  

 .يص و قد علمت سقوط ظهور اللفظ إذا وجد معه ما يصلح ان يكون قرينةانه لم يرد الطلب بل اراد مجرد الترخ
والظاهر أن لا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. و وقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث،  

 .فلا يكون دالا على الوجوب. و عدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو إمارة
 وَ إ ذا حَللَْتمُْ فاَصْطادُوا :مثاله قوله تعالى

 .فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجوب الصيد

نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب  
أو الإباحة. و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة  

 .أخرى غير هذه القرينة
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 المبحث الخامس : المرّة والتكرار 
وَلِِلّمِ عَلَى النماسِ حِجُّ  )إذا دلن الدليل على أنن المولى يطلب الفعل مرنة واحدة كقوله سبحانه :  

فَمَنْ شَهِدَ  )  :  ، أو دلن الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه  (97آل عمران /  )  (الْبَ يْتِ 
 فيتبع مدلوله.  ( 185البقرة / ) (مِنْكُمُ الشمهْرَ فَ لْيَصُمْهُ 

وأمنا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلن على المرنة أو على التكرار أو لا تدلن على واحد  
 ؟ منهما

الحقن هو الثالث ، لأنن الدليل إمنا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ،  
والمادنة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلن على المرنة والتكرار واستفادتهما من اللفظ 

 بحاجة إلى دليل. 
______________________________________________ 

 :و اختلفوا في دلالة صيغة افعل على المرة و التكرار على أقوال
 .أن الكلام في هذا المبحث يقع في مقامات

 .أما المقام الأول فيتضح الكلام فيه عند تمهيد مقدمات

الأولى: إن ظاهرهم في هذا البحث كظاهرهم في البحث السابق هو اختصاص النزاع في الصيغة هل تدل على المرة أو التكرار  
 .أو الفور أو التراخي. فلا يتنازعون في دلالة مادة الأمر أو الوجوب على المرة أو التكرار أو الفور أو التراخي

و لكن لا يخفى أن الذي ادعى دلالة الصيغة على الفور او المرة استند إلى شبهات غير مختصة بالصيغة بل جارية في المادة 
 .كشبهة التبادر فيجب تعميم البحث

 .الثانية: أن الماهيات على أقسام

 .الأول: ما لا يقبل التكرار و الاستمرار و ذلك كقتل زيد فإنها ماهية لا تقبل إلا وجود واحد منقطع

الثاني: ما لا يقبل التكرار و الانقطاع بل يجب أن يكون مستمرا و ذلك مثل الوفاء بالعهد فإذا قال المولى )ف بهذا العهد(  
ء فمعناه الأمر بتحقيق الوفاء و طبيعة الوفاء ليس لها إلا وجود واحد و غالبا ما يكون مستمرا كما لو كان العهد هو ترك شي

 .مطلقا فإن الوفاء لا يصدق إلا بالترك إلى الأبد و المجموع وجود واحد مستمر

 .الثالث: ما يقبل التكرار و ذلك كأغلب الماهيات كالصلاة و الصيام و الإكرام و الاطعام

ومحل النزاع إنّا هو القسم الثالث و أما الأولان فلا مجال لجريان النزاع فيهما إذ لا يمكن لأحد دعوى دلالة الأمر بهما على  
 .التكرار

وبعبارة أوضح أن مدعي دلالة الصيغة على التكرار يقول بعدم دلالتها على التكرار إذا تعلقت بالقسميّ الأوليّ و ذلك 
 .لوجود المانع من الدلالة على التكرار فيهما

 .الثالثة: أن القسم الثالث من الماهيات على قسميّ

الأول: ما يكون بنظر العرف قابلا لأن يؤمر بفرد منه كما يكون قابلا لأن يؤمر بجميع أفراده أو بعدة افراد منه و ذلك مثل  
 .اكثر الماهيات فإنها من هذا القبيل كإطعام المسكيّ و التصديق عليه و نحو ذلك

القسم الثاني: ما لا يكون قابلا بنظر العرف إلا للأمر بجميع أفراده مثل )أطع زيدا( و )احبب عمرا( و )حافظ على نفسك(  
فإن مثل هذه الماهيات لها أفراد كثيرة لكن العرف لا يقبل توجيه الأمر بحب عمر في مصداق واحد أو بالمحافظة على النفس  

 .في مصداق واحد
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______________________________________________ 
وهذا القسم ليس محلا للنزاع لوجود القرينة العرفينة على إرادة الأمر بجميع مصاديق المادة فلا يمكن دعوى أن الأمر تعلق بالمرة. 

 .و إنّا محل النزاع هو القسم الأول
 .الرابعة: أن القسم الأول من القسميّ السابقيّ يتعلق به الأمر بنحوين

 .الأول: أن يكون على نحو العموم الاستغراقي أي يتوجه الأمر إلى كل فرد من أفراد الماهية

 .الثاني: أن يكون على نحو العموم البدلي أي لم يتوجه الأمر إلى جميع المصاديق و إنّا تعلق بالطبيعة مثل اطعم مسكينا و نحوه

فمحل النزاع هو الماهية التي تعلق بها الأمر على النحو الثاني دون الأول إذ لا يمكن دعوى أن المراد هو المرة الواحدة مع  
 .الاعتراف بأن الأمر قد توجه إلى جميع المصاديق

 .الخامسة: أن المرة و التكرار تفسر بتفسيرين

الأول: أن المرة هي عبارة عن الواحدة في المصداق فيكون المطلوب مصداقا واحدا و يقابلها التكرار و هو عبارة عن التعدد  
 .في المصداق فيكون المطلوب المصاديق المتعددة

الثاني: أن المرة هي عبارة عن الوجود دفعه و لو كان متضمنا لعدة مصاديق. و يقابلها الوجود دفعات و لو كان في كل دفعة  
 .عدة مصاديق كما لو تصدق دفعة واحدة على عدة مصاديق

 .وقد اختلفوا فيما هو محل البحث هل هو المرة و التكرار بالتفسير الأول. أو بالتفسير الثاني

السادسة: لا ريب في أن القضية الشرطية تدل على لزوم جزاء عند كل شرط فيلزم تعدد الجزاء عند تعدد الشرط فلو قال )إذا 
ء ضيف فلو جاء ضيفان يجب عليه تصدقان  جاءك ضيف فتصدق بدرهم(. فإنه عليه يجب أن يتصدق بدرهم عند كل مجي

 .بدرهميّ و هكذا

وهذا واضح و خارج عن محل النزاع لأن الدلالة على التعدد هنا جاءت من قبل دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند  
 .الحدوث

وهكذا أيضا القضايا الحقيقية فإنها تستلزم تعدد الحكم بتعدد الموضوع فإنها كالقضية الشرطية فهي ليست محلا للنزاع و إنّا  
محل النزاع أنه عند تحقق الحكم بوجوب الماهية هل يجب المرة أو التكرار فلو جاء ضيف في مثال الجملة الشرطية يتحقق حكم  

 .لاف فيهبوجوب دفع الدرهم و هذا لا خ
 .ولكن محل النزاع أنه يكفي دفع واحد أو يجب التكرار. و هكذا

 .والحاصل أنه لا خلاف في تعدد الحكم بتعدد موضوعه و إنّا الخلاف بوجوب تعدد متعلق الحكم مع وحدة الحكم
 السابعة: أنه لم يتضح جيدا ما هو مراد القائليّ بالتكرار. 

والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها و لا بمادتها على المرة و لا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر 
 .من طلب نفس الطبيعة من حيث هي. فلا بد من دال آخر على كل منهما
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 المبحث السادس : الفور والتراخي

 اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال :
ا تدلن على الفور.١  . انهن
ا تدلن على التراخي.٢  . انهن
ا لا تدلن على واحد منهما.٣  . انهن

ــعــت للبعــث ، والمــادة   والحقن هو القول الثــالــث لمــا تقــدنم في المرنة والتكرار من أنن الهيئــة وضــــــــــــ
 وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلن على واحد منهما.

 استدل القائل بالفور بآيتيّ :
وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا السمماواتُ وَالْأرَْضُ أُعِدمتْ  ). قوله سبحانه :  ١

 (.133آل عمران / ) (للِْمُتمقِينَ 
ــارعة العبد إليها ، فيكون المراد هو  وجه الاســــتدلال : ان المغفرة فعل لله تعالى ، فلا معنى لمســ

 المسارعة إلى أسباب المغفرة ومنها فعل المأمور به.
يلاحظ عليه : بأنن أســـباب المغفرة لا تنحصـــر بالواجبات إذ المســـتحبات أيضـــا من أســـبابها ، 

 وعندئذ لا يمكن أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحبا.
تبَِقُوا ). قوله ســبحانه : ٢ لُوكَُمْ في ما آتكُمْ فاَس  ْ عََلَكُمْ أمُمةً واحِدَةً وَلكِنْ ليَِ ب ْ ََ وَلَوْ ش  اءَ اللهُ 

 (.48المائدة / ) (الْخَيْراتِ 
فظاهر الآية وجوب الاستباق نحو الخير والإتيان بالفرائض ـــــــــــــ الذي هو من أوضح مصاديقه ـ 

 فورا.
يلاحظ عليه : أنن مفاد الآية بعث العباد نحو العمل بالخير بأن يتســــــــــابق كلن على الآخر مثل 

تَ بَ قَا الْبابَ )قوله سـبحانه :   ولا صـلة للآية بوجوب مبادرة كلن مكلنف  (25يوسـف /  ) (وَاس ْ
 إلى ما وجب عليه وإن لم يكن في مظنة السبق.

______________________________________________ 
 :اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال

 .إنها موضوعة للفور

 .إنها موضوعة للتراخي
 .نها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي

إنها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخي و لا للأعم منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. و إنّا يستفاد  
 .أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات

 والحق هو الأخير. 
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______________________________________________ 
 .هو اختلاف قديم موجود عند الأدباء أيضا. و كيف كان فلا بد من تفسير الفورية. و قد تفسر بأربع تفسيرات

الأول: فورية لا تقبل التراخي أدنى لحظه فهي فورية بالدقة العقلية و ذلك كما لو كان المولى واقعا تحت العذاب فأمر عبده  
 .برفع العذاب عنه بفعل معيّ

الثاني: الفورية العرفينة و هي التي تقبل بعض التراخي كما لو أمر المولى عبده بإحضار الماء. فإن العرف يرى لزوم الفورية في 
هذا الأمر لكن فورية عرفية لا بأس فيها ان يتأخر بضع ثوان، و الفورية العرفينة تختلف باختلاف الواجبات، فالفورية العرفينة 

 .اخي عدة سنوات بينما الفورية العرفينة لرد السلام تسمح بالتراخي عدة ثوان لا أكثرإلى الحج تسمح بالتر 

 .الثالث و الرابع: و هما عبارة عن تقسيم كل واحد من القسميّ السابقيّ إلى قسميّ
الأول: ما لو لم يأت به فورا )بحسب فوريته عرفا إن كانت عرفية و عقلا أن كانت عقلية( يسقط الطلب أصلا كما في الأمر  

 .بإنقاذ الغريق فلو لم يمتثل فورا يسقط الطلب أما لموت الغريق و إما لانقاذه من قبل غيره

 .الثاني: أن يكون الفورية المطلوبة بحيث لو لم تمتثل لم يسقط الطلب فيكون للمولى طلبان
 .الأول: طلب المادة

 .الثاني: طلب فوريتها

فمع عدم تحصل الثاني يبقى الأول إما على نحو الفورية أيضا حتى يكون المطلوب هو الفورية فالفورية بحيث لو عصى في  
 .الزمان الأول بقيت الفورية مطلوبة في الزمان الثاني وهكذا

 .كما لو كان المولى تحت العذاب فهو يطلب رفع العذاب على نحو الفورية. فالفورية

 .إما لا على نحو الفورية فيكون المطلوب هو الفورية و المادة فمع عدم الأول تعيّ الثاني على إطلاقه
وعليه المحققون فإن صيغه افعل كمادة )يجب( أو )أمر( لا تدل سوى على نحو من البعث والدفع فلا نظر لها إلى خصوصيات  

 .الانبعاث و المنبعث إليه

ء من خصوصياته الوجودية. و  إنّا تدل على النسبة الطلبية، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شي
ء منهما، فإن تجردت  على الفور أو التراخي. بل لا بد من دال آخر على شي   -لا بهيئتها و لا بمادتها  - عليه، فلا دلالة لها

 .عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي

 
وبعبارة أخرى إن هذه الألفاظ إنّا دلت على البعث و الوجوب فيجب على المكلف تحقيق المطلوب إن كان فوريا ففوري و 

 .ان كان تراخيا فتراخي
 .فالهيئة و مادة الوجوب و الأمر لا دلالة لهما على نحو المطلوب

وأما مادة المطلوب فكذلك فمثلا )الصلاة( إنّا وضعت للطبيعة بلا نظر لها إلى عوارض إتيانها كإتيانها ليلا أو نهارا سرا او 
 .جهارا في منزل أو مسجد فورا أو تراخيا

فكلمة )يجب( تدل على الوجوب المحض دون نظر لها إلى نحو المطلوب و )الصلاة( تدل على طبيعة الصلاة دون نظر لها إلى  
 .عوارض إتيانها فينتج أن )يجب الصلاة( لا نظر لها إلى عوارض الصلاة
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 الفصل الثالث

 الإجزاء 

 تصدير 
لا نزاع في أنن المكلنف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ـ أي جامعا لما هو معتبر  
فيه من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدن ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة إلى امتثال 

 ثان.
دليل ذلك : انن الهيئة تدلن على البعث أو الطلب ، والمادة تدلن على الطبيعة وهي توجد بوجود  
فرد واحد ، فإذا امتثل المكلنف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به ولا  

 يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه. 
ا النزاع في إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي  وإنّن

 وهاهنا مبحثان : 

 المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ 
  : المائية قال سبحانه  واجبة بالطهارة  اليومية  إِلَى  )الصلوات  قمُْتُمْ  إِذا  المذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  يا 

 (. 6المائدة / ) (... الصملاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ 
لأجل   المائية  الطهارة  مكان  الترابية  الطهارة  فجعلت  للماء  واجد  غير  المكلنف  يكون  وربما 

تُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَد  )الاضطرار ، قال سبحانه :   وَإِنْ كُن ْ
 (. 6المائدة / ) (مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَ لَمْ تََِدُوا ماءً فَ تَ يَمممُوا صَعِيداً طيَبِّاً 

أنن الصلاة بالطهارة   ، كما  أونلي  واقعي  أمر  به  والأمر  المائية فرد اختياري  فالصلاة بالطهارة 
الترابية فرد اضطرارين والأمر به أمر واقعي ثانوي ، فيقع الكلام في أنن المكلنف إذا امتثل المأمور  

عنى أننه لو تمكنن  به في حال الاضطرار على الوجه المطلوب ، فهل يسقط الأمر الواقعي الأونلي بم
أمنا    ؟ من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم ، لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ، أو لا يسقط

 سقوط أمر نفسه فقد علمت أنن امتثال أمر كلن شيء مسقط له.
 ثمن إنن للمسألة صورتيّ : 

تارة يكون العذر غير مستوعب ، كما إذا كان المكلنف فاقدا للماء في بعض أجزاء الوقت وقلنا 
 بجواز البدار فصلنى متيمنما ثمن صار واجدا له. 
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وأخرى يكون العذر مستوعبا ، كما إذا كان فاقدا للماء في جميع الوقت فصلنى متيمنما ، ثمن  
 ارتفع العذر بعد خروج الوقت. 

فالكلام في القسم الأونل في وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء خارجه ، كما أنن الكلام في  
 الثاني في وجوب القضاء. 

والدليل على الإجزاء أننه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلنف عند الاضطرار 
، ولم يذكر إلان الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه بعد رفع العذر ،  

فَ لَمْ تََِدُوا ماءً فَ تَ يَمممُوا صَعِيداً  )فظاهر ذلك هو الإجزاء فمثلا : انن ظاهر قوله سبحانه :  
 يا أبا ذر»:  وسلموآلهعليهالله صلى ، وقوله  (6المائدة / ) (طيَبِّاً 

إنن ربن الماء  »في رواية أخرى :    السلامعليهوقول الصادق    ( 1)  .« يكفيك الصعيد عشر سنيّ
هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وإلان    (2)  .«ربن الصعيد فقد فعل أحد الطهورين

 لوجب عليه البيان فلا بدن في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
ولو افترضنا عدم كون المتكلنم في مقام البيان في دليل البدل وكونه ساكتا عن الإعادة والقضاء 

 ، فمقتضى الأصل أيضا هو البراءة وسيأتي تفصيله. 
______________________________________________ 

الأحكام الشرعية، هناك أوامر واقعية أصلية وأوامر واقعية اضطرارية. الصلاة واجبة مع الطهارة المائية، كما في قوله تعالى:    في
(. لكن في بعض الحالات، قد  6)المائدة /  “يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق”

“وإن كنتم مرضى  لا يكون الماء متاحاا للمكلنف، وفي هذه الحالة، جعل الشرع التيمم بديلاا عن الوضوء، كما في قوله تعالى: 
(. هنا، تصبح  6)المائدة /    أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداا طيباا”

، بينما الصلاة م ع الوضوء هي الفرد الاختياري، ويكون الأمر الأولي بالصلاة مع الطهارة  الصلاة مع التيمم فرداا اضطرارياا
 المائية، بينما الأمر بالصلاة مع التيمم هو أمر واقعي ثانوي عند العجز عن استعمال الماء. 

 
النقاش الفقهي في هذه المسألة يتمحور حول ما إذا كان الامتثال للأمر الاضطراري يسقط وجوب الامتثال للأمر الاختياري  
لاحقاا، أي إذا صلنى المكلف بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، فهل يجب عليه إعادة الصلاة )إن كان لا يزال في وقتها(، أو 

ف فقهياا أن امتثال أي أمر يسُقط وجوبه، ولكن السؤال هو: هل امتثال الأمر بالصلاة قضاؤها )إن خرج وقتها(؟ من المعرو 
 مع التيمم يسقط وجوب الإعادة أو القضاء عند توفر الماء لاحقاا؟

 
هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى هي عندما يكون العذر غير مستوعب، أي أن المكلنف كان فاقداا للماء في بعض 
أجزاء الوقت فقط، فصلنى متيمماا، ثم أصبح الماء متاحاا له في نفس وقت الصلاة. هنا، ينُاقش الفقهاء وجوب الإعادة داخل 

الثانية هي عندما يكون العذر مستوعباا، أي أن المكلنف لم يجد الماء طوال الوقت،  الوقت، أو القضاء بعد خروجه. الصورة  
 فلم يكن لديه خيار سوى التيمم والصلاة، ثم بعد خروج الوقت وجد الماء، وهنا يطُرح التساؤل حول وجوب القضاء.
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______________________________________________ 
الدليل على أن التيمم يُجزئ عن الوضوء ولا يلُزم المكلنف بالإعادة أو القضاء يستند إلى أن الخطاب الإلهي جاء بصيغة الأمر  
بالتيمم عند فقدان الماء دون الإشارة إلى إعادة الصلاة بعد زوال العذر. فلو كانت الإعادة أو القضاء واجبيّ، لكان من  

، قوله تعالى:  الواجب التصريح بذلك في النص لم يذكر أي شيء   “فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداا طيباا”وص الشرعية. فمثلاا
فيه النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر:  عن وجوب إعادة الصلاة بعد العثور على الماء. وكذلك الحديث النبوي الذي قال 

اء ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة. وأيضاا، قول الإمام  يشير إلى أن التيمم كافٍ عند فقدان الم  “يكفيك الصعيد عشر سنيّ”
يدل على أن التيمم يعُدن كافياا، إذ أن المكلف   “إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين”الصادق عليه السلام:  

 قد امتثل لما هو مطلوب منه في حال الاضطرار.

 
إذا افترضنا أن النصوص الشرعية لم تكن في مقام البيان فيما يتعلق بوجوب الإعادة أو القضاء، فإن الأصل الفقهي هنا هو  

، أي أن المكلنف غير مكلنف بالإعادة أو القضاء إلا إذا وجد دليل خاص يلُزم بذلك. وبالتالي، فإن القول بالإجزاء هو البراءة
الأقوى، أي أن الصلاة بالتيمم عند فقدان الماء تُجزئ عن الصلاة بالوضوء، ولا يطُلب من المكلنف إعادتها أو قضاؤها عند  

 حصوله على الماء لاحقاا
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 المبحث الثاني : في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 
الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيح الأمر  

 الظاهري أونلا ، ثمن البحث عن الإجزاء ثانيا. 
 ينقسم الحكم عند الأصولييّ إلى واقعي وظاهري. 

أمنا الحكم الواقعي : فهو الحكم الثابت للشيء بما هو هو أي من غير لحاظ كون المكلنف  
 جاهلا بالواقع أو شاكنا فيه ، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأحكام القطعية. 

وهذا    ، الواقعي  العلم بالحكم  عند عدم  للشيء  الثابت  الحكم  فهو   ، الظاهري  الحكم  وأمنا 
 ( 3)كالأحكام الثابتة بالأمارات والأصول. 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنن العمل بالأمارة أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال  
 ؟ الأمر الواقعي أو لا

 فمثلا إذا دلن خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتيّ
__________________ 

 . 15و  12من أبواب التيمم ، الحديث  14، الباب  2الوسائل : ج  (.2و  1)
  بالحكم   الظاهري   يخصن   وربما   ،   الظاهري   الحكم   في  الاصطلاحيّ  أحد   المتن  في  ذكر   ما (  3)

 .الواقعي الحكم إلى  ، بالأمارات   الثابت الحكم ويعطف العملية، بالأصول الثابت
الأخيرتيّ ، أو دلن على عدم وجوب السورة الكاملة ، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة  
الثانية ، فطبنق العمل على وفق الأمارة ثمن تبيّن خطؤها ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت  

 ؟ والقضاء خارجه أو لا
أو إذا صلنى في ثوب مستصحب الطهارة ثمن تبيّن أننه نجس ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت 

 ؟والقضاء بعده أو لا
 فيه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقا من غير فرق بيّ كون الامتثال بالأمارة أو الأصل. 

 
______________________________________________ 

 مفهوم الإجزاء 
الإجزاء يعني كفاية الفعل المأمور به في إسقاط التكليف وعدم الحاجة إلى إعادته أو قضائه. فالمكلف إذا أدى الفعل المطلوب 

 منه مستوفياا لجميع شروطه وأجزائه، فإنه يعد ممتثلاا، ويسقط عنه الأمر المتعلق بذلك الفعل، فلا يحتاج إلى امتثال جديد. 
 الدليل على الإجزاء -2

المادة تدل على الطبيعة العامة للفعل )مثل الصلاة، الصيام،   •الصيغة الأمرية )الهيئة( تدل على الطلب أو البعث نحو الفعل.
 الطهارة(.إذا أتى المكلف بمصداق للفعل المأمور به، فقد تحقق الامتثال، ولا يبقى معنى لاستمرار الأمر بعد الامتثال.
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______________________________________________ 
 محل النزاع في الإجزاء -3

 النقاش في مسألة الإجزاء لا يتعلق بالأوامر العادية، بل يدور حول حالتيّ خاصتيّ: 

 )مثل الصلاة بالتيمم بدل الوضوء عند فقدان الماء(.  إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الأمر الاختياري .1
 )مثل العمل بالأمارات الفقهية عند الجهل بالحكم الواقعي(. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي .2

 المبحث الأول: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري
الأصل أن الصلاة تجب بالطهارة المائية )الوضوء أو الغسل(، كما في ،    أمثال: الطهارة الاضطرارية بدل الطهارة الاختيارية

 قوله تعالى:
لُوا وُجُوهَكُمْ…” لكن في حال فقدان الماء، شُرنعت الطهارة    (.6)المائدة:    “يَا أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَنُوا إ ذَا قمُْتمُْ إ لَى الص لَاة  فاَغْس 

 الترابية )التيمم(، لقوله تعالى: 
 (.6)المائدة:  “فَـلَمْ تجَ دُوا مَاءا فَـتَـيَم مُوا صَع يداا طيَن باا”

 هل يُجزئ التيمم عن الوضوء في حال توفر الماء لاحقاا؟ -ب
 إذا صلى المكلف بالتيمم، ثم توفر الماء بعد ذلك، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

 تعتمد الإجابة على حالتيّ:
صلى بالتيمم ثم وجد الماء في نفس الوقت، فهل    إذا كان فقدان الماء مؤقتاا داخل وقت الصلاة )العذر غير مستوعب(   .1

 يجب عليه الإعادة؟ 
صلى بالتيمم طوال الوقت، ثم وجد الماء بعد خروج   إذا استمر فقدان الماء حتى خروج وقت الصلاة )العذر مستوعب(  .2

 الوقت، فهل يجب عليه القضاء؟
 دليل الإجزاء -ج

لو كان يجب على المكلف إعادة الصلاة بعد توفر الماء، لوجب على الشارع بيان ذلك، لكن النصوص الشرعية جاءت مطلقة 
قال الإمام   ، وهذا يفيد الإجزاء.“يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنيّ”قال النبي )ص(:    بدون تقييد بإعادة الصلاة.

 ، مما يدل على أن التيمم يغني عن الوضوء.“إنن ربن الماء ربن الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين”الصادق )ع(: 
 الأصل في حال عدم البيان  -د

 إذا لم يذكر الدليل الشرعي وجوب الإعادة أو القضاء، فالأصل البراءة، أي عدم وجوب إعادة الصلاة.
 المبحث الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي 

 الفرق بيّ الحكم الواقعي والظاهري -أ

 هو الحكم الشرعي الثابت للأفعال بصرف النظر عن معرفة المكلف به، مثل وجوب الصلاة والصيام. الحكم الواقعي: .1
الذي يثبت عند الجهل بالحكم الواقعي، كالأحكام المستنبطة من الأدلة الظنية مثل خبر   الحكم الظاهري:  .2 هو الحكم 

 الواحد أو الاستصحاب.
 مثال: التسبيح في الركوع والسجود  -ب

إذا دل دليل ظاهري، مثل خبر الواحد، على أن تسبيحة واحدة تكفي في الركوع والسجود، فهل تسقط عن المكلف إعادة  
 الصلاة لو تبيّ لاحقاا أن الحكم الواقعي يوجب ثلاث تسبيحات؟ 

 البحث في الإجزاء -ج

يتوقف الجواب    هل العمل بالدليل الظاهري يسقط وجوب امتثال الحكم الواقعي إذا تبيّن خطأ الدليل الظاهري لاحقاا؟  •
 على مدى حجية الأدلة الظنية في إسقاط القضاء أو الإعادة.

 قول: خلاصة ال
 الإجزاء يعني سقوط الأمر بعد الامتثال الصحيح.  .1
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______________________________________________ 

في حال الاضطرار، إذا امتثل المكلف المأمور به كالصلاة بالتيمم، فالأصل عدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد توفر الماء،   .2
 ما لم يرد دليل خاص بذلك.

في حال الجهل بالحكم الواقعي والعمل بحكم ظاهري، يبقى البحث قائماا حول ما إذا كان ذلك يغُني عن الامتثال الواقعي    .3
 لو تبيّن الخطأ لاحقاا.
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 الفصل الرابع 

 مقدّمة الواجب 

 تعريف المقدّمة 
أمكن تحصيله» لما  لولاها  يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه  من غير فرق بيّ كون    «ما 

ا لو كانت منحصرة لانحصر رفع الاستحالة   المقدنمة منحصرة ، أو غير منحصرة ، غاية الأمر أنهن
وقع   وقد   ، بغيرها  أو  وإن كانت غير منحصرة لانحصر رفع الاستحالة في الإتيان بها   ، بها 

 ،  الخلاف في وجوب مقدمة الواجب شرعا بعد اتفاق العقلاء على وجوبها عقلا 
 

 تعريف المقدمة:  .1
. أي أنها شيء لا  الوسيلة أو السبب الذي لا يمكن الوصول إلى شيء معيّ إلا بهالمقدمة هي  

معينة، بحيث   غاية  منه لتحقيق  إلى ذلك  بد  الوصول  المقدمة موجودة لاستحال  لو لم تكن 
 .الشيء

 حالة انحصار المقدمة:  .2
)أي لا يوجد بديل عنها(، فإن رفع الاستحالة في تحصيل الشيء   المقدمة منحصرةإذا كانت    •

)أي هناك أكثر من طريقة للوصول إلى    المقدمة غير منحصرةيتوقف عليها وحدها.إذا كانت  
 الشيء المطلوب(، فإن رفع الاستحالة يكون من خلال الإتيان بأي واحدة من هذه المقدمات. 

 الخلاف في وجوب المقدمة شرعاا:  .3
؛ لأن العقل يحكم بوجوب فعل ما لا  عقلاا على أن المقدمة واجبة    اتفاق بيّ العقلاءهناك    •

حول ما إذا كان الشرع يوجب المقدمة بنفس    خلاف فقهييتحقق الواجب إلا به.لكن هناك  
 الطريقة التي يوجب بها الواجب نفسه. 

 قبل الدخول في مناقشة الخلاف الفقهي: .4
، مما يمهد لمناقشة  تقسيمات مختلفةوأن لها    أقسام المقدمةالفقرة تشير إلى أن المؤلف سيذكر  

 أوسع حول أنواعها وتأثيرها في الحكم الشرعي. 
 باختصار:

المقدمة هي ما يتوقف عليه حصول شيء آخر، ووجوبها عقلي محل اتفاق، لكن وجوبها شرعاا  
 فيه خلاف
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 وقبل الدخول في صلب الموضوع نذكر أقسام المقدنمة : 

 فنقول : إنن للمقدنمة تقسيمات مختلفة : 

 الأوّل : تقسيمها إلى داخلية وخارجية 
المقدنمة الداخلية : وهي جزء المركب ، أو كلن ما يتوقف عليه المركنب وليس له وجود مستقل  
خارج عن وجود المركنب كالصلاة فانن كلن جزء منها مقدنمة داخلينة باعتبار أنن المركنب متوقنف  

ا سمنيت داخلية   لأنن  في وجوده على أجزائه ، فكلن جزء في نفسه مقدنمة لوجود المركنب ، وإنّن
 الجزء داخل في قوام المركنب ، فالحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدنمة داخلية. 

______________________________________________ 
كل جزء من أجزاء الشيء المركب، أو كل ما يتوقف عليه وجود  المقدمة الداخلية هي أحد أنواع مقدمات الواجب، وتعني  

 . المركب، وليس له وجود مستقل خارج عن المركب نفسه
؛ لأن المركب لا مقدمة داخلية )أي مكونن من أجزاء متعددة(، فإن كل جزء من أجزائه يعُتبر    واجب مركبكان لدينا    إذا

، فهي مركبة من عدة أفعال )القيام، القراءة، الركوع، السجود… الصلاةمثال ذلك:  يمكن أن يوجد إلا بوجود جميع أجزائه.
السبب في    ، لأن الصلاة لا تتحقق إلا بمجموع هذه الأجزاء.هو مقدمة داخلية للصلاةإلخ(، وكل واحد من هذه الأجزاء  

 . جزء من حقيقة المركب ذاته، بل هي ليست منفصلة عن المركبهو أن هذه الأجزاء   داخليةتسميتها 
، لأن مقدمتان داخليتانهما جزء من الصلاة، وبالتالي فهما  الحمد )سورة الفاتحة( والركوعفي الصلاة،  المثال الوارد في الفقرة:

 الصلاة لا تتحقق إلا بوجودهما. 
 وخلاصة الكلام:

المقدمة الداخلية هي كل جزء من أجزاء الشيء المركب الذي لا يمكن أن يتحقق المركب إلا به، وهو جزء لا يوجد خارج  
 المركب نفسه، بل هو داخل في تكوينه. 

 

المقدنمة الخارجية : وهي كلن ما يتوقف عليه الشيء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشيء  
 ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. 

______________________________________________ 
 هي أحد أنواع مقدمات الواجب، وهي تعني:  المقدمة الخارجية

 ، أي أن تحقيق ذلك الشيء لا يكون ممكناا إلا بهذه المقدمة.كل ما يتوقف عليه وجود الشيء )الواجب(  .1
 ، بل هي شيء منفصل عنه.ليست جزءاا منه، أي أنها ولكن هذه المقدمة لها وجود مستقل عن الشيء نفسه .2

ليس جزءاا من لكنه  الوضوء مقدمة للصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدونه. :الوضوء بالنسبة إلى الصلاة المثال الوارد في الفقرة:
 خارجية، بل هو فعل مستقل عنها، أي أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ دون أن يصلي، وبالتالي فالوضوء مقدمة الصلاة نفسها

 للصلاة
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 الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

 المقدنمة العقلية : ما يكون توقنف ذي المقدنمة عليه عقلا ، كتوقف الحج على قطع المسافة. 
 المقدنمة الشرعية : ما يكون توقنف ذي المقدنمة عليه شرعا ، كتوقنف الصلاة على الطهارة. 

المقدنمة العادية : ما يكون توقنف ذي المقدنمة عليه عادة ، كتوقنف الصعود إلى السطح على  
 نصب السلنم.

______________________________________________ 
 المقدمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب نوع التوقف الذي يحصل بسببها:

: وهي المقدمة التي يتوقف عليها الفعل بحكم العقل، أي أن العقل يدرك أن تحقيق الفعل مستحيل بدونها.  المقدمة العقلية .1
، لأن العقل يحكم بأن الوصول إلى مكان الحج لا يمكن أن يتحقق  الحج يتوقف على قطع المسافة إلى مكةعلى سبيل المثال، 

 إلا بالسفر إليه.
: وهي المقدمة التي يتوقف عليها الفعل بحكم الشرع، أي أن الشارع )الله تعالى( جعلها شرطاا لصحة  المقدمة الشرعية  .2

  ، ، لأن الشرع قرر أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وليس لأن العقل يرى ذلك  الصلاة تتوقف على الطهارةالفعل. مثلاا
 ضرورياا بطبيعته.

، المقدمة العادية  .3 : وهي المقدمة التي يتوقف عليها الفعل بحكم العادة، أي وفقاا لما جرت به العادة والتجربة البشرية. مثلاا
، لأن العادة جرت على أن الإنسان لا يستطيع الصعود إلى مكان مرتفع إلا الصعود إلى السطح يتوقف على نصب السلم

 باستخدام وسيلة مثل السلم أو المصعد. 
 خلاصة الأمر :

 المقدمة العقلية ضرورية بحكم العقل، مثل السفر للحج. •
 المقدمة الشرعية ضرورية بحكم الشرع، مثل الطهارة للصلاة. •
 المقدمة العادية ضرورية بحكم العادة، مثل الحاجة إلى سلم للصعود إلى السطح.  •
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 الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
الملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيميّ الماضييّ ، فانن الملاك في التقسيم الأونل هو  
تقسيم المقدنمة بلحاظ نفسها وفي الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها وهو إمنا العقل أو الشرع أو  

 العادة وفي التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها وإليك البيان. 
 مقدنمة الوجود : هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها كتوقف المسبب على سببه. 

مقدنمة الصحنة : هي ما تتوقف صحنة ذي المقدنمة عليها كتوقف صحنة العقد الفضولي على  
 إجازة المالك. 

على   الحجن  وجوب  عليها كتوقف  المقدمة  ذي  وجوب  يتوقف  ما  هي   : الوجوب  مقدنمة 
 الاستطاعة. 

مقدنمة العلم : هي ما يتوقنف العلم بتحقنق ذي المقدمة عليها ، كتوقنف العلم بالصلاة إلى القبلة  
 ، على الصلاة إلى الجهات الأربع. 

ا هو في القسميّ الأونليّ أي مقدنمة الوجود والصحنة ،   والنزاع في وجوب المقدنمة وعدمه إنّن
الواجب   لما وصف  المقدنمة  لو لا  ا  ، لأنهن النزاع  الوجوب فهي خارجة عن محطن  وأمنا مقدنمة 

 ؟بالوجوب ، فكيف تجب المقدنمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب ، المشروط وجوبه بها
ا واجبة عقلا لا غير، ولو ورد   وأمنا المقدنمة العلمية فلا شكن في خروجها عن محطن النزاع ، فإنهن

 في الشرع الأمر بالصلاة إلى الجهات الأربع ، فهو إرشاد إلى حكم العقل. 
______________________________________________ 

 تشير الفقرة إلى أن هذا التقسيم مختلف عن التقسيميّ السابقيّ: مقدمة التوضيح:

  بحسب الحاكم عليها )داخلية أو خارجية(.في التقسيم الثاني، تم تقسيمها    بحسب ذاتهافي التقسيم الأول، تم تقسيم المقدمة  
، أي بالنظر إلى الشيء الذي تحتاجه  بحسب علاقتها بالواجب نفسه)العقل، الشرع، العادة(.أما هذا التقسيم الثالث، فهو يتم  

 المقدمة لتحقيقه. 
 أنواع المقدمات في هذا التقسيم: 

 مقدمة الوجود:  .1
، كما المسبب يتوقف على سببهمثال:   ، أي أن الفعل لا يمكن أن يوجد إلا بها.يتوقف عليها وجود الفعلهي المقدمة التي  

 . فلو لم يسافر الإنسان، لم يتحقق الحج أصلاا. الحج على السفر إلى مكةيتوقف 
 مقدمة الصحة: .2

العقد الفضولي  مثال:    ، أي أنه يمكن أن يوجد لكنه يكون غير صحيح بدونها.يتوقف عليها صحة الفعلهي المقدمة التي  
. فالعقد يمكن أن يوجد لكنه لن )أي العقد الذي يبرمه شخص دون إذن المالك( لا يكون صحيحاا إلا إذا أجازه المالك

 يكون صحيحاا إلا بالإجازة.
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 مقدمة الوجوب: .3
 

______________________________________________ 
الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا  مثال:  ، أي أن الفعل لا يصبح واجباا إلا بها. يتوقف عليها وجوب الفعلهي المقدمة التي 

 . فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليس لوجوده أو صحته.كان مستطيعاا )أي لديه المال والصحة والقدرة على السفر(
 مقدمة العلم: .4

، أي أنها ليست شرطاا لوجود الفعل أو صحته أو وجوبه، بل هي وسيلة يتوقف عليها العلم بتحقق الفعلهي المقدمة التي  
الصلاة إلى القبلة تتوقف على العلم باتجاه القبلة، فإذا لم يكن الاتجاه معلوماا، وجب مثال:    لمعرفة أنه تحقق بشكل صحيح.

 .الصلاة إلى الجهات الأربع للاطمئنان بتحقق الصلاة الصحيحة
 موقع النزاع في وجوب المقدمة:

في   يقع  المقدمة  وجوب  في  والصحةالخلاف  الوجود  واعتباره صحيحاا. مقدمة  الفعل  بتحقق  ترتبطان  لأنهما  مقدمة  أما    ، 
، فهي خارجة عن محل النزاع، لأن الفعل لا يكون واجباا إلا بعد تحققها، فلا يعُقل أن تكون هي نفسها واجبة  الوجوب

، لا يمكن القول بأن “الاستطاعة” واجبة شرعاا لأنها هي التي تجعل الحج واجباا.   مقدمة العلم   بالوجوب الناتج عنها. فمثلاا
فقط. وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة إلى الجهات الأربع عند الشك في القبلة،   بحكم العقلأيضاا ليست محل نزاع، لأنها واجبة  

 ، وليس تشريعاا جديداا.إرشاد لحكم العقلفهذا مجرد 
 :منهاية الكلا

النزاع في وجوب المقدمة شرعاا يقتصر على    المقدمة قد تكون شرطاا لوجود الفعل، أو صحته، أو وجوبه، أو العلم بتحققه.
 مقدمة الوجود والصحة، بينما مقدمة الوجوب والعلم ليستا محل خلاف 
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 الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع 
ملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كلن في ذيها ، غير أنن تأثير كلن يغاير نحو تأثير  

 الآخر ، وإليك تعاريفها. 
فاننه سبب   ، كالدلوك  المقتضي  عليه  يطلق  ما  منه وجود المسبب وهذا  ما يكون   : السبب 

أقَِمِ الصملاةَ لِدُلوُكِ الشممْسِ إِلى  )لوجوب الصلاة ، وشغل ذمة المكلنف بها لقوله سبحانه :  
 (. 78الإسراء / ) (غَسَقِ اللميْلِ 

النار   ، وهذا كمجاورة  القابل  لقابلية  ، أو  الفاعل  لفاعلية  إمنا  ما يكون مصححا   : الشرط 
للقطن ، أو كجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار. ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطا لصحنة  

 الصلاة ، والاستطاعة المالية شرطا لوجوب الحج. 
المعدن : ما يقرنب العلنة إلى المعلول كارتقاء السلنم ، فإنن الصعود إلى كلن درجة ، معدن للصعود  

المانع : ما يكون وجوده مانعا عن تأثير المقتضي ، كالقتل حيث جعله    إلى الدرجة الأخرى.
 الشارع مانعا من الميراث ، والحدث مانعا من صحنة الصلاة. 

 

______________________________________________ 
 تقسيم المقدنمة إلى السبب، والشرط، والمعدن، والمانع 

 . معيار التقسيم 1
. فكل نوع من هذه المقدنمات كيفية تأثيرها في الفعل المطلوب )ذي المقدنمة(يتم تقسيم المقدنمة إلى هذه الأنواع بناءا على  

 يلعب دوراا مختلفاا في تحقق الفعل، فمنها ما يكون السبب المباشر، ومنها ما يكون مجرد شرط أو عامل مساعد. 

 . تعريف كل نوع مع الأمثلة 2
 ، أي أنه العامل الرئيسي الذي يجعل الفعل ممكناا أو واجباا.وجود المسب بالسبب هو ما يؤدي إلى  تعريفه:: السبب
، أي أن الصلاة تصبح واجبة بمجرد دخول وقتها، وجوب الصلاةهو السبب في    دلوك الشمس )زوالها(في الشريعة:    أمثلة:

 كما قال تعالى: 
” )الإسراء:   (.78“أقَ م  الص لاةَ ل دُلوُك  الش مْس  إ لى غَسَق  الل يْل 

، أي أن وجود النار يولند الاحتراق إذا توفرت الشروط الأخرى، مثل جفاف المادة القابلة النار سبب للاحتراقفي الطبيعة:  
 للاشتعال.

، بل إمنا أن يجعل الفاعل قادراا على الأداء،  ليس سبباا مباشراا في تحققهالشرط هو ما يجعل الفعل ممكناا، لكنه    تعريفه:   الشرط:
 أو يجعل الشيء قابلاا للفعل.

الطبيعة:  أمثلة: للقطن  في  النار  فلن    مجاورة  منها،  قريباا  القطن  يكن  لم  فإن  نًر،  هناك  لو كانت  فحتى  لاحتراقه،  شرط 
 ، فلو كان رطباا، فلن يشتعل بسهولة حتى لو تعرنض للنار. جفاف الحطب شرط لاحتراقه بالناريشتعل.



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.........................................................................  82

 
 

______________________________________________ 
، فحتى لو دخل وقت الصلاة )وجد السبب(، لا تصح الصلاة بدون وضوء أو  الطهارة شرط لصحة الصلاة  في الشريعة:

، فحتى لو جاء وقت الحج، لا يجب على من لا يملك  الاستطاعة المالية شرط لوجوب الحجغسل إذا كان المكلنف محدثاا.
 القدرة المالية.

، لكنه يسهنل الوصول إلى الفعل يقرنب العلنة من المعلول المعدن هو ما    تعريفه::  المعدن  ، أي أنه ليس سبباا مباشراا ولا شرطاا ضرورياا
 المطلوب. 

، فكل خطوة يخطوها الشخص تقرنبه من الوصول، لكنها الصعود على السلنم معدن للوصول إلى السطحفي الطبيعة:    أمثلة:
 ليست السبب المباشر في الوصول إلى القمة.

، لكنه ليس شرطاا في صحتها، إذ يمكن للمكلف أن يصلي  تعلم أحكام الصلاة معدن لأدائها بشكل صحيحفي الشريعة:    •
 حتى لو لم يتعلم الأحكام بالتفصيل، لكنه يساعده في تحسيّ أدائه. 

 . الفرق بيّ الأنواع الثلاثة3
 

السبب هو العنصر الأساسي الذي يولند الفعل، والشرط هو العامل الذي يجعله ممكناا، والمعدن هو العامل الذي يقرنب الفاعل 
الصلاة  وتعليم كيفية  والطهارة تجعلها صحيحة )شرط(،  واجبة )سبب(،  الصلاة  الشمس يجعل  دلوك  فمثلاا،  من تحقيقه. 

 يساعد على أدائها بشكل أفضل )معدن(.
بهذا الفهم، يتضح أن المقدنمات ليست كلها على درجة واحدة من التأثير، بل تتفاوت في مدى ضرورتها للفعل وكيفية ارتباطها 

 به. 
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 الخامس : تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة 
المقدنمة المفونتة : عبارة عن المقدنمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على 
وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكنن من الإتيان بالواجب في وقته ، كقطع المسافة للحجن قبل حلول 

مه بناء على تأخر وجوب الحجن إلى أن يحيّ وقته ، فبما أنن ترك قطع المسافة   في وقته يوجب  أيان
 فوت الواجب ، يعبرن عنه بالمقدنمة المفونتة. 

ومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر ، فإنن الصوم يجب بطلوع الفجر، ولكن يلزم  
 الإتيان بالغسل قبله وإلان لفسد الصوم ، ويكون تركه مفونتا للواجب.

______________________________________________ 
 المقدنمة المفونتة هي: 

لو لم تؤُتَ بها في وقتها، لما أمكن  )أي قبل وجوب الفعل الذي تتوقف عليه(.  مقدنمة يجب الإتيان بها قبل وجوب ذي المقدنمة
  .الإتيان بالفعل الواجب لاحقاا

مهافترض أن  مثال الحجن .١ إلى مكة يستغرق وقتاا،  قطع المسافةلكن  )ذو الحجة(. وجوب الحجن لا يتحقق إلا عند دخول أيان
يجب عليه شرعاا لذلك،  فإذا لم يبدأ الشخص بالسفر في وقت يسمح له بالوصول قبل الحجن، فلن يتمكنن من أداء الواجب.

 ، لأن ترك السفر في وقته يؤدي إلى فوات الواجب.السفر قبل حلول وقت وجوب الحجن 
يجب أن   الغسل من الجنابة لكن  ، أي أن الالتزام بالصوم يبدأ من هذا التوقيت.يجب بطلوع الفجرالصيام : . مثال الصوم ٢

، لأنه لو لم يؤُتَ به قبل الفجر، لم  مقدنمة مفونتةلذلك، الاغتسال قبل الفجر هو    يتمن قبل طلوع الفجر، وإلا فسد الصوم.
 يتمكن الشخص من الصيام الصحيح. 

 الخلاصة 

، حتى لا يفوته الواجب عند حلوله.العقل يحكم بوجوبها تطُلب من المكلنف قبل وقت وجوب الفعل الأصليالمقدنمة المفونتة  
 .لأن تأخيرها يؤدي إلى استحالة الإتيان بالفعل الواجب في وقته
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 السادس : تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها 
إنن الغالب على المقدنمة هي كونها أمرا غير عبادي ، كتطهير الثوب للصلاة ، وقطع المسافة  
إلى الحجن ، وربما تكون عبادة ، ومقدنمة لعبادة أخرى بحيث لا تقع مقدنمة إلان إذا وقعت على  

 .الوضوء والغسل والتيمم()وجه عبادي ، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث 

 الأقوال في المسألة 
 اختلفت كلمة الأصولييّ في حكم المقدمة على أقوال :

 . وجوبها مطلقا وهو المشهور. ١
 . عدم وجوبها كذلك. ٢
 ( 1). القول بالتفصيل.  3

والمختار عندنً : عدم وجوب المقدنمة أساسا ، فيصحن القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع  
ا على فرض وجوبها ، وإليك بيان المختار.   ، لأنهن

 وجوب المقدّمة بين اللغوية وعدم الحاجة 
والأمر    ، الفعل  للانبعاث نحو  المكلنف  الداعي في ضمير  الغرض من الإيجاب هو جعل  إنن 

 المقدنمي فاقد لتلك الغاية ، فهو إمنا غير باعث ، أو غير محتاج إليه. 
أمنا الأونل ، فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذي المقدنمة باعثا نحو المطلوب النفسي ، فعند ذلك  

 يكون الأمر بالمقدنمة أمرا لغوا لعدم الفائدة في الإتيان بها. 
وأمنا الثاني ، فهو فيما إذا كان الأمر بذيها باعثا للمكلنف نحو المطلوب ، فيكفي ذلك في  

 بعث المكلنف نحو المقدنمة أيضا ، ويكون الأمر بالمقدنمة أمرا غير محتاج إليه. 
والحاصل : أنن الأمر المقدنمي يدور أمره بيّ عدم الباعثية إذا لم يكن المكلنف بصدد الإتيان  
بذيها ، وعدم الحاجة إليه إذا كان بصدد الإتيان بذيها ، وإذا كان الحال كذلك فتشريع مثله  

 قبيح لا يصدر عن الحكيم. 
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 وظيفة الإيجاب وأثره 

في نفس المكلّف ليقوم بالفعل المطلوب.    الداعي الإيجاب )الأمر بشيء( يهدف إلى إيجاد 
فإذا كان هناك أمر مقدّمي )أي أمر بشيء باعتباره مقدّمة لواجب آخر(، فيجب النظر  

 فيما إذا كان لهذا الأمر فائدة في تَريك المكلّف نحو الفعل. 

______________________________________________ 
 احتمالان في الأمر بالمقدنمة

 عند النظر في وجوب المقدنمة، نجد أنه يدور بيّ حالتيّ: 
 أ. عدم الباعثية )الأمر لغو(

 
إذا لم يكن الأمر بالشيء المطلوب )ذي المقدنمة( كافياا لدفع المكلنف نحو الفعل، فحينئذٍ لا يكون الأمر بالمقدنمة باعثاا له  

، فإن الأمر بالوضوء )كمقدنمة أمراا لغوياا لا فائدة فيهأيضاا، مما يجعله   ، إذا لم يكن المكلنف مهتماا بأداء الصلاة أصلاا . فمثلاا
 للصلاة( لا يحفنزه، وبالتالي يكون الأمر بالمقدنمة عديم الجدوى. 

 ب. عدم الحاجة )الأمر غير ضروري(
إذا كان الأمر بالمطلوب الأصلي )ذي المقدنمة( كافياا لدفع المكلنف نحو الإتيان به، فإنه بطبيعة الحال سيأتي بمقدنمته أيضاا من  
، إذا كان الإنسان ملتزماا بالصلاة، فهو سيقوم بالوضوء تلقائياا، فلا حاجة إلى أمر  دون حاجة إلى أمر مستقل بها. فمثلاا

 خاص بالوضوء.
 النتيجة: قبح تشريع الأمر بالمقدنمة

، لأن الحكيم لا يشرنع أوامر لا فائدة منها. لذا، لا  يعدن قبيحاا عقلاا ، فإن تشريعه إما لغوٌ أو غير ضروريبما أن الأمر بالمقدنمة 
 حاجة إلى أمر مستقل بالمقدنمة، بل يكفي الأمر بذي المقدنمة لتحريك المكلنف نحوها

 
 

 
 

__________________ 
 والشرط فيجب الأونل دون الثاني. ( السبب). التفصيل بيّ المقتضى 1( 1)
. التفصيل بيّ الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فيجب والشرط العقلي كالاستطاعة لوجوب  ٢

 الحجن فلا يجب. 
 . التفصيل بيّ المقدمة الموصلة فتجب وغير الموصلة فلا تجب إلى غير ذلك من التفاصيل. ٣
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 الفصل الخامس

 في تقسيمات الواجب 
 للواجب تقسيمات مختلفة نشير إليها إجمالا ، ثمن نأخذ بالبحث عنها تفصيلا :

 . تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط.1
 . تقسيم الواجب إلى المؤقنت وغير المؤقنت.2
 . تقسيم الواجب إلى نفسين وغيرين.3
 . تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي.4
 . تقسيم الواجب إلى عينين وكفائين.5
 . تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري.6
 . تقسيم الواجب إلى التعبدين والتوصنلي.7

* * * 
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 . تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ١
 إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 

إمنا أن يكون وجوب الواجب غير متوقنف على تحقنق ذلك الشيء ، كوجوب الحجن بالنسبة إلى  
 قطع المسافة ، فالحجن واجب سواء قطع المسافة أم لا. 

وإمنا أن يكون وجوبه متوقنفا على تحقنق ذلك الشيء ، بمعنى اننه لو لا حصوله لما تعلنق الوجوب  
 بالنسبة إلى الحجن ، فلولاها لما تعلنق الوجوب بالحجن.  ( 1)بالواجب ، كالاستطاعة الشرعينة  

ومن هنا يعلم أننه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلقا ، وبالنسبة إلى شيء  
آخر مشروطا كوجوب الصلاة ، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة والعقل ، فإنن  
الصبي والعاجز والمجنون غير مكلنفيّ بشيء وقد رفع عنهم القلم ، فوجوب الصلاة مشروط  

إلى هذه الأمور الثلاثة ، ولكننه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية بالنسبة  
 والخبثية ، فالصلاة واجبة سواء كان المكلنف متطهرا أم لا. 

وبذلك يظهر أنن الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى  
 شيء مطلقا وإلى شيء آخر مشروطا. 

______________________________________________ 
 .لا بأس بذكر مقدمات مجمع عليها و لا خلاف فيها

الأولى: أن الواجبات قد تتوقف على شروط كتوقف الصلاة على الطهارة، و توقف الحج على الاستطاعة، و توقف الصيام  
 .على المقدرة و الصحة من المرض. و هذه الشروط على قسميّ

الأول قسم يجب تحصيله عند لزوم الاندفاع إلى الواجب و ذلك كالطهارة فإنه إذا حل وقت الصلاة يجب الاندفاع إلى تحصيل  
 .الطهارة ثم الصلاة و من هنا نقول أن الطهارة شرط الواجب لا الوجوب و نقول أن وجوب الصلاة مطلق بالنسبة إلى الطهارة

الثاني: قسم لا يجب تحصيله بل يتوقف لزوم الاندفاع الى الواجب على تحقق هذه الشروط ولا يجب تحقيق هذه الشروط  
فيكون لزوم الاندفاع الى الواجب متوقفا على حصول هذه الشروط. و ذلك مثل الاستطاعة إلى الحج فمن الواضح أنه لا  

 .الاستطاعة غايته أنه إن حصلت الاستطاعة لزم الحج يجب تحصيل الاستطاعة كما لا يلزم الحج قبل حصول
وبهذا افترقت الاستطاعة عن الطهارة. و من هنا نسمي الاستطاعة بشرط وجوب الحج و نقول أن الحج واجب مشروط  

 .بالنسبة إلى الاستطاعة. و مثل الاستطاعة كثير من الشروط كحلول شهر رمضان. و حلول الزوال

الثانية: أن جميع الشروط التي هي خارجة عن طاقة المكلفيّ يجب ان تكون شروطا من القسم الثاني و لا يجوز أن تكون من 
 .القسم الأول

وذلك لأن المفروض أن المكلف لا قدرة له على تحصيلها فيستحيل أن يكلفه المولى تعالى شأنه بتحصيلها لأنه لا يكلف  
 .العباد بما لا طاقة لهم عليه. و لو كلفهم بذلك كان ظلما محالا عليه تعالى شأنه

ومن هذا القبيل جميع الشروط الكونية كحلول الزوال أو الغروب أو شهر رمضان أو البلوغ أو العقل. فإن هذه الأمور خارجة  
 .عن يد الإنسان

 .الثالثة: أن الشروط التي هي من القسم الثاني تنقسم إلى قسميّ
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______________________________________________ 
الأول: يسمى بالشرائط العامة و هي الشروط لجميع الواجبات و المحرمات و لأجل عمومها سميت بالشرائط العامة و هي  

 .البلوغ و العقل و القدرة و قد يناقش بعضهم في الاخير و ليس هنا محله

الثاني: الشرائط الخاصة و هي التي تكون شرطا لبعض الواجبات دون بعض مثلا )الزوال( شرط لصلاة الظهر و ليس شرطا  
 .للنهي عن المنكر و هكذا علم العاصي بمعصيته شرط لنهيه عن المنكر و ليس شرطا لوجوب تعليمه

إذا عرفت هذين القسميّ قلنا أنه لا يوجد واجب في الشريعة المقدسة يكون مطلقا من جميع الجهات بل كل واجب يجب  
 .أن يكون مشروطا بشروط و لا أقل من الشروط العامة

 
والذي نريد بيانه بعبارة صريحة هو أننا نقول )هذا واجب مطلق( فلا نريد أنه مطلق بكل ما للكلمة من معنى لأنك عرفت  

 .عدم وجود المطلق بهذا المعنى

 .ء أو ذاك الذي يحتمل أن يكون شرطااذن مرادنً انه مطلق بالنسبة الى هذا الشي 
 مثلا قد يتوهم متوهم أن وجوب الصلاة مشروط بوجود الماء. 

 :فهو لا يخرج عن أحد نحوين
مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية،   -ء أي الشي  -ء، و هوالأول : أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشي 

 كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة. و هذا هو المسمى )بالواجب المشروط(، 

ء الآخر، كالحج بالقياس إلى قطع المسافة، و إن توقف  أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشي  ألثاني:
ء الخارج. و منه الصلاة  عليه. و هذا هو المسمى )بالواجب المطلق(، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشي  وجوده

 .بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها
 والحاصل: 

أن شروط الوجوب تكون دخيله في صيرورة الواجب ذا مصلحة مطلوبة، فبدونها لا يكون الفعل مطلوبا. و ذلك مثل شرب   
الدواء فإنّا يكون حسنا و ذا مصلحة إذا تحقق المرض، و أما عند عدم المرض فلا يكون شرب الدواء مطلوبا أصلا و هذا  

صلاة ينتظر منها مصلحة مطلوبة و لكن لا تتحقق هذه المصلحة إلا  بخلاف شروط الواجب مثل الطهارة للصلاة فإن ال
 .بالطهارة

فشروط الوجوب دخيله في صيرورة الفعل مطلوبا بينما شروط الواجب دخيله في تحصيل المصلحة المطلوبة، و ذلك كشرب 
الدواء بعد الطعام فإن وقوعه بعد الطعام شرط لتحصيل مصلحته المطلوبة منه، و هذا بخلاف تحقق المرض فإنه شرط في  

 .صيروره شرب الدواء ذا مصلحة مطلوبة
وأما )العلم( فقد قيل أنه من الشروط العامة، و الحق أنه ليس شرطا في الوجوب و لا في غيره من الأحكام، بل التكاليف  
الواقعية مشتركة بيّ العالم و الجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل  

 .للّن تعالى و ليس هذا موضعهيأتي في مباحث الحجة و غيرها إن شاء ا
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 . تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت ٢
 والمؤقنت إلى الموسنع والمضينق.

،   (2)الواجب غير المؤقت : ما لا يكون للزمان فيه مدخلية وإن كان الفعل لا يخلو عن زمان  
 كإكرام العالم وإطعام الفقير. 

__________________ 
 ( خرجت الاستطاعة العقلية كالحجن متسكنعا فلا يجب معها الحجن.1)
( وكم فرق بيّ عدم انفكاك الفعل عن الزمان ، ومدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء ،  2)

 وغير المؤقت من قبيل القسم الأونل دون الثاني. 
ثمن إنن غير المؤقت ينقسم إلى فوري : وهو ما لا يجوز تأخيره عن أونل أزمنة إمكانه ، كإزالة  

 النجاسة عن المسجد ، وردن السنلام ، والأمر بالمعروف. 
وغير فوري : وهو ما يجوز تأخيره عن أونل أزمنة إمكانه ، كقضاء الصلاة الفائتة ، وأداء الزكاة  

 ، والخمس.
 الواجب المؤقنت : ما يكون للزمان فيه مدخلية ، وله أقسام ثلاثة : 

، وهو المسمنى   ، كالصوم  الواجب  لزمان  الواجب مساويا  المعيّن لإتيان  الزمان  أن يكون  أ. 
 بالمضينق.

ب. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب ، كالصلوات اليومية ،  
 ويعبرن عنه بالموسنع. 

ج. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أضيق من زمان الواجب ، وهو مجرند تصور، ولكننه  
 محال لاستلزامه التكليف بما لا يطاق.

______________________________________________ 
 .ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسميّ: موقت و غير موقت

 .ثم الموقت إلى: موسع و مضيق

 .ثم غير الموقت إلى: فوري و غير فوري

 :ولنبدأ )بغير الموقت و الموقت(، فنقول

من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة   - عقلا -غير الموقت: ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و إن كان كل فعل لا يخلو
 .و إزالة النجاسة عن المسجد و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و نحو ذلك

على قسميّ: )فوري( و هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، و رد   -كما قلنا  -وهو
السلام، و الأمر بالمعروف. و )غير فوري( و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت، و قضاء الصلاة  

 .الفائتة، و الزكاة، و الخمس
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______________________________________________ 
من وجوه ثلاثة:    -عقلا  -والموقت: ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، كالصلاة و الحج، و الصوم و نحوها. و هو لا يخلو

 .أما أن يكون فعله زائدا على وقته المعيّ له أو مساويا له أو نًقصا عنه
 .والأول: ممتنع، لأنه من التكليف بما لا يطاق

 
والثاني: لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه. و هو المسمى )المضينق( كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا  

 .نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب
 .والحق عندنً جواز الموسع عقلا و وقوعه شرعا

فيه الحكم بجواز تركه في أول   فينا  ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع، أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك 
 .الوقت أو وسطه

 .أما خصوصيات الواجب الموسع و تلاحظ الغرض الذي لأجله يصير الواجب موسعا او مضيقا

كما ان الأقوال في تفسير الواجب الموسع و اجوبتها يمكن ان تقاس على البحث السابق فيقال ان الواجب هو فرد معيّ 
كالصلاة اول الوقت او آخر الوقت و يسقط الوجوب بفعله او بفعل غيره او يقال ان الوجوب متعلق بكل فرد فرد على نحو 

 .الشرطية

وكل ذلك فاسد و فساده واضح يمكن استفادته من البحث السابق فالبحثان مشابهان أقوالا واجوبة. و لذا لم نفصل هذا  
 .البحث اعتمادا على فطنة القارئ في القياس مضافا الى وضوح الصواب و استقرار المتأخرين عليه فلا حاجة الى التطويل

 .وكلها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردها
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 تتمة

 ؟ هل القضاء تبع للأداء
إذا فات الواجب المؤقنت في ظرفه من دون فرق بيّ كونه مضينقا أو موسنعا ، فقيل يدلن نفس  
الدليل الأونل على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء ويعبرن عنه بأنن القضاء تابع  
للأداء ، وقيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء إلان بأمر جديد. ويختص محلن النزاع فيما إذا لم  

ن هناك دليل يدلن على أحد الطرفيّ فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقنت بانقضاء وقته  يك
وعدم وجوب الإتيان به خارج الوقت لأننه من قبيل الشكن في التكليف الزائد وسيأتي أنن الأصل 

 عند الشك في التكليف البراءة. 
______________________________________________ 

 .مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت )مسألة تبعية القضاء للأداء( و هي من مباحث الألفاظ، و تدخل في باب الأوامر

إن الموقت قد يفوت في وقته إما لتركه عن عذر أو عن عمد و اختيار، و إما لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أي 
 نحو من هذه الأنحاء، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة و الصوم، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت. 

فالحاصل أن الواجب الموقت يجب ان يكون دليله مقيدا بالوقت مثل )صل عند الزوال( فهنا يقع الكلام أن التقييد بالوقت  
ء واحد و هو الفعل المقيد بالوقت، و لازم ذلك ان هذا الدليل لا يدل على  هل يدل على ان مطلوب المولى بهذا الدليل شي 

 .وجوب الفعل في غير ذلك الوقت
 .او ان التقييد بالوقت يدل على ان مطلوب المولى متعدد أي ان له طلبان

 .الأول: متعلق بنفس الفعل
 .الثاني: متعلق بالفعل المقيد بالوقت

 :التفصيل بيّ الدليل الموقت بقرينة متصلة. و الموقت بقرينة منفصلة و الكلام يقع في جهات
 .الأولى في بيان هذا التفصيل

 .والثانية في دليله
 .والثالثة في بيان فساده

 .أما الجهة الأولى: فحاصلها ان الدليل الموقت على قسميّ

الأول: ان تكون الدلالة على التوقيت بقرينة متصلة سواء كانت مقالية او مقامية فالمقالية مثل ان يقول )صل عند الزوال( او  
 .ان يقول )اذا حضرك شهر رمضان المبارك فصم(

في شهر  ( ع) )قم الى الصلاة( او مثل ان يقول الامام( ع) والمقامية مثل ان يقول المتكلم قد حضر وقت الزوال فيقول الامام
 .رمضان المبارك )يجب الصيام( بما يفهم ان المراد )يجب الصيام في هذا الشهر(

 القسم الثاني: ان تكون القرينة منفصلة و ذلك بأن يأمر اولا بالفعل مطلقا ثم يأمر بالفعل مقيدا بالوقت كما يقول تعالى

يامُ  عَليَْكُمُ  كُت بَ )  .الآية( ثم يقول الدليل المنفصل الصوم في شهر رمضان المبارك ... الصن 
واما الجهة الثانية: فدليله واضح اما في المتصل )القسم الأول( فواضح لأن الدليل إنّا يتضمن امرا واحدا توجه الى متعلق واحد  
هو الفعل المقيد بالوقت فالحمل على تعدد المطلوب لا وجه له. فمثلا لو قال )صل عند الزوال( فإنّا هو امر واحد تعلق  

الزوال و من الواضح ان الأمر الواحد إنّا يدل على طلب واحد و لا يمكن ان يدل على طلبيّ  بالصلاة المقيدة بكونها عند  
 .كما لا يخفى
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 . تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري ٣
 الواجب النفسي : هو ما وجب لنفسه كالصلاة. 

 والواجب الغيري : ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. 
______________________________________________ 

الواجب النفسي: هو »الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر« كالصلاة اليومية. و يقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنّا  
 .يجب مقدمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء

ء آخر أم لا أنه واجب نفسي.  فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى اطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شي
 .فالاطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية

 .أقول: الكلام هنا يقع في ثلاث مقامات أيضا
 .المقام الأول: في بيان الواجب التعييني و التخييري و سيأتي إن شاء الله تعالى

المقام الثاني: في أن الإطلاق يقتضي التعيينية و المقام هنا يقاس على المقام السابق فإن كون الواجب تخييريا يحتاج إلى بيان 
 .زائد فبعدمه يستكشف عدم إرادة الواجب التخييري

ولا يخفى أن المراد بإطلاق بالصيغة هو إطلاقها مرتبطة بمتعلقها أي إطلاق البعث المتعلق بالمبعوث إليه فليس اطلاق البعث  
 .مستقلا هو الدال

ثم أنه كما ادعينا فيما سبق طريقا ثانيا يحرز به عينيه الوجوب كذلك هنا يمكن دعوى هذا الطريق فيقال أن انصراف البعث 
 .في الذهن العرفي هو الى البعث التعييني

 .وأما المقام الثالث: فيمكن قياسه على ما سلف ايضا و هكذا التنبيه
 .وكذلك يمكن قياس الكلام في الواجب النفسي و الغيري بلا حاجة إلى الإعادة

نعم يمتاز الواجب الغيري أنه إذا ثبتت غيريته يتقيد واجب آخر، فمثلا إذا ثبت أن الوضوء واجب غيري للصلاة يثبت أن  
 .الصلاة مقيدة بالوضوء
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 . تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي ٤
إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي سواء كان  

،أم غيريا كما في  (56النور /  )  (وَأقَِيمُوا الصملاةَ وَآتوُا الزمكاةَ )نفسيا كما في قوله سبحانه :  
يا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا إِذا قمُْتُمْ إِلَى الصملاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إِلَى  )قوله سبحانه :  

 (. 6المائدة / ) (الْمَرافِقِ 
وأمنا إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته ، كما إذا قال :اشتر اللحم ،  
 الدال ضمنا على وجوب المشي إلى السوق ، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلان تبعا. 

______________________________________________ 
 :الواجب الأصلي: ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، كوجوبي الصلاة و الوضوء المستفادين من قوله تعالى

لُوا وُجُوهَكُمْ  :و قوله تعالى *وَأقَ يمُوا الص لاةَ،  .فاَغْس 
وقسموا الواجب بمناط آخر إلى واجب اصلي و تبعي. و حاصله أنه تارة يلتفت المتكلم إلى واجب ثم يوجبه بكلامه كما لو  

 .التفت إلى وجوب الوضوء فيقول )اغسلوا وجوهكم الآية(

وتارة لا يلتفت المتكلم إلى واجب بل كان قصده بيان وجوب واجب غايته أنه يتبعه في الوجوب واجب آخر كما لو أمر  
 بشراء اللحم .

والواجب التبعي: ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته. و هذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم 
 .من أمر المولى

 .تنبيهات

الأول: هذا التقسيم غير حاصر و ذلك لوجود قسم ثالث و هو ما كان دليله لبيا أي لم يأت من الأدلة اللفظية فهذا ليس  
 .وجوبه أصليا حيث لم يكن مقصودا بالبيان. و لا تبعيا حيث أنه ليس من توابع ما قصد بالبيان فهو قسم ثالث

 .الثاني: أن هذا التقسيم غير مختص بالواجبات بل جار في المستحبات

 .ء يلزمه وجوب تركه يتحقق عندنً ثلاث أحكامالثالث: لو قال )يحرم شرب الخمر لأنه مسكر( و قلنا بأن حرمة الشي
 .الأول: حرمه شرب الخمر

 .الثاني: وجوب ترك شرب الخمر
 .الثالث: حرمة النبيذ المسكر و فهمنا حرمته لقوله لأنه مسكر

والحكم الأول مقصود بالإفادة و لا اشكال فيه و لا كلام، و انّا الكلام في ان الحكميّ الآخرين هل يطلق عليهما احكام  
 .تبعية أم لا

 .فنقول ان ذلك راجع الى تفسير الواجب التبعي و يحتمل تفسيرات ثلاثة

 .الأول: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن يستفاد من الكلام دون أن يقصده المتكلم

 .الثاني: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان من لوازم الحكم الذي قصد المتكلم إفادته

الثالث: كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته و لكن كان تحقق متعلق الحكم الذي قصد أفادته يتوقف على متعلق الحكم الذي  
 .لم يقصد إفادته
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______________________________________________ 
فعلى التفسير الأول يدخل الحكم الثاني و الثالث في الحكم التبعي و ذلك لأنهما حكمان لم يقصدهما المتكلم بالإفادة و يمكن  
استفادتهما من الكلام. و هكذا يدخل تحت التبعي كل حكم يستفاد من الكلام مع عدم كون المتكلم في صدد بيانه هذا و  

 .لقوم بل يمكن الاطمئنان بعدم إرادتهم لهلكن هذا التفسير بعيد عن الكلمات ا
 .وعلى التفسير الثاني: يدخل الحكم الثاني تحت الحكم التبعي و يخرج الثالث

 .أما خروج الثالث فلأن حرمة النبيذ ليست من لوازم حرمه الخمر إذ يمكن تحريم الخمر و إيجاب النبيذ

 .وأما دخول الثاني فلأن المفروض أن وجوب ترك الخمر من لوازم حرمة الخمر
 .وعلى التفسير الثالث يخرج كلا الحكميّ

 .أما خروج الثالث فواضع ضرورة ان تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على الاجتناب عن النبيذ

 وأما خروج الثاني فلأن تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على ترك الخمر .
 .وهذا التفسير الثالث هو ظاهر نظر القوم و ان كان كلامهم أعم منه

 ومما ذكرنًه ينقدح فيما لو قال يجب قتل المجوسي لأنه مشرك فيستفاد وجوب قتل المجوسي و حرمه تركه و وجوب قتل البوذي
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 . تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي ٥
الواجب العيني : هو ما تعلنق فيه الأمر بكلن مكلنف ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كالفرائض 

 اليومية. 
الواجب الكفائي : هو ما تعلنق فيه الأمر بعامنة المكلنفيّ لكن على نحو لو قام به بعضهم سقط  

 عن الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه. 
______________________________________________ 

إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير و يقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل  
من أي مكلف كان. فهو يجب على جميع المكلفيّ و لكن. يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين و لا يستحق العقاب  

 .بتركه
 .هذا بحث تقسيم الواجب الى العيني و الكفائي. و الكلام فيه يقع في ثلاث جهات

 .الأولى: بيان خصوصيات كل واحد منهما
 .الثانية: بيان المناط الذي أوجب تقسيم الواجب الى هذين القسميّ

 .الثالث: في تفسير حقيقة الواجب العيني و الكفائي

اما الجهة الأولى: فالواجب العيني خصوصياته واضحة، و هي ان يكون التكليف متعلقا بالمكلف بعينه فلا يسقط عنه بفعل  
 .غيره، فلو لم يفعله كان عاصيا مستحقا للعقاب، و لو فعله كان مطيعا و مستحقا للثواب

 .أما الواجب الكفائي فخصوصياته التي لا جدل فيها أمور

 .الأول: أن التكليف متعلق بجميع الناس كما لو قال يجب على الناس النهي عن هذا المنكر أو بجميع صنف من الناس
 .الثاني: ان متعلق التكليف هو الطبيعة الصادرة من أحد المكلفيّ

الثالث: أنه لو تحقق أكثر من هذه الطبيعة لم يكن مطلوبا فلو وجب كفاية على الناس أن يصير واحد منهم مجتهدا. فصار  
 .واحدهم كذلك كان هو الواجب، و أما غيره فليس بمطلوب

 .الرابع: أن المجموع لو تركوا استحقوا العقاب

 .الخامس: أن من تصدى لفعل الواجب الكفائي يكون هو المثاب و المطيع، و أما غيره فلا مطيع و لا عاصي
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت و الصلاة عليه، و منها انقاد الغريق و نحوه من التهلكة، و منها 
إزالة النجاسة عن المسجد، و منها الحرف و المهن و الصناعات التي بها نظام معايش الناس، و منها طلب الاجتهاد، و منها  

 .المنكرالأمر بالمعروف و النهي عن 

 .السادس: أن ظاهر أدلة الواجب الكفائي أن المكلف غير معيّ حتى عند الله تعالى
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 . تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري٦
 الواجب التعييني : هو ما لا يكون له عدل ، كالفرائض اليومية. 

 الواجب التخييري : هو ما يكون له عدل ، كخصال كفنارة الإفطار العمدي
في صوم شهر رمضان ، حيث إنن المكلنف مخير بيّ أمور ثلاثة : صوم شهرين متتابعيّ ، إطعام 

 ستيّ مسكينا ، وعتق رقبة. 
______________________________________________ 

 .تفسير الواجب التخييري و التعييني و بيان الفرق بينهما. و الكلام يقع في مقامات

و هو تفسير الواجب التعييني و الكلام فيه واضح فإنه )الواجب الذي ليس له بدل  ( ره) الأول: و هو الذي شرع به المصنف
لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. و قد عرفناه فيما سبق بقولنا: »هو الواجب   في عرضه( بمعنى أن

بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه«. و إنّا قيدنً البديل في عرضه، لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون 
كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله و هو التيمم، لأنه إنّا يجب    لها بديل في طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية

كفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ، و هي العتق إذا تعذر الوضوء، و كالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك. و كخصال ال
 .أولا فإن تعذر فصيام شهرين فإن تعذر فإطعام ستيّ مسكينا

الواجب التخييري: ما كان له عدل و بديل في عرضه، و لم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير  
بينهما المكلف. و هو المولى تعالى يحبه بعينه و يرى أن مصلحته لا تتحقق إلا فيه و لذا أوجبه معينا و لا يرضى من العبد  

ية فإنها واجبة بعينها و لا يمكن للشخص ان يكتفي عنها بأفعال اخرى فلو قرأ القرآن إلا ان يأت به، و ذلك كالصلوات اليوم
 .ألف مرة لم يكن ذلك مغنيا عن الصلاة الواجبة عليه. و هذا معنى أنه لا عدل له في عرضه
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 . تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي ٧
الواجب التوصنلي : هو ما يتحقنق امتثاله بمجرند الإتيان بالمأمور به بأي نحو اتفق من دون 

 حاجة إلى قصد القربة ، كدفن الميت وتطهير المسجد ، وأداء الدين ، وردن السلام. 
الواجب التعبندي : هو ما لا يتحقق امتثاله بمجرند الإتيان بالمأمور به بل لا بدن من الإتيان به  

 متقربا إلى الله سبحانه ، كالصلاة والصوم والحجن.
 ثمن إنن قصد القربة يحصل بأحد أمور ثلاثة : 

 الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه.  أ :
 ب : الإتيان لله تبارك وتعالى مع صرف النظر عن الآخر. 

 ج : الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى دون سائر الدواعي النفسانية. 
ثمن إننه إذا شكن في كون واجب توصنليا أم تعبنديا ، نفسيا أم غيريا ، عينيا أم كفائيا،تعيينيا أم  
تخييريا ، فمقتضى القاعدة كونه توصليا لا تعبنديا ، نفسيا لا غيريا ، عينيا لا كفائيا ، تعيينيا  

 لا تخييريا ، والتفصيل موكول إلى الدراسات العليا. 
______________________________________________ 

 .كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح و لا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه اللّن تعالى

وكونها قربية إنّا هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى اللّن تعالى، على ما ستأتي الإشارة إليها. و  
 .تسمى هذه الواجبات )العباديات( أو )التعبديات( كالصلاة و الصوم و نحوها

 .الجهة الأولى و هي تعريف التعبدي و التوصلي و بيانهما
وقبل الشروع في هذه الجهة نذكر اصطلاحات كلمة التعبدي و التوصلي فنقول يمكن ان يستخرج من عبارات الأعلام ان  

 .هاتيّ العبارتيّ تشترك في ثلاث اصطلاحات

 .الأول: ما هو محل البحث فالتعبدي هو ما لا يسقط بإتيانه إلا بقصد القربة و التوصلي هو )ما يسقط بإتيانه مطلقا(
 .الثاني: وهو ان التعبدي )ما لم يعلم الغرض منه(

 .وفي قباله التوصلي و هو )ما علم الغرض منه(
 .وهذا الاصطلاح كثيرا ما يجري على لسان القوم حتى في هذه الأيام

الثالث: ما نقله بعض الأعلام من ان التعبدي ما يعتبر فيه مباشرة المكلف بحيث لا يسقط عن الذمة إلا بأن يأتي به المكلف  
 .بنفسه كالصلاة و الصيام و نحوهما. و التوصلي هو ما لا يعتبر فيه مباشرة المكلف فيسقط عن الذمة بفعل الغير له

 .فنقول التعبدي كالصلاة و الصوم و الحج بينما التوصلي كتطهير الثوب و قضاء الدين و رد السلام

وهناك واجبات أخرى تسمى )التوصليات( و هي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها و إن لم يقصد بها القربة، كانقاذ الغريق  
 .و أداء الدين و دفن الميت و تطهير الثوب و البدن للصلاة، و نحو ذلك

وللتعبدي و التوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء. و هو أن التوصلي: )ما كان الداعي للأمر به معلوما( و في قباله  
 :التعبدي و هو

)ما لم يعلم الغرض منه(. و إنّا سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. و لكن التعريف غير  
 صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبدي و التوصلي، فيراد بالتعبد التسليم للّن تعالى فيما أمر به و إن كان المأمور به 
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______________________________________________ 
توصليا بالمعنى الأول، كما يقولون مثلا: )نعمل هذا تعبدا( و يقولون: )نعمل هذا من باب التعبد( أي نعمل هذا من باب  

 .التسليم لأمر اللّن و إن لم نعلم المصلحة فيه

 .والفرق بينهما يقع في نًحيتيّ

الناحية الأولى: نًحية ملاك الحكم و مصلحته فالتعبدي ما كان مصلحته بنحو لا تتحقق إلا إذا أتي به على نحو التقرب به  
 .الى الله سبحانه

بينما التوصلي ما كان مصلحته بنحو تحقق حتى لو أتي به بدون التقرب الى الله بل تتحقق مصلحته حتى لو اتى به رياء و  
 .تقربا الى السلطان

 .الناحية الثانية: نًحية المأمور به فالتعبدي هو ما كان من شرائطه قصد القربة بخلاف التوصلي فليس من شرائطه ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...................................................................................................  99 

 الفصل السادس 

 اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه 
ه أو لا على أقوال ، وقبل    ؟اختلف الأصوليون في أنن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدن

الورود في الموضوع نقول : الضدن هو مطلق المعاند والمنافي ، وقسنم الأصوليون الضدن إلى ضدن  
 عام وضدن خاص. 

 والضدن العام : هو ترك المأمور به. 
 والضدن الخاص : هو مطلق المعاند الوجودي. 

وعلى هذا تنحلن المسألة في عنوان البحث إلى مسألتيّ موضوع إحداهما الضدن العام ، وموضوع  
 الأخرى الضدن الخاص.

مثلا    ؟ فيقال في تحديد المسألة الأولى : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدنه العام أو لا
  « لا تترك الصلاة»كأن يقول :    ؟إذا قال المولى : صلن صلاة الظهر ، فهل هو نهي عن تركها

 ( 1)فترك الصلاة ضدن عام للصلاة بمعنى اننه نقيض لها والأمر بها نهي عن تركها.
 كما يقال في تحديد المسألة الثانية : إنن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
( كما أنن ترك الصلاة ضدن عام لها ، كذلك الصلاة أيضا ضد عام لتركها ؛ وعلى هذا  1)

فالضد العام هو النقيض ، ونقيض كلن شيء إمنا رفعه أو مرفوعه ، فترك الصلاة رفع والصلاة  
 مرفوع وكلن ، نقيض للآخر وضدن عام له. 
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ه الخاص أو لا فإذا قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد ، فهل الأمر بالإزالة لأجل    ؟ ضدن
فكأننه قال   ؟كونها واجبا فوريان بمنزلة النهي عن كلن فعل وجودي يعاندها ، كالصلاة في المسجد

 : أزل النجاسة ولا تصلن في المسجد عند الابتلاء بالإزالة. 
 

______________________________________________ 
 المسألة تنقسم إلى بحثيّ: 

 أ. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ 

مثال: إذا أمر المولى بالصلاة )“صلن  صلاة الظهر”(، فهل هذا يعني ضمناا النهي عن تركها؟ أي هل يمكن اعتبار هذا    •
 الأمر متضمن ناا لعبارة “لا تترك الصلاة”؟

هنا، الضد العام هو الترك نفسه، وهو نقيض الفعل، وبناءا على ذلك، فإن بعض الأصولييّ يرون أن الأمر بالفعل يستلزم  •
 النهي عن الترك.

 
 ب. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟

مثال: إذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد، فهل هذا يستلزم النهي عن كل فعل وجودي ينافي الإزالة، مثل الصلاة في   •
 المسجد أثناء وقت الإزالة؟ 

 بمعنى، هل عندما يأمر المولى بالإزالة يكون ذلك بمثابة قول: “أزل النجاسة ولا تصلن  في المسجد أثناء ذلك”؟  •
 هذا يتعلق بفكرة أن بعض الأوامر تكون واجبة فوراا، وبالتالي يمنع أي فعل آخر يعارضها. •

 المسألة تتعلق بفهم مدى شمولية الأوامر: وعليه 

 إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن عدم فعله )ضده العام(. .1
 إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أي فعل وجودي يعارضه )ضده الخاص(. .2

وهذه مسألة خلافية بيّ الأصولييّ، حيث يرى بعضهم أن الأمر بالشيء يتضمن ضمناا النهي عن ضده، بينما يرى آخرون 
 أنه لا يستلزم ذلك، بل يحتاج إلى نهي مستقل 
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 المسألة الأولى : الضدّ العام 
 إنن للقائليّ باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدن العام أقوالا : 

ه العام ، فيدلن الأمر   الأونل : الاقتضاء على نحو العينية وانن الأمر بالشيء عيّ النهي عن ضدن
عليه حينئذ بالدلالة المطابقية ، فسواء قلت : صلن أو قلت : لا تترك الصلاة ، فهما بمعنى 

 واحد.
لأنن الوجوب    الثاني : الاقتضاء على نحو الجزئية وانن النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر بالشيء ،

الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحلن إلى طلب الشيء والمنع من الترك ، فيكون المنع من  
 الترك الذي هو نفس النهي عن الضدن العام ، جزءا تحليليا للوجوب.

 الثالث : الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية ، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضدن عقلا. 
 ومختار المحقنقيّ عدم الدلالة مطلقا. 

 
______________________________________________ 

 هناك ثلاث طرق لتفسير هذا الاقتضاء:
 . الاقتضاء على نحو العينية 1

”.أي أن قولك الأمر بالشيء هو نفسه عيّ النهي عن ضده العاميرى هذا الرأي أن  “لا  قولك   تماماا بنفس معنىهو  “صلن 
 )أي بشكل مباشر(.  بالمطابقةوبهذا، فإن الأمر بالصلاة يدل على النهي عن تركها  .تترك الصلاة”

 . الاقتضاء على نحو الجزئية2

فالوجوب، الذي هو معنى “الأمر”، ينحلن    .الأمر بالشيء يتضمنن في معناه النهي عن تركه كجزء منه هذا الرأي يقول إن  
 إلى عنصرين:

 طلب الفعل )أي وجوب الصلاة(.  .1
 المنع من تركه )أي النهي عن عدم الصلاة(. .2

 من معناه.  تحليليوبهذا، فإن النهي عن الضد العام ليس مدلولاا مطابقاا للأمر، لكنه جزء 
 . الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية3

بمعنى، عندما يأمر  ز .يستلزم ذلك عقلياا، لكنه لا يدل صراحةا على النهي عن تركهيرى أصحاب هذا الرأي أن الأمر بالشيء 
أي أن النهي عن الضد  ز الشارع بالصلاة، لا يوجد لفظ يدل على “لا تترك الصلاة”، ولكن العقل يستنتج ذلك بالضرورة.

 العام ليس في نفس اللفظ، لكنه يفُهم التزاماا من الأمر.
، بل النهي  الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام إطلاقاايرفض المحققون كل هذه الآراء، ويرون أن  :  رأي المحققيّ 

 هناك ثلاث طرق لفهم العلاقة بيّ الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام:و يحتاج إلى دليل مستقل.

 : الأمر هو نفسه النهي عن الضد العام. العينية .1
 : النهي عن الضد العام جزء تحليلي من الأمر.الجزئية .2
 : النهي عن الضد العام يفُهم بالعقل، وليس من نفس اللفظ. الالتزامية .3

 لا يوجد أي دلالة على النهي عن الضد العام، بل يحتاج إلى دليل منفصل لكن الرأي الراجح عند المحققيّ هو أنه 
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 المسألة الثانية : الضد الخاص

 استدلن القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي وهو مركنب من أمور ثلاثة :
ــده العام وهو ترك الإزالة على القول به في  ــتلزم للنهي عن ضـ ــيء كالإزالة مسـ أ. انن الأمر بالشـ

 البحث السابق.
كالصــــلاة والأكل ملازم للضــــد العام ،   (الضــــد الخاص)ب. انن الاشــــتغال بكل فعل وجودي  

ما يجتمعان.  كترك الإزالة حيث إنهن
ج. المتلازمان متساويان في الحكم ، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه ــــــــــ حسب المقدنمة الأولى ـ 

 فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهينا عنه.
 فينتج أنن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.

يلاحظ عليه : أونلا : بمنع المقدنمة الأولى لما عرفت من أنن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن 
 ضده العام ، وأنن مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه.

ثانيـا : بمنع المقـدنمـة الثـالثـة أي لا يجـب أن يكون أحـد المتلازميّ محكومـا بحكم المتلازم الآخر 
الصـلاة حراما ، بل يمكن أن لا    فلو كان ترك الإزالة حراما لا يجب أن يكون ملازمه ، أعني :

يكون محكوما بحكم أبدا في هذا الظرف ، وهذا كاســــتقبال الكعبة الملازم لاســــتدبار الجدي ، 
فوجوب الاســــــــتقبال لا يلازم وجوب اســــــــتدبار الجدي. نعم يجب أن لا يكون الملازم محكوما  

حراما ، وفي المقام بحكم يضــــادن حكم الملازم ، كأن يكون الاســــتقبال واجبا واســــتدبار الجدي 
 أن يكون ترك الإزالة محرما والصلاة واجبة.

______________________________________________ 
 ، وذلك عبر بناء منطقي يتكونن من ثلاث مقدمات:الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاصاستدلال القائليّ بأن 

القائلون بالاقتضاء يقولون إن الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن أي فعل يعارضها، وذلك وفق الخطوات   الدليل على الاقتضاء
 التالية:

 :المقدمة الأولى .1
)أي ترك الإزالة(.وهذا مبني على الرأي القائل بأن الأمر بشيء يعني النهي عن    الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن ضدها العام

 تركه، كما نوقش في البحث السابق. 
 :المقدمة الثانية .2

،  تستلزم ترك الإزالة.أي أن الصلاة أثناء وقت الإزالة  كل فعل وجودي )ضد خاص( كالصلاة أو الأكل يؤدي إلى ترك الإزالة
 مما يعني أنها ملازمة لضدها العام. 

 :المقدمة الثالثة .3
ملازماا له، فيجب أن  )مثل الصلاة أثناء الإزالة(محر ماا، وكان الضد الخاص   ترك الإزالة.إذا كان  المتلازمان متساويان في الحكم 

 . محر ماا أيضاايكون هذا الضد الخاص 
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______________________________________________ 
المحققون    الرد على هذا الاستدلالبما أن ترك الإزالة محر م، إذن الصلاة في هذا الوقت )الضد الخاص( محر مة أيضاا.  :  النتيجة

 يعترضون على هذا الدليل من خلال نقطتيّ رئيسيتيّ: 

أي أن المولى إذا أمر بالإزالة، فهذا لا  . لا يستلزم بالضرورة النهي عن ضده العام لأن الأمر بالشيء : رفض المقدمة الأولى.١
 يعني أنه نهى عن تركها؛ لأن النهي عن الترك أمر تحصيل حاصل لا فائدة فيه. 

 
، فهذا لا ترك الإزالة محر ماابمعنى: إذا كان  المتلازمان متساوييّ في الحكمليس من الضروري أن يكون :رفض المقدمة الثالثة .2

يلازمه   أي فعل  أن  الإزالة(يعني  أثناء  الصلاة  أيضاا.   )مثل  يلازم    يكون محر ماا  الصلاة  الكعبة في  استقبال  توضيحي:  مثال 
 .لا يعني وجوب استدبار الجدي)نجم معروف عند العرب(، ولكن وجوب استقبال الكعبة  استدبار الجدي

يمكن  في مسألتنا،  ، لكنه فقط يمنع أن يكون أحدهما واجباا والآخر محر ماا في نفس الوقت.التلازم لا يعني التساوي في الحكم 
 .أن يكون ترك الإزالة محر ماا، لكن الصلاة لا تكون محر مة ولا واجبة أثناء ذلك، بل تبقى بلا حكم خاص

 وعليه:
، بناءا على مبدأ أن المتلازميّ  الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن أي فعل يعارضها )مثل الصلاة(القائلون بالاقتضاء يرون أن  •

 متساويان في الحكم.المحققون يرفضون هذا الاستدلال، لأن:
 .الأمر بالإزالة لا يستلزم النهي عن تركها .1
 .ليس بالضرورة أن يكون المتلازمان محكوميّ بحكم واحد .2

 . النتيجة: لا يمكن القول بأن الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن الصلاة أثناء الإزالة، ما لم يكن هناك دليل مستقل على ذلك

 الثمرة الفقهية للمسألة : 
عبادة   الضد  فإذا كان   ، ثبت الاقتضاء  إذا  العبادة  للمسألة في بطلان  الفقهية  الثمرة  تظهر 
كالصلاة ، وقلنا بتعلنق النهي بها تقع فاسدة ، لأنن النهي يقتضي الفساد ، فلو اشتغل بالصلاة  

 حيّ الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها ، حيّ طلب الدائن دينه. 
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 الفصل السابع
 (1)نسخ الوجوب 

 ولنقدم مثالا من الكتاب العزيز. ؟إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا
ـــ تقديم وسلموآلهعليهاللهصلىفرض الله سبحانه على المؤمنيّ ـــ إذا أرادوا النجوى مع النبي 

مُوا بَيْنَ يدََيْ اَْواكُمْ )  صــــــدقة،قال ســــــبحانه : ولَ فَ قَدِّ تُمُ الرمس    ُ يا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَي ْ
 (.12المجادلة / ) (صَدَقةًَ ذلِكَ خَيْر  لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإَِنْ لََْ تََِدُوا فإَِنم اللهَ غَفُور  رحَِيم  

فلمنا نزلت الآية كفن كثير من الناس عن النجوى ، بل كفنوا عن المســـألة ، فلم يناجه أحد إلان  
ــبحانه  (2) السلالالالالامعليهعلي بن أبي طالب   :  ، ثم نســــــــــــــخت الآية بما بعدها ، وقال ســــــــــــ

دَقاتٍ فإَِذْ لََْ تَ فْعَلُوا وَتبَ اللهُ عَليَْكُمْ فأَقَِيمُوا ) مُوا بَيْنَ يدََيْ اَْواكُمْ ص       َ فَقْتُمْ أَنْ تُ قَدِّ أأََش       ْ
 (.13المجادلة / ) (الصملاةَ وَآتوُا الزمكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولهَُ وَاللهُ خَبِير  بِما تَ عْمَلُونَ 

  وسلموآلهعليهاللهصلىفوقع الكلام في بقاء جواز تقديم الصدقة إذا نًجى أحد مع الرسول  
 فهناك قولان :

 
 الأونل : ما اختاره العلانمة في »التهذيب« من الدلالة على بقاء الجواز.

وهو خيرة    الثـــاني : عـــدم الـــدلالـــة على الجواز ، بـــل يرجع إلى الحكم الـــذي كـــان قبـــل الأمر.
 صاحب المعالم.

مُوا بَيْنَ يدََيْ  )اســــــــــــــتدل للقول الأونل بأنن المنســــــــــــــوخ لما دلن على الوجوب ، أعني قوله :   فَ قَدِّ
 فقد دلن على أمور ثلاثة : (اَْواكُمْ صَدَقةًَ 

 . كون تقديم الصدقة جائزا.1
 . كونه أمرا راجحا.2
 . كونه أمرا لازما.3
 

 
__________________ 

 ( سيوافيك تفسير النسخ في المقصد الرابع وإجماله رفع الحكم الثابت بدليل شرعي. 1)
 في تفسير سورة المجادلة. 245/  5( الطبرسي : مجمع البيان : 2)
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والقدر المتيقنن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام ، وأمنا ما عداه كالجواز وكالرجحان 
فيؤخذ من دليل المنسوخ ، نظيره ما إذا دلن دليل على وجوب شيء ودلن دليل آخر على عدم  
وجوبه ، كما إذا ورد أكرم زيدا وورد أيضا لا بأس بترك إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني  

 الأونل على بقاء الجواز والرجحان. على
ا   يلاحظ عليه : أننه ليس للأمر إلان ظهور واحد وهو البعث نحو المأمور به ، وأمنا الوجوب فإنّن
يستفاد من أمر آخر ، وهو كون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند  

دلول  العقلاء ، فإذا دلن الناسخ على أنن المولى رفع اليد عن بعثه ، فقد دلن على رفع اليد عن م
المنسوخ فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلان ظهور واحد ، وهو البعث  

 (.الجواز والرجحان)ويؤخذ بالباقي    (اللزوم )نحو المطلوب لا ظهورات متعدندة حتى يترك المنسوخ  
وبعبارة أخرى : الجواز والرجحان من لوازم البعث إلى الفعل ، فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء  

 اللازم.
 

______________________________________________ 

ء في زمان بدلالة الأمر، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن  إذا وجب شي
 كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه. الأمر

 ؟.هل يوجد دليل على الجواز بعد نسخ الوجوب
 .تحرير النزاع يتضح ببيان أمور

الأول: أن الكلام و إن كان مختصا بالوجوب في كلماتهم إلا أن الظاهر عدم الفرق بيّ الوجوب و الحرمة. بل الظاهر عدم 
 .الفرق بيّ جميع الاحكام الخمسة و على هذا. فيجب تعميم النزاع إلى نسخ الاحكام الخمسة

الثاني: أن الحكم المنسوخ تارة يثبت في شريعه سابقة و ينتسخ في شريعتنا كما يقال في جواز الزواج من الأختيّ جمعا و تارة 
 .أخرى يثبت في شريعتنا و ينتسخ في شريعتنا أيضا

 .والثاني: هو محل البحث جزما
غير دليل الناسخ بل إما من دليل المنسوخ و إما من    والحاصل ان الدلالة على بقاء الترخيص أو عدمه يجب أن تكون من

 .دليل ثالث

 .نقول قد استدل لبقاء الترخيص بعد نسخ الوجوب بدليليّ وعليه

 .الأول: أن نفس الدليل المنسوخ هو الذي يدل على بقاء الترخيص فيكون مثبتا للترخيص الواقعي بالأمارة

 .الثاني: كان الترخيص خارجا عن الوجوب و لازما له فالدليل الدال على الوجوب بالمطابقة يدل على الترخيص بالالتزام

الثالث: أنه لو وجب الأخذ بالدلالة الالتزامية للدليل المنسوخ لكان دالا على عدم الترخيص. وذلك لأن الاحكام الأولية 
 .يستحيل أن تجتمع فهي اضداد
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 الفصل الثامن 

 الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلك الفعل 

إذا أمر المولى فردا ليأمر فردا آخر بفعل ، فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو  
إنن الشارع أمر الأولياء ليأمروا صبيانهم بالصلاة ، روي بسند    ولإيضاح الحال نذكر مثالا :   ؟لا

إنًن نأمر صبياننا بالصلاة إذا  »قال :  السلامعليه عن أبيه  السلامعليه صحيح عن أبي عبد الله 
ففي هذا الحديث أمر    ( 1)  «كانوا بني خمس سنيّ ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع

 الإمام الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة. 

فعندئذ يقع الكلام في أنن أمر الإمام يتحدند بالأمر بالأولياء ، أو يتجاوز عنه إلى الأمر بالصلاة  
 أيضا.

م مأمورون من   ا الكلام في أنهن فمحصنل الكلام : أننه لا شك أنن الصبيان مأمورون بإقامة الصلاة إنّن
 جانب الأولياء فقط ، أو هم مأمورون من جانب الشارع أيضا. 

 وتظهر الثمرة في مجاليّ : 

الأونل : شرعية عبادات الصبيان ، فلو كان الأمر بالأمر ، أمرا بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان  
 شرعية وإلان تكون تمرينينة. 

__________________ 
 .5، من أعداد الفرائض ، الحديث   3/ الباب  3( الوسائل : 1)

الثاني : صحنة البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه ،  
 فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطنلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع المبيع. 

فإن قلنا بأنن الأمر بالأمر بفعل ، أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيعه صحيحا ولازما ، وإن قلنا  
 بخلافه يكون بيعه فضوليا غير لازم. 

الظاهر أنن الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضا ، لأنن المتبادر في هذه الموارد تعلنق غرض المولى  
بنفس الفعل وكان أمر المأمور الأونل طريقا للوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة لأمر المأمور  

 الأونل.
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______________________________________________ 
 نقول: لو صدر أمر من المولى الى زيد كي يأمر عمرا بشرب الماء. فهل يجب على عمر شرب الماء. و هذا السؤال يمكن أن 

 :حتى يجب على الثاني فعله؟ على قوليّ. و هكذا يمكن فرضه على نحوين
 : أن يكون المأمور الأول على نحو المبلنغ لأمر المولى إلى المأمور بالأمر ثلاث احتمالات-1

 .الأول: أن يكون غرضه تعلق بفعل المأمور الثاني فهو يأمر الثاني كي يفعل ذلك الفعل لأن المولى يريده و تعلق غرضه به

الثاني: أن يكون غرضه تعلق بصدور الأمر من الأول فهو لا رغبة له بالفعل المأمور به وإنّا هدفه و غرضه هو أن يصدر الأمر  
 .من المأمور الأول

وذلك كما لو كان غرض المولى تعليم ابنه على اصدار الاوامر فيأمر ابنه كي يأمر عمرا بشرب الماء. و ليس غرض المولى سوى 
 .صدور الأمر من ابنه و لا رغبة له في تحقق شرب الماء من عمرو

الثالث: أن يكون غرضه تعلق بالفعل المأمور به لكن يريده بعد الأمر فلا رغبة له بالفعل قبل الأمر. و لا بالأمر دون الفعل  
بل رغبته و غرضه بصدور الفعل بعد سماع الأمر كما لو فرض أنه يريد تعليم عمر على طاعة زيد فيأمر زيدا أن يأمر عمرا 

 .يصدر شرب الماء من عمر عقيب صدور الأمر من زيد بشرب الماء. و لا غرض له سوى ان
 .وهنا تنقدح أربع أسئلة

الأول: أن يكون زيد مولى لعمر فهنا لا ريب أن زيد واجب الطاعة على عمر و ان عمر يجب عليه أن يطيع زيدا و لكن 
 .يقع سؤال أنه هل يجب عليه شرب الماء بعنوان أنه طاعة للمولى كما هو طاعة لزيد حتى يكون شرب الماء واجبا بعنوانيّ

الثاني: أن يكون زيد ليس مولى لعمر فلا يجب على عمر طاعة زيد بما هو زيد إلا أن عمر بعد ان علم أن المولى أمر زيدا أن 
يأمره يقع السؤال أنه هل يكون بذلك قد جعله واجب الطاعة بهذا الأمر فلو ان زيدا امتثل و امر عمرا بشرب الماء هل يجب 

 .عليه شربه طاعة لزيد

الثالث: بعد التسليم بعدم وجوب طاعة زيد أصلا يقع السؤال أنه هل يجب عليه شرب الماء امتثالا لأمر المولى لأن زيد موصل  
 .لأمر المولى

الرابع: أنه لو فرض أن عمرا سمع امر المولى لزيد بأن يأمره بشرب الماء ثم فرض إن زيد لم يأمر عمرا اما عجزا و إما عصيانً  
 .فهل يجب على عمر شرب الماء أم لا يجب إلا بعد أن يأمره زيد
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 الفصل التاسع الأمر 

 بالشيء بعد الأمر به 
هل الأمر بالشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس ، فمثلا إذا أمر المولى  

 ؟ بشيء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأونل فهل هو ظاهر في التأكيد ، أو ظاهر في التأسيس
 للمسألة صور : 

صلن ، ثم قال :   أ. إذا قيند متعلنق الأمر الثاني بشيء يدلن على التعدند والكثرة كما إذا قال :
 صلن صلاة أخرى. 

ب. إذا ذكر لكل حكم سبب خاص ، كما إذا قال : إذا نّت فتوضنأ ، وإذا مسست مينتا  
 فتوضنأ.

ج. إذا ذكر السبب ، لواحد من الحكميّ دون الآخر ، كما إذا قال : توضأ ، ثم قال : إذا  
 بلت فتوضأ. 

 د. أن يكون الحكم خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين. 
 لا إشكال في أنن الأمر في الصورة الأولى للتأسيس لا للتأكيد لأن الأمر الثاني صريح في التعدند. 

 وأمنا الصورة الثانية ، فهي كالصورة الأولى ظاهرة في تأسيس إيجاب ، وراء إيجاب آخر. 
نعم يقع الكلام في إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبيّ المتعدندين بوضوء واحد وعدمه ،  
فهو مبني على تداخل المسببات وعدمه ، فعلى الأونل يكفي وضوء واحد ولا يكفي على الثاني  

 وسيأتي الكلام فيه في باب المفاهيم ، فيختص محل البحث بالصورتيّ الأخيرتيّ. 
ولعل القول بالإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد والتأسيس أولى ، لأنن الهيئتيّ  
تدلانن على تعدند البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس. وما يقال من أنن التأسيس أولى من  

 التأكيد ، لا يثبت به الظهور العرفي. 
______________________________________________ 

 :إذا تعلق الأمر بفعل مرتيّ فهو يمكن أن يقع على صورتيّ

 .أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. و حينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا -١

  أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. و حينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتيّ أو كفاية المرة الواحدة في  -٢
الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعيّ الامتثال مرة بعد أخرى، و إن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما  

 :إلا امتثال واحد. و لتوضيح الحال و بيان الحق في المسألة نقول: إن هذا الفرض له حالات

فإن الظاهر حينئذ أن  -الأولى: أن يكون الأمران معا غير معلقيّ على شرط، كأن يقول مثلا: )صلن( ثم يقول ثانيا: )صلن(
 يحمل الأمر الثاني
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______________________________________________ 
الثانية: أن يكون الأمران معا معلقيّ على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا: »إن كنت محدثا فتوضأ«، ثم يكرر نفس القول  

 .ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعيّ ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت

 .ومراده أن الصورة الأولى أن يكون الأمران متحدين في المتعلق و غير معلقيّ على شرط، و قد أغفل الشرط الأول مسامحة

 .و كيف كان فالحق في هذه الصورة ما ذكره المصنف من حمل الأمر الثاني على التوكيد 
 .توضيح ذلك أن المولى إذا قال )صل( ثم قال )صل( يتحصل عندنً ظهوران

الظهور الأول: ظهور تعدد الأمر بتأسيسية الثاني و سبب هذا الظهور هو طريقة العقلاء في حمل الجديد فعلا على الجديد  
 .معنى

ء جديد و هذه  فهذا الظهور من نوع ظهور الافعال لا من نوع ظهور الالفاظ. بمعنى أن كل فعل جديد يحمل على إرادة شي 
 القاعدة جارية في جميع الافعال و لو كانت مجردة عن الألفاظ . 

مثلا: )اغتسل( ثم يقول: )إن كنت جنبا فاغتسل(. ففي  الثالثة: أن يكون أحد الأمرين معلقا و الآخر غير معلق كأن يقول
هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التأكيد، لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلق الأمرين به، غير أن  

ق الأول و كاشفا عن  ، فيكون الثاني مقيدا لاطلا-أعني المعلق  - يحمل اطلاقه على المقيد  -أعني غير المعلق  -الأمر المطلق
 .المراد منه

 

 

 تم الكلام في المقصد الأوّل 
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 الفصل الأونل : في مادة النهي وصيغته. 
 الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد. 

 الفصل الثالث : في اقتضاء النهي للفساد. 



 ..................................................................................................  111 

 الفصل الأوّل 

 في مادة النهي وصيغته 
العلق  )  (رأَيَْتَ المذِي يَ نْهى * عَبْداً إِذا صَلمىأَ )النهي هو الزجر عن الشيء ، قال سبحانه :  

 (. 10ـ  9 /
ويعتبر فيه العلو والاستعلاء. ويتبادر من مادة النهي ، الحرمة بمعنى لزوم الامتثال على وفق 

  : والدليل عليه قوله سبحانه  عَنْهُ )النهي.  نُُوُا  الرّبِوَا وَقَدْ  وقوله    (.61)النساء/  (وَأَخْذِهِمُ 
  (. 166)الأعراف /    (فَ لَمما عَتَ وْا عَنْ ما نُُوُا عَنْهُ قُ لْنا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ )سبحانه :  

وقد مرن   (7الحشر / ) (وَما آتكُمُ الرمسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَُاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا)وقوله سبحانه : 
 نظير هذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل. 

ا كالأمر في الدلالة على الطلب غير أنن متعلنق   وأمنا صيغة النهي فالمشهور بيّ الأصولييّ أنهن
 الطلب في أحدهما هو الوجود ، أعني : نفس الفعل ؛ وفي الآخر العدم ، أعني : ترك الفعل. 

ولكن الحق أنن الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل ، وفي النواهي وضعت للزجر، وهما  
 إمنا بالجوارح كالإشارة بالرأس واليد أو باللفظ والكتابة. 

إنن كلان منهما يتعلنق بالطبيعة    وعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متنحدان من حيث المتعلنق حيث 
 من حيث هي هي ، مختلفان من حيث الحقيقة والمبادئ والآثار. 

 أمنا الاختلاف من حيث الحقيقة ، فالأمر بعث إنشائي والنهي زجر كذلك. 
وأمنا من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحة والاشتياق إليها ، ومبدأ النهي هو  

 التصديق بالمفسدة والانزجار عنها.
وأمنا من حيث الآثار فإنن الإتيان بمتعلنق الأمر إطاعة توجب المثوبة ، والإتيان بمتعلنق النهي  

 معصية توجب العقوبة. 
______________________________________________ 

إنها    -على الأصح  -والمقصود بها كلمة )النهي( كمادة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل
عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما  

 .سيأتي توضيحه

ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا و إنّا الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام    -كلمة النهي  -وهي
 .بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك

 .وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب
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الكلام في النهي كالكلام في الأمر حرفا بحرف مادة و صيغة و كل ما ذكرنًه هناك جار هنا فلا حاجة الى الاعادة و التطويل 
 فمادة النهي دالة على الطلب المضمن معنى الفصل و لهذا يتعدى بعن فيقال نهيته عن كذا بمعنى منعته عن كذا منعا تشريعيا 

______________________________________________ 
والمنع و الفصل يحتاج الى قوة ماديه او معنوية و لذا لا يصدر النهي إلا من العالي على نحو العلو كما مر تفصيليه في مادة  

 ر. الأم
 .والمراد من صيغة النهي: كل صيغة تدل على طلب الترك

: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة )لا تفعل( أو )إياك أن تفعل( و نحو  -على الأصح  -أو فقل
 .ذلك

نحو قولهم: )لا    -على هذا  -والمقصود ب )الفعل(: الحدث الذي يدل عليه المصدر و إن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها
 :تترك الصلاة(، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم

 .)أترك شرب الخمر( تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي و إن أدت مؤدى )لا تشرب الخمر(

والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم )لا تترك( هو الزجر و النهي عن ترك الفعل، و إن كان لازمه الأمر بالفعل  
 .فيدل عليه بالدلالة الالتزامية
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 ظهور الصيغة في التحريم
قد علمت أنن هيئة لا تفعل موضوعة للزجر ، كما أنن هيئة افعل موضوعة للبعث،وأمنا الوجوب  
ا ينتزعان من مبادئ الأمر والنهي فلو كان البعث نًشئا   والحرمة فليسا من مداليل الألفاظ وإنّن
من إرادة شديدة أو كان الزجر صادرا عن كراهة كذلك ينتزع منهما الوجوب أو الحرمة وأمنا  

 إذا كانً نًشئيّ من إرادة ضعيفة أو كراهة كذلك ، فينتزع منهما الندب والكراهة. 
ومع انن الوجوب والحرمة ليسا من المداليل اللفظية إلان انن الأمر أو النهي إذا لم يقترنً بما يدلن  
على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم العقل على أنن بعث المولى  

ما نًشئان من إرادة أو كراهة ضعيفة لا  يعتمد عليه    أو زجره لا يترك بلا امتثال ، واحتمال أنهن
 ما لم يدلن عليه دليل. 

وبعبارة أخرى : العقل يلزم بتحصيل المؤمنن في دائرة المولوية والعبودية ولا يتحقق إلان بالإتيان  
 بالفعل في الأمر وتركه في النهي. 

______________________________________________ 
الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، و لكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في  
ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنّا هو بحكم العقل، لا إن الصيغة موضوعة و 

 .مستعملة في مفهوم الوجوب

 وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بيّ الناهي و المنهي عنه و المنهي. 

والنهي كل ما دل على زجر سواء تعلق بالوجودي مثل )لا تشرب الخمر( او بالعدمي مثل )لا تترك الصلاة( فإن كل ذلك  
 .زجر و نهي، نعم نحو )لا تترك الصلاة( لا يدل على حرمة ترك الصلاة كما سيأتي بيانه في تنبيهات مبحث النواهي

الانزجار بزجره و الانتهاء عما نهى عنه، و لم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة  
 .عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله -قضاء لحق العبودية و المولوية  -عصيانه عقلا

نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية، فيكون النهي   -على هذا -فيكون
 .وضعت له الصيغة و استعملت فيه -الذي هو مفهوم اسمي -مصداقا للتحريم حسب ظهوره الاطلاقي، لا أن التحريم

 .والكلام هنا كالكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الأقوال و الاختلافات

 ما المطلوب في النهي؟

الخلاف الموجود في صيغة افعل. و إنّا اختص النهي في خلاف واحد، و هو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو  
إن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، و المطلوب على القول الثاني أمر    :كف النفس عن الفعل. و الفرق بينهما

 .وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس

 .والحق هو القول الأول

ليس بمقدور للمكلف،    -الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله  - ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل إن الترك
 لأنه أزلي خارج عن القدرة.

الواضح   و من  المطلوب  الى  العضلات  توجيه  امكان  انّا هي  القدرة  الوجوديات لأن  الى  تتوجه  انّا  القدرة  ان  والحاصل:  
استحالة تحريك العضلات نحو العدم فلزم كون المطلوب امرا وجوديا كي يمكن تحريك العضلات نحوه فيتحقق القدرة عليه و  

 .ردع النفس و كفها عن الفعل، و هو فعل نفساني يقع تحت الاختيار هذا الأمر الوجودي هو كف النفس فإن 
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______________________________________________ 
والجواب عن هذا التوهم: إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء و استمرارا، إذ القدرة على الوجود 
تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، و إلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان 

 .القادر هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعلالوجود مقدورا، فإن المختار 
 

ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن    -كما أشرنً إليه فيما سبق  -والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه
المطلوب هو الترك أو الكف، و إنّا طلب الترك من لوازم النهي، و معنى النهي المطابقي هو الزجر و الردع. نعم الردع عن  

 .نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث

 .فالأمر و النهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة و الشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف
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 النهي والدلالة على المرّة والتكرار 
إنن النهي كالأمر لا يدلن على المرة ولا التكرار ، لأنن المادة وضعت للطبيعة الصرفة ، والهيئة  

 ؟!وضعت للزجر ، فأين الدال على المرة والتكرار
نعم لمنا كان المطلوب هو ترك الطبيعة المنهي عنها ، ولا يحصل الترك إلان بترك جميع أفرادها يحكم  

 العقل بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة ، وهذا غير دلالة اللفظ على التكرار.
 ومنه يظهر عدم دلالته على الفور والتراخي بنفس الدليل. 

______________________________________________ 
 .اختلفوا في دلالة )صيغة النهي( على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل

 .والنهي في نحو )لا تعتق رقبة( دال على لزوم الاجتناب عن كل عتق و في سبب ذلك أقوال

الأول؛ ما قد ينسب الى البعض من القدماء و حاصله ان سبب الاختلاف هو الوضع و ذلك لأن الأمر موضوع لطلب  
الواحد من الطبيعة و النهي موضوع لترك كل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها فإذا قلت )اعتق رقبة( دل الأمر بالوضع على  

 .دل النهي بالوضع على طلب ترك كل فرد من افراد طبيعة عتق الرقبةطلب عتق رقبة واحد و إذا قلت )لا تعتق رقبة( 

وهذا القول مهجور عند المتأخرين و ذلك لوضوح فساده و حاصله ان الأمر مركب من الهيئة و المادة فنحو )اعتق( فيه هيئة  
 .)افعل(. و مادة )العتق(

 .وقد عرفت ان كلاهما لا يدل على ارادة فرد واحد من الطبيعة

اما الهيئة فواضح لأنها إنّا تدل على البعث لا اكثر من ذلك. و لذا فتارة تتعلق بالواحد مثل اعتق رقبة واحدة و تارة تتعلق  
 .بالكثير مثل اعتق الجميع

 .والحاصل ان من الواضح ان الهيئة انّا تدل على البعث دون زيادة و يكفي في ذلك التبادر

واما المادة فلا تدل سوى على الطبيعة المهملة دون زيادة اي وصف في الطبيعة فكما ان كلمة )قتل( لا تدل سوى على طبيعة 
 .القتل المهملة عن كل لحاظ قيد زائد

 .فكذلك مادة )قتل( المندمجة في الهيئات المختلفة و هكذا سائر المواد

وعيّ ذلك نقوله في النهي نحو )لا تقتل( فإن المادة كما عرفت لا تدل سوى على الطبيعة المهملة و اما هيئة النهي فلا تدل  
 .على اكثر من الزجر

فكما ان الأمر لا يدل على كفاية الفرد من الطبيعة فكذلك النهي لا يدل على لزوم الاجتناب عن جميع الافراد و كل ذلك  
 .ظاهر بالتبادر

 .فظهر فساد هذا القول

و حاصله بعد الاعتراف )بأن الأمر و النهي كلاهما ليس   (ره) القول الثاني: و هو مذهب المشهور و قد ذكره الشيخ المظفر
موضوعا إلا للبعث نحو المادة و الزجر عن المادة( هو ان العقل هو الدال على لزوم اجتناب جميع الافراد في النهي و كفاية  

 .الفرد في الأمر

وسر ذلك ان الأمر في نحو )اقتل( مركب من هيئة و مادة و الهيئة تدل على البعث و المادة تدل على صرف الطبيعة اي 
 .الطبيعة دون زيادة اي قيد

فينتج ان )اقتل( يدل على تحقيق و إيجاد الطبيعة و من الواضح ان ايجادها يكون بوجود فرد من افرادها. و بذلك يحكم العقل 
 .بكفاية الفرد في الأمر و ذلك لعلم العقل ان المطلوب )و هو ايجاد الطبيعة( يتحقق بالفرد

 واما النهي في نحو )لا تقتل( فمركب كذلك من هيئة و مادة و الهيئة تدل على الزجر .
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______________________________________________ 

ان مدعى المشهور ان المادة في الأمر و النهي ملحوظة بلحاظ واحد و إنّا كان الفرق من العقل و حينئذ نقول إما ان يدعوا  
 .انها ملحوظة باللحاظ الأول او الثاني او الثالث و جميعها لا تنتج مطلوبهم

اما لحاظها باللحاظ الأول فلأنه حينئذ يكون الأمر تعلق بالطبيعة السارية في جميع المصاديق و مقتضى ذلك ان تدل الصيغة  
 .على البعث نحو جميع مصاديق المادة فيكون الأمر مثل النهي في الدلالة على التكليف بجميع المصاديق

 .  النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، و لا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا
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 الفصل الثاني

 اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين 
اختلفت كلمات الأصولييّ في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وقبل بيان أدلنة  

 المجونز والمانع نذكر أمورا : 

 الأمر الأوّل : في أنواع الاجتماع

 إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة : 
  ( المكلنف)ألف : الاجتماع الآمري : فهو عبارة عمنا إذا اتحد الآمر والناهي أونلا والمأمور والمنهين  

ثالثا مع وحدة زمان امتثال الأمر والنهي فيكون    (المكلنف به )ثانيا ، والمأمور به والمنهى عنه  
التكليف عندئذ محالا ، كما إذا قال : صل في ساعة كذا ولا تصل فيها،ويعبرن عن هذا النوع  

 ، بالاجتماع الآمري ، لأنن الآمر هو الذي حاول الجمع بيّ الأمر والنهي في شيء واحد. 
ولكن   والمنهي  والمأمور   ، والناهي  الآمر  اتحد  إذا  عمنا  عبارة  هو   : المأموري  الاجتماع   : ب 
اختلف المأمور به والمنهى عنه ، كما إذا خاطب الشارع المكلنف بقوله : صل ، ولا تغصب ،  

 فالمأمور به غير المنهى عنه ، بل هما ماهينتان مختلفتان
غير أنن المكلنف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانيّ  

 ومجمعا لهما.
ج الاجتماع الموردي : وهو عبارة عمنا إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانيّ بل يكون 
هنا فعلان تقارنً وتجاورا في وقت واحد يكون أحدهما مصداقا لعنوان الواجب وثانيهما مصداقا  

لاة  لعنوان الحرام ، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة ، فليس النظر مطابقا لعنوان الص
ولا الصلاة مطابقا لعنوان النظر إلى الأجنبية ولا ينطبقان على فعل واحد ، بل المكلنف يقوم  

 بعمليّ مختلفيّ متقارنيّ في زمان واحد ، كما إذا صلنى ونظر إلى الأجنبية. 
 تنبيه : إذا عرفت هذا فاعلم انن النزاع في الاجتماع المأموري لا الآمري والموردي. 

______________________________________________ 
 ، وهي ثلاثة:أنواع الاجتماعيوضح الأصوليون أولاا 

 النوع الأول: الاجتماع الآمري 
الفعل المأمور به هو نفسه  ، و المأمور والمنهي نفس المكل ف، و الآمر والناهي نفس الشخصيحدث عندما يكون    المفهوم:  •

 ، كما لو قال الشارع: الفعل المنهي عنه
 “لا تصلن  في الساعة كذا”.  صلن  في الساعة كذا”، ثم قال في نفس الوقت:"
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 ؛ لأن الأمر بشيء والنهي عنه في نفس الوقت تناقض.محالهذا التكليف  الحكم:
______________________________________________ 

 لأن الآمر نفسه هو من جمع بيّ الأمر والنهي على فعل واحد.  “الاجتماع الآمري”يسُمى بـ  التسمية:
الفعل المأمور به يختلف عن الفعل  ، لكن  المأمور والمنهي، و الآمر والناهيهنا يتحد    المفهوم:   النوع الثاني: الاجتماع المأموري

عنه العنوانيّ.  .المنهي  لكلا  الواحد مصداقاا  الفعل  فيصبح  اختياره،  بسوء  بينهما  المكل ف  الشارع    المثال:ومع ذلك، يجمع 
” )وجوب الصلاة( لكن المكل ف يختار أن يصلي في أرض مغصوبة، مما يجعل    “لا تغصب” )تحريم الغصب(  يقول:“صلن 

، أي هل يمكن أن يجتمع الأمر بالصلاة مع النهي  محل النزاع بيّ الأصولييّهذا هو    الحكم:.مجمعاا للأمر والنهي معااصلاته  
 عن الغصب؟ 

فعلان  ينطبق عليه العنوانًن، بل يوجد    فعل واحدفي هذا النوع، لا يكون هناك  المفهوم:.  النوع الثالث: الاجتماع الموردي
شخص يصلي، وأثناء صلاته ينظر إلى امرأة   المثال:، أحدهما مصداق للواجب والآخر مصداق للحرام.متقارنًن في الزمان

للواجب.  الصلاةهنا:  أجنبية. الأجنبيةهي مصداق  إلى  فعل مستقل عن    النظر  واحد منهما  للحرام.لكن كل  هو مصداق 
 هذا النوع ليس محل نزاع، لأن كل فعل له حكمه الخاص.  الحكم:الآخر، وإن كانً متلازميّ زمنياا.

 الخلاصة: محل النزاع 
.أي أن السؤال هو: النزاع بيّ الأصولييّ ليس في الاجتماع الآمري ولا في الاجتماع الموردي، بل في الاجتماع المأموري فقط

إذا اجتمع الأمر بشيء مع النهي عنه في نفس الوقت، بسبب اختيار المكل ف، فهل يمكن أن يبقى كل منهما على حاله؟ أم  
 .اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانيّوهذا ما يبحث فيه الأصوليون في مسألة  أن النهي يمنع تأثير الأمر؟
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 ؟الأمر الثاني : ما هو المراد من الواحد في العنوان
المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجودا بأن يتعلنق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر ، 
ولكن اتحد المتعلنقان في الوجود والتحقنق ، كالصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه المتحدين  

 في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة. 
 فخرج بقيد الاتحاد في الوجود أمران :

الأونل : الاجتماع الموردي ، كما إذا صلنى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفس  
 النظر إلى الأجنبية ، بل لكلن تحقنق وتشخنص ووجود خاص. 

 الثاني : الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود للأوثان ، فالمتعلنقان مختلفان مفهوما ومصداقا.
______________________________________________ 

 المقصود بـ “الواحد” 

يتحدان لكنهما    أمران مختلفان في العنوان )الأمر والنهي(، أي أن يكون هناك  “الواحد وجوداا”المقصود بالواحد هنا هو    •
 .في الوجود الخارجي

 :عنوانيّ متعارضيّلكنه يحمل  واحد من حيث التحقق في الخارجبمعنى آخر، يكون هناك فعل  •
 )مثل الغصب(.  عنوان منهي عنه)مثل الصلاة(. عنوان مأمور به

في نفس الفعل لكن كلاهما يتحققان    ، والغصب منهي عنه،الصلاة مأمور بها  الصلاة في الأرض المغصوبة، حيث:  المثال:
 .الواحد وجوداا

 ما الذي يخرج من البحث؟ 
 ، وهي:تخرج من محل النزاع، فإن بعض الحالات “الواحد وجوداا”بقولنا إن المراد بـ “الواحد” هو 

البحث(  عن  )خارج  الموردي  الأجنبيةمثل:    الاجتماع  إلى  النظر  مع  لدينا  الصلاة  وجوداا.هنا،  منفصلان   الصلاة:فعلان 
، فالصلاة ليست هي النظر، بل  وجود مستقللأن كل فعل له  لماذا هو خارج البحث؟ )حرام(. النظر إلى الأجنبية)واجب(.

 هما متقارنًن فقط في الزمان.
السجود   هنا:  .الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود للأوثانمثل:    اختلاف المتعلنق مفهوماا ومصداقاا )خارج عن البحث(

 لماذا هو خارج البحث؟ .  هو فعل شركي السجود للأوثانهو فعل عبادي. لله
 كما في الصلاة والغصب.  وجوداا، فلا يوجد اتحاد بينهما مفهوماا ومصداقاالأن الفعلان مختلفان  

 وعليه نقول : 
)مثل    عنوانيّ متضادينلكنه يحمل    فقط عندما يكون الفعل واحداا في الوجود الخارجييكون    اجتماع الأمر والنهي النزاع في  

 الصلاة في الأرض المغصوبة(. 
)مثل   كان لكل فعل مفهومه المستقلفي الوجود )مثل الصلاة مع النظر إلى الأجنبية( أو    فعلان منفصلانأما إذا كان هناك 

 .لا يدخل في محل النزاعالسجود لله والسجود للأوثان(، فإن ذلك 
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 الأمر الثالث : الأقوال في المسألة 
 إنن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة ، والفضل بن شاذان من

قدمائنا ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعة ، وإليه ذهب فحول المتأخنرين من  
أصحابنا كالمحقنق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقنق الخوانساري وولده والفاضل المدقنق الشيرواني  

والسيد    والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم ، واختاره من مشايخنا : السيد المحقنق البروجردي
الإمام الخميني ـ قدنس الله أسرارهم ـ ويظهر من المحدنث الكليني رضاه بذلك حيث نقل كلام  
الفضل بن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء من الرد والقبول ، بل يظهر من كلام الفضل بن  

 ( 1)انن ذلك من مسلنمات الشيعة.  (ه   260ت )شاذان 
 وأمنا القول بالامتناع ، فقد اختاره المحقنق الخراساني في الكفاية وأقام برهانه. 

إذا عرفت ذلك ، فلنذكر دليل القوليّ على سبيل الاختصار وقد استدلوا على القول بالجواز 
أنن الأمر لا يتعلنق إلان بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات    بوجوه منها : 

 غير الدخيلة ، ومثله النهي لا يتعلنق إلان بما هو المبغوض دون اللوازم والخصوصيات.
وعلى ضوء ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية وإن اقترنت مع الغصب في مقام الإيجاد  

 ، والمنهي عنه هو الحيثية الغصبية وان اقترنت مع الصلاة في الوجود والتحقنق.
وعلى هذا فالوجوب تعلنق بعنوان الصلاة ولا يسري الحكم إلى غيرها من المشخنصات الاتفاقية  
كالغصب ، كما أنن الحرمة متعلنقة بنفس عنوان الغصب ولا تسري إلى مشخصاته الاتفاقية ،  

 أعني : الصلاة ، فالحكمان ثابتان على العنوان لا يتجاوزانه وبالتالي ليس هناك اجتماع. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 140ص  1( لاحظ القوانيّ ، ج 1)
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والذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في المغصوب وبطلانها 
مع عموم الابتلاء به ، فإنن ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتيّ الأموية والعباسية  

ن ،  لم يكن أقل من زماننا خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزما
على القول المشهور ، فالغنائم   السلامعليهحيث إنن الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن الإمام  

ملك لمقام الإمامة ، ومع ذلك لم يصلنا نهي في ذلك المورد ، ولو كان لوصل ، والمنقول عن  
المتعلنقان   إذا كان  والنهي  الأمر  اجتماع  صحة  عن  يكشف  وهذا   ، الجواز  هو  شاذان  ابن 

 دقيّ على عنوان واحد.متصا
استدلن القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقنق الخراساني بترتيب مقدنمات نذكر  

 المهم منها :
المقدنمة الأولى : انن الأحكام الخمسة متضادة ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بيّ البعث  
في زمان ، والزجر عنه في ذلك الزمان ، فاجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف  

 المحال.
المقدنمة الثانية : أنن متعلنق الأحكام هو فعل المكلنف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه  

ا يؤخذ العنوان في متعلنق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية.  وعنوانه ، وإنّن
ثم استنتج وقال : إنن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا يكون تعلنق الأمر والنهي به محالا 
وإن كان التعلنق به بعنوانيّ لما عرفت من أنن المتعلنق الواقعي للتكليف هو فعل المكلنف بحقيقته  

 وواقعيته لا عناوينه وأسمائه. 
يلاحظ على ذلك : ـ بعد تسليم المقدنمة الأولى ـ بما قرنر في محلنه من أنن المتعلنق للتكاليف ليس  
هو الهوية الخارجية ، لأننه يستحيل أن يتعلنق البعث والزجر بها ، وذلك لأنن التعلنق إمنا قبل  

 تحقنقها في الخارج ، أو بعده ، فعلى الأونل فلا موضوع 
حتى يتعلنق به الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلنق الحكم بالعناوين ، وعلى الثاني يلزم تحصيل  

 الحاصل وطلب الموجود.
ثمرة النزاع : انن القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد ، 
فهو يتحفنظ على كلا الحكميّ بلا تقديم أحدهما على الآخر ، وأما القائل بالامتناع، فهو  
يقدنم من الحكميّ ما هو الأهم ، فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية  

 ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان بالواجب.  ، وربما



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.......................................................................  122

 الفصل الثالث

 في اقتضاء النهي للفساد 
هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة  

 ويقع الكلام في مقاميّ : 

 المقام الأوّل : في العبادات 
 وقبل البحث فيها نذكر أمورا : 

الأونل : المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلنقه بها إلان إذا  
ا أمور يسقط أمرها ولو لم   أتى بها على وجه قربى ، فخرجت التوصليات من التعريف ، لأنهن

 يأت بها كذلك. 
الثاني : انن المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة  

 . (1)والقضاء كما عرفت 
 الثالث : انن النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي ، وإلى نفسي وغيري ، وإلى مولوي وإرشادي. 

 ( 1)والظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث.  
إذا تعلنق النهي بنفس العبادة،فلا شك   إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع ، فنقول :

  ( 2): »دعي الصلاة أيام أقرائك«  وسلموآلهعليهالله صلىفي اقتضائه للفساد ، كما في قوله  
لأنن الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به ، ومع تعلنق النهي بنفس العبادة لا يتعلنق  
بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلنق واحد ، فلا يصدق كون المأتي به مطابقا  

 للمأمور به لعدم الأمر ، وبالتالي لا يكون مسقطا للإعادة والقضاء.
وبعبارة أخرى : انن الصحة إمنا لأجل وجود الأمر ، أو لوجود الملاك )المحبوبية( وكلا الأمرين  
منتفيان ، أمنا الأونل فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، وأمنا  

 الثاني فلأنن النهي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقرنبا.
وهذه هي الضابطة في دلالة النهي على الفساد وعدمها ، ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي  

 ( 3))المبغوضية( مع ملاك الصحنة )الأمر والمحبوبية( يحكم عليها بالفساد. 

 
______________________________________________ 

المقصود من هذه المسألة هو البحث في أن الفعل إذا كان منهياا عنه شرعاا هل يحكم بفساده شرعاا أم لا بمعنى إذا جاء النهي  
 في نصوص الشريعة عن عبادة معينة أو معاملة معينة فهل هذا النهي يستلزم بطلان تلك العبادة أو المعاملة أم لا
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______________________________________________ 

 الكلام في هذه المسألة يقع في مقاميّ

 الأول في العبادات
 الثاني في المعاملات 

 قبل الدخول في البحث في العبادات ذكر المصنف ثلاثة أمور تمهيدية لفهم الموضوع 
 الأمر الأول 

المقصود من العبادة في عنوان البحث هو الفعل الذي لا يسقط أمره بمجرد الإتيان به إلا إذا كان بقصد القربة أي الأفعال 
التي يشترط في صحتها نية التقرب إلى الله مثل الصلاة والصوم والحج وهذا بخلاف الأفعال التي لا تحتاج إلى نية قربة مثل إزالة  

و أداء الدين لأن هذه الأفعال تصح بمجرد الإتيان بها بغض النظر عن نية المكلف لذلك فهي خارجة النجاسة أو رد الأمانة أ
 عن محل البحث 

 الأمر الثاني

 المقصود بالصحة في العبادات هو أحد معنييّ
 إما مطابقة الفعل للمأمور به على النحو الذي طلبه الشارع

 وإما سقوط الإعادة والقضاء عن المكلف بعد الإتيان بالفعل
فالعبادة الصحيحة هي التي يبرأ بها ذمة المكلف سواء كانت على الوجه المطلوب أو كانت مجزئة بحيث لا يجب عليه الإعادة  

 أو القضاء
 الأمر الثالث

 النهي الشرعي ينقسم إلى أقسام متعددة
 وهو النهي عن الفعل على سبيل الحرمة مثل النهي عن شرب الخمر تحريميإلى 

 وهو النهي عن الفعل على سبيل الكراهة مثل النهي عن الصلاة في الحمام تنزيهيو 
 وهو النهي عن الفعل لذاته مثل النهي عن الزنً  نفسيوينقسم أيضاا إلى 

 وهو النهي عن الفعل باعتباره مقدمة لفعل محرم مثل النهي عن بيع السلاح في زمن الفتنة غيريو 
 وهو النهي الصادر عن الشارع بقصد الإلزام مولويوينقسم كذلك إلى 

 وهو النهي الذي يكون بقصد الإرشاد إلى مفسدة في الفعل دون أن يكون متعلقاا بذات الفعل إرشاديو 
 جميع هذه الأقسام داخلة في محل البحث لأن النهي بجميع أنواعه قد يكون مؤثراا في الحكم بالفساد أو عدمه

 بعد بيان هذه الأمور التمهيدية ندخل في صلب الموضوع فنقول
 إذا تعلق النهي بذات العبادة نفسها فلا شك في أن هذا النهي يقتضي الفساد 

 دعي الصلاة أيام أقرائك كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
 فهذا نهي عن الصلاة حال الحيض مما يدل على أن الصلاة في هذا الحال فاسدة وغير صحيحة 

الوجه في ذلك أن الصحة في العبادات تعني مطابقة الفعل للمأمور به ومع تعلق النهي بذات العبادة لا يمكن أن يكون هناك  
 أمر بالفعل لأن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد محال 

 لأن الأمر يدل على وجود المصلحة والمحبوبية في الفعل بينما النهي يدل على وجود المفسدة والمبغوضية فلا يمكن أن يكون 
 

__________________ 
 . 24( عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم ، ص 1)
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______________________________________________ 

 الشيء الواحد محبوباا ومبغوضاا في آن واحد 
 بعبارة أخرى صحة العبادة تكون بأحد أمرين

 إما لوجود الأمر بالفعل لأن الأمر يدل على وجود مصلحة في الفعل
 وإما لوجود الملاك وهو المحبوبية الذاتية للفعل حتى لو لم يكن هناك أمر 

 لكن في ما نحن فيه كلا الأمرين منتفيان

 أما وجود الأمر فمنتفٍ لأن النهي يكشف عن عدم وجود الأمر
وأما وجود الملاك فمنتفٍ أيضاا لأن النهي يدل على وجود المبغوضية والمفسدة في الفعل فلا يمكن أن يكون الفعل المبغوض  

 وسيلة للتقرب إلى الله 
فالقاعدة العامة في هذه المسألة هي أن النهي إذا كان يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية في الفعل بحيث لا يمكن أن يجتمع  

 مع ملاك الصحة يحكم على الفعل بالفساد 
أما إذا كان النهي لأمر خارج عن ذات الفعل وكان يمكن اجتماع ملاك الصحة مع النهي كما في النهي عن الصلاة في مواضع 
معينة مثل الصلاة في الحمام ففي مثل هذه الموارد لا يحكم بالفساد لأن النهي لا ينافي الأمر ولا يكشف عن عدم المحبوبية 

 الذاتية للفعل
 هذه الضابطة تعتبر الأساس في تمييز الموارد التي يقتضي فيها النهي الفساد عن الموارد التي لا يقتضي فيها الفساد 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
(1  : قوله  الثواب كما في  قلنة  إلى  النهي رشادا  إلان في  » ( قد يكون  لا صلاة لجار المسجد 

فاننه لا يستلزم    [7من أبواب لباس المصلني ، الحديث    2، الباب    3الوسائل :  ]  «المسجد
 الفساد وبالتالي لا يدخل في النزاع.

 . 262و  42/  6( المتقي الهندي : كنز العمال : 2)
( وأمنا إذا لم تكن صحة الشيء رهن الأمر أو المحبوبية بل دائرا مدار كونه جامعا للأجزاء 3)

والشرائط ـ كما في باب المعاملات ـ فلا يكشف ملاك النهي ـ أعني : المبغوضية ـ عن الفساد  
يفترق باب المعاملات عن العبادات حيث لا يحكم على    ( أي عدم تأثير المبغوضية)وبذلك  

 المعاملات بالفساد مع تعلنق النهي النفسي بها كما سيوافيك. 
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 في المعاملات  المقام الثاني :
 ولإيضاح الحال نذكر أمورا : 

، كالعقود   القربة  قصد  فيها  يعتبر  لا  ما  البحث  عنوان  في  المعاملات  من  المراد   : الأونل 
 والإيقاعات. 

الثاني : انن المراد من الصحيح في المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في  
 البيع والزوجية في النكاح. 

الثالث : إذا تعلنق النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي بالمعاملة بما هو فعل مباشرين ، كالعقد  
الصادر عن المحرم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذه الحالة ، من  

،  دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضا ومزجورا عنه ، فالظاهر عدم اقتضائه الفساد 
في هذه الحالة وهي لا تلازم الفساد وليس   (العقد )لأنن غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل 
 العقد أمرا عباديا حتىن لا يجتمع مع النهي. 

وَلا تَ نْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُمْ  )نعم إذا كان النهي إرشادا إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى :  
 فلا كلام في الدلالة على الفساد.  (22النساء / ) (مِنَ النِّساءِ 

تنبيه : انن الفرق بيّ هذه المسألة والمسألة السابقة ـ أعني : مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ واضح  
 لوجهيّ : 

. انن المسألتيّ مختلفتان موضوعا ومحمولا فلا قدر مشترك بينهما حتى تبحث في الجهة المائزة  ١
 ، لأنن عنوان البحث في المسألة السابقة هو : 

  ؟ هل يجوز تعلنق الأمر والنهي بشيئيّ مختلفيّ في مقام التعلنق ، ومتحدين في مقام الإيجاد أو لا
 كما أنن عنوان البحث في هذا المقام هو : 

 ؟ هل هناك ملازمة بيّ النهي عن العبادة وفسادها أو لا
 فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ، ومع هذا الاختلاف ، فالبحث عن الجهة المائزة ساقط. 

. انن المسألة السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي ، ولكن هذه المسألة تبتني على وجود  ٢
كان هناك أمر كما في باب العبادات ، أم لا كما في باب المعاملات ،  أ النهي فقط سواء  

 فوجود الأمر في المسألة السابقة يعدن من مقوماتها دون هذه المسألة. 
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 تطبيقات :
لقد مضى أنن مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة ، لذا استوجب الحال 

 بأن نستعرض تطبيقات لهذه المسألة : 

 . الصلاة في خاتم الذهب : ١
 ( 1)لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلني فيه.  : السلامعليهم روي عن أئمنة أهل البيت 

قال شيخ مشايخنا العلانمة الحائري : قد دلنت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس  
المصلني من الذهب للرجال ، والنهي في تلك الأخبار قد تعلنق بالصلاة في الذهب ، والنهي  

 ( 2)المتعلنق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرنر في محلنه. 

 . تفريق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام : ٢
 لو طلب الإمام الزكاة ، ولكن المالك فرنقها بيّ الفقراء دون أن يدفعها إلى

 

 . لو تضرّر باستعمال الماء : ٣
لو تضرنر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم ، فإن استعمل الماء وحاله هذا فهل 

 ( 2)يبطل الوضوء أو لا؟ 

 . التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوبين : ٤
إذا تيمنم بالتراب أو بالحجر المغصوبيّ أي الممنوع من التصرف فيه شرعا ، فهل يفسد تيمنمه  

 ( 3)أو لا؟ 
 
 
 
 

__________________ 
 . 4من أبواب لباس المصلني ، الحديث  30، الباب  3( الوسائل : ج 1)
 . 57( الحائري : الصلاة : 2)

 ( 1) ؟الإمام ، فهل يجزي مع النهي الصادر من الإمام أو لا
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 . الاكتفاء بالأذان المنهيّ عنه : ٥
إذا تغنىن بالأذان ، أو أذننت المرأة متخضعة ، أو أذنن في المسجد وهو جنب ، فهل يصح  

 ( 4) ؟الأذان منهم ويكتفي به أو لا

 . حرمة الاستمرار في الصلاة : ٦
إذا وجب قطع الصلاة لأجل صيانة النفس والمال المحترميّ من الغرق والحرق ، ومع ذلك استمرن  

 ( 5)  ؟في الصلاة فهل تبطل صلاته أو لا

 . النهي عن التكفير في الصلاة : ٧
 قد ورد النهي عن التكفير في الصلاة ـ أي قبض اليد اليسرى باليمنى ـ كما 

 
ورد النهي عن إقامة النوافل جماعة في ليالي شهر رمضان )صلاة التراويح( فهل تبطل الصلاة  

 أو لا؟

 . صوم يوم الشك بنيّة رمضان : ٨
 ( 1)إذا صام آخر يوم من شهر شعبان بنينة رمضان ، فهل يصح صومه أو لا؟ 

 . القران بين الحج والعمرة : ٩
لو قارن بيّ الحج والعمرة بنية واحدة ، فهل يبطل عمله لأجل النهي عن القران كما لو نوى  

 ( 2)صلاتيّ بنية واحدة أو لا؟ 
 

 
 

__________________ 
 . 421/  15( الجواهر : 1)
 . 111/  5( الجواهر : 2)
 . 135/  5( الجواهر : 3)
 . 59ـ  53/  9( الجواهر : 4)
  . 123/  11( الجواهر : 5)
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 . شرط اللزوم في المضاربة : ١٠
إذا شرط اللزوم في المضاربة ، فهل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم المنكشف عن طريق  

 ( 3)  ؟الإجماع أو لا
 
 
 

 تّم الكلام في المقصد الثاني 
 والحمد لل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 328/  12( الجواهر : 1)
 . 207/  17( الجواهر : 2)
 . 13( مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 3)
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 الأمر الأونل : تعريف المفهوم والمنطوق. 

 الأمر الثاني : تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح. 
 الأمر الثالث : النزاع في باب المفاهيم صغروي. 
 الأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى موافق ومخالف. 

 الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف.
 الأونل : مفهوم الشرط.

 الثاني : مفهوم الوصف. 
 الثالث : مفهوم الغاية. 
 الرابع : مفهوم الحصر.

 الخامس : مفهوم العدد. 
 السادس : مفهوم اللقب. 
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 الأمر الأوّل : تعريف المفهوم والمنطوق : 
 إنن مداليل الجمل على قسميّ : 

قسم يصفه العرف بأنن المتكلنم نطق به ، وقسم يفهم من كلامه ولكن لا يوصف بأنن المتكلنم  
المدلول الأونل   إنكار  ليس للمتكلنم  والخفاء  الظهور  المدلوليّ في  به ، ولأجل اختلاف  نطق 

 بخلاف المدلول الثاني ، فإذا قال المتكلنم ، إذا جاءك زيد فأكرمه فإنن هنا مدلوليّ. 
، ولا   منه  الفرار  وليس له  المتكلنم  به  نطق  ممنا  ، وهذا  أحدهما : وجوب الإكرام عند المجيء 

 إنكاره. 
المتكلنم  الكلام وبإمكان  يفهم من  ، وهذا  عند عدم المجيء  : عدم وجوب الإكرام  والآخر 

 التخلنص عنه بنحو من الأنحاء. 
فالأونل مدلول منطوقي ، والثاني مدلول مفهومي ، ولعل ما ذكرنًه هو مراد الحاجبي من تعريفه  

 المنطوق : ما دلن عليه اللنفظ في محل النطق. للمنطوق والمفهوم بقوله :
، واختصره    147الحاجبي : منتهى السؤل والأمل :    والمفهوم : ما دلن عليه اللنفظ في غير محل النطق.

 المؤلف واشتهر بالمختصر الحاجبي وشرحه العضدي ، وكلاهما مطبوعان.
 

والحاصل انن ما دل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ حاملا لذلك المعنى وقالبا  
 له فهو منطوق.

وما دلن عليه اللنفظ على وجه لم يكن اللنفظ حاملا وقالبا للمعنى ولكن دلن عليه باعتبار من  
 الاعتبارات فهو مفهوم.

 
______________________________________________ 

 أن المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. 
 أن المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

 ولذا نحتاج هنا لدراسة الجمل التركيبية دراسة ننتهي فيها إلى القطع بأمرين:
 الأول: ثبوت المفهوم. 

 الثاني: عدم ثبوت المفهوم.
عليه، فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو  و 

 .اللزوم البيّ بالمعنى الأخص. ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي

 وللمفهوم ثلاثة أركان يمتاز بها عن غيره بأنه لازم بيّ بالمعنى الأخص: 
 .الأول: أنه مدلول مركب للجمل التركيبية
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 .الثاني: أنه مدلول التزامي وهذا يميزه عن المنطوق لأنه مطابقي

______________________________________________ 
 .الثالث: أن لزمه بيّ بالمعنى الأخص وهذا يميزه عن بقية المداليل الالتزامية فإن لزومها بيّ بالمعنى الأعم أو غير بيّ أصلا

 والكلام هنا في المعنى البيّ وأقسامه:
 

وقبل ذلك لابد من مقدمة في الفرق بيّ الثوب والأثبات وفي المقام هناك أمور نقطع بها ثبوتاا ولكن لا يمكن الوقوف على 
 مواردها أثبتاا.

 ومقامنا في عالم الأثبات هو عالم الاستدلال فقد نثبت أمر أو ننفيه وهذا لا يضر بما هو في الواقع ونفس الامر.
 ولتجنب الوقوع في الخطأ حيّ البحث وفي بعض البحوث لابد من أن نحدد مقامه هل هو ثبوتاا أو أثباتاا. 

.  ولابد من تحديد طبيعة البحث هل هو كبروي أم صغروي وأيضاا لابد من التحديد هل هو ثبوتاا أو أثباتاا
زمة أو لا وفي  وكلامنا هنا عن الثبوت البيّ: فالملازمة بيّ الشيئيّ إما أن توجد هذه الملازمة أو لا توجد وبكلام أخر إما أن تكون هذه الملازمة ملا

 .عالم الإثبات لا نحتاج إلى واسطة كاشفة عن الملازمة بخلاف عالم الثبوت فإما أن تكون ملازمة موجودة أولا تكون موجودة
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 الأمر الثاني : تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح : 

 
تنقسم المداليل المنطوقية إلى قسميّ : صريح وغير صريح. فالصريح ، هو المدلول المطابقي ؛ 

 وأمنا غير الصريح ، فهو المدلول التضمني والالتزامي. 
 ثم إنن الالتزامي على ثلاثة أقسام : 

 أ. المدلول عليه بدلالة الاقتضاء. 
 ب. المدلول عليه بدلالة التنبيه. 

 ج. المدلول عليه بدلالة الإشارة. 
شرعا، كقوله  أو  عقلا  صحته  أو  الكلام  صدق  عليه  يتوقف  ما  فهو  الأونل    أمنا 

فإنن المراد رفع المؤاخذة   «رفع عن أمنتي تسعة : الخطأ والنسيان»  :  وسلموآلهعليه اللهصلى
 عنها أو نحوها وإلان كان الكلام كاذبا. 

فلو لم يقدنر الأهل لما صحن الكلام    (82يوسف /  )  (وَسْئَلِ الْقَرْيةََ المتِِ كُنما فِيها)وقوله تعالى :  
 عقلا.

وقول القائل : اعتق عبدك عنين على ألف ، فإنن معناه ملنكه لي على ألف ثم اعتقه ، إذ لا  
 يصح العتق شرعا إلان في ملك. 

وأمنا الثاني ، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا وشرعا ، ولكن كان مقترنً  
منه   فيفهم  الربط بيّ الجملتيّ  لبعد الاقتران وفقد   ، الشيء علة له  لو لم يكن ذلك  بشيء 
التعليل فالمدلول ، هو علنية ذلك الشيء ، لحكم الشارع كقوله : »بطل البيع« لمن قال له :  

 فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.  «بعت السمك في النهر»
 وأمنا الثالث ، فهو لازم الكلام وإن لم يكن المتكلنم قاصدا له مثل دلالة قوله 

  : شَهْراً )سبحانه  ثَلاثوُنَ  وَفِصالهُُ  /  )  (وَحََْلُهُ  تعالى  ( 15الأحقاف  قوله  إلى  انضم    :   إذا 
يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنم حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) على كون أقل الحمل ستة    (233البقرة /  )  (وَالْوالِداتُ 

أشهر ، فإنن المقصود في الآية الأولى بيان ما تتحمنله الأم من آلام ومشاقن ، وفي الثانية بيان  
 أكثر مدة الرضاع ، غير أنن لازم هذين المدلوليّ مدلول ثالث ، وهو أنن أقل الحمل ستة أشهر.
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______________________________________________ 
 ما هو المراد بالازم البيّ بالمعنى الأخص؟

عندما نقول ) البيّ ( فذا يعني أن هناك من اللازم غير بيّ أي ما هو مستتر وخافي وهذا اللزوم الخافي يحتاج إلى ما يكشف  
عنه. إذا يحتاج إلى استدلال وطريق يوصلنا إليه ليظهر وهذا ليس من شأن عالم الثبوت فالملازمة في الثبوت دائرة بيّ الوجود  

 والعدم. 
وهنا لابد من تحديد مقام البحث بشكل دقيق فهو امر مهم للغاية فإن ما ينتجه مترتب عليه فالتطبيق إذا كان النظر في الامر  

 كبروي أو صغروي مختلف كذلك إذا كان الأمر يختلف في التطبيق إذا كان الأمر في الثبوت أو الأثبات. 
مثال ذلك أكل الإمام الرضا عليه السلام العنب المسموم هو كان يتعامل مع الأمر بالنظر في الحالة الثبوتية لا بعلمه الإثباتية  

 وإلا لكن الأمر مختلف تمام وتصرف الإمام كان مختلف بناء على جهة التعامل مع الأمر أثباتاا أو ثبوتاا. 
 أقسام الملازمة في مقام الأثبات منها: 

أولاا: ما لا يكفي فيه تصور أمرين ) شيئيّ ( وتصور النسبة بينهما لأثبات الملازمة فلابد من الإستعانة بمقدمة خارجية لتظهر  
 هذا الملازمة وتثبت.

 ثانياا: الملازمة لا تظهر إلا بتصور أمرين فإن بمجرد تصور الأمرين إذا ظهرا فهذا لزوم بالمعنى الأخص.
عْنَ أوَْلادَهُن  حَوْلَيّْ  كام لَيّْ   مثال ذلك فما لو أردنً أن نثبت مدة حمل المرأة بالنظر إلى الآية المباركة في قوله )  وَالْوال داتُ يُـرْض 

ا ( فبمجرد التفحص في  ل مَنْ أرَادَ أنَْ يتُ م  الر ضاعَةَ ( وأيصاا النظر في الآية الأخرى في قوله تعالى ) وَحَمْلهُُ وَف صَالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرا 
 بل وتثبت أيضاا.  الآيتيّ وبأبسط عملية حسابية نرى أن الملازمة تظهر

 ثالثاا: تصور الملزوم كافياا لإدراك الملازمة ومثاله حينما نتصور الشمس يكون لازمها النهار.
 وعليه فإن المحصلة كالتالي:

 أولاا: تتصور الأمرين ولا تنكشف الملازمة إلا أن تستعيّ بمقدمة خارجية. 
 ثانياا: أن يكفي في ظهور الملازمة تصور الأمرين وهو اللازم بالمعنى الأعم. 

 ثالثاا: أن تدرك الملازمة بتصور الملزوم وهذا هو الملزوم بالمعنى الأخص.
 المنطوق: هو حكم مذكور في اللفظ. والمفهوم حكم غير مذكور في اللفظ. والمشهور عند قداما العلماء أنه:

 .«المنطوق: »هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطقز :وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي

والمراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام   .«والمفهوم: »هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق
 .الخمسة
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 ي:  الأمر الثالث : النزاع في باب المفاهيم صغرو 
 

إنن النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي وأنن مدار البحث هو مثلا أننه هل للقضايا الشرطية  
 ؟ مفهوم أو لا

 وأمنا على فرض الدلالة والفهم العرفي فلا إشكال في حجيته. 
وبعبارة أخرى : النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها ، فمعنى النزاع في مفهوم  

إذا سلنم أكرمه( هو أنن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل )الجملة الشرطية  
 ؟ تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، وهل هي ظاهرة في ذلك أو لا

وأمنا بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أو ظهورها فيه فلا نزاع في حجيته ، ومن خلال هذا البيان  
يظهر وجود التسامح في قولهم مفهوم الشرط حجة أو لا ، فإنن ظاهره أنن وجود المفهوم مفروغ  

ا الكلام في حجيته ، مع أنن حقيقة النزاع في وجود أصل المفهوم.  عنه وانّن
______________________________________________ 
 بحجيته؟ وما هي حدوده؟ قالواماهي فلسفة الظهور التي  

 الأمر الأول: 
 عندما ننفي الإحتمالات ودالالة اللفظ على أكثر من معنى يكون المراد متيقاا به فيقال هذا نص في المعنى.

 أما إذا أحتمل أكثر من معنى ننظر في الظاهر من هذه المعاني 
الأمر الثاني: أن يكون للحفظ أكثر من معنى ولكن يكون ظهوره في أحدها أشد بسبب دليل عقلي أو عقلائي أو قرينة  

 خارجية فيكون بواسطة مقدمة أخرى. 
 والمسألة راجعة إلى التعيّ في معنى واحد أو أكثر ويكون لأحدهما ظهور أشد من غيره.

وعليه إذا لم نقل بحجية الظهور على المتكلم والسامع لما وضع حجر على حجر كما يقال وهو ما عبروا عنه بانسداد باب  
 العلم أو انسداد الطريق إلى العلم ولذا أثبتوا حجية الظهور .

 الجانب الأخر وهو حدود هذا الظهور ما هي؟: 
اللفظ له ظاهر والفعل له ظاهر والسكوت على أمر ما له ظاهر أيضاا ففعل المعصوم مثلاا حجة وتقريره حجة لأنه له ظهور  

 فعندما تكون هناك قرينة أن السكوت إنكاري ينصرف إلى ظهوره.
وعليه فإن الظهور ليس مقصوراا على اللفظي فقط إنّا الظهور من كل عاقل لفظاا كان أم فعلاا أم سكوت عن فعل. وإن كان  

 أكثر استعمالاتها أي الظهور في الأصول هو الظهور اللفظي .
لا مبرر لقصر الظهور على اللفظ فقط فهي تعبير عن الوجودات الذهنية من خلال اللفظ أو الكتابة أو غيرها وكلها موضوعها 

 المعنى. 
 نعم هناك مدلول لفظي في مجمل النطق وهذا ما يسمى المنطوق فإذا أثبتنا الظهور للمفهوم تكون صغرى لحجية الظهور. 

لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، ومن السامع على  
 .المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى

 

 .قلنا ان المفهوم هو معنى استفيد من اللفظ لا بما هو لفظ بل بما هو فعل محمول على الصحنة
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______________________________________________ 

 .إذن، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟

وعلى تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات  
 .حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك

والجواب: إن النزاع هنا في الحقيقة إنّا هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة 
 .أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله

أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند   - مثلا -فمعنى النزاع في مفهوم الشرط
 .انتفاء الشرط؟ و هل هي ظاهرة في ذلك؟

لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم،  
 .كما يقولون مثلا: مفهوم الشرط حجة أم لا. ولكن غرضهم ما ذكرنً

كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع  
 .كلامهم

 

 .نعم بعد ثبوت الظهور يكون الظهور حجه ولو نوقش في الحجينة كان النقاش محله مباحث الحجنة لا هنا

 .والحاصل ان البحث في المفهوم هنا انّا كان بصدد إثبات الظهور بالمفهوم او بعدمه

 .بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة
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 الأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق : 

 

إنن الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق  
 ( فَلا تَ قُلْ لَهمُا أُفٍ )فهو مفهوم موافق ، كما في قوله سبحانه : 

 فحرمة التأفيف تدل بالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمنى لحن الخطاب. (23الإسراء / )
 وأمنا لو كان الحكم في المفهوم مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم مخالف. 

______________________________________________ 
 أقسام المفهوم

 :ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة
 القسم الأول مفهوم الموافقة: 

 وهو أن حكم المسكوت عنه الذي ليس في محل النطق فهو مفهوم يوافق المنطوق أثباتاا أو نفياا. 
مثال ذلك : فحوى المبيت في دار أحدهم فإعتبار الأذن في المبيت فيها يكون من باب أولى الأذن بالمشي فيها مثلاا أي عدم  
ممانعته للمشي مادام أجاز المبيت في الدار وهذا ظاهر بالموافقة. وأما خلاف ذلك فإنه يحتاج إلى بيان زائد من قبل المجيز  

 وفقط.بالمبيت فيما لو أراد المبيت 
مثالاا اخر )لا تقل اف لوالديك( يستفيد منه العرف النهي عن الضرب لأن العرف يقول ان تحريم الأفن دون تحريم الضرب 

 .من الأمور غير العقلائينة

 مفهوم الموافقة:  
كان في    -مثلا  -ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب

 .المفهوم الوجوب أيضا، هكذا

على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة    كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: فَلا تَـقُلْ لَهمُا أُفٍ 
 .وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية

وقد يسمى هذا المفهوم )فحوى الخطاب(. ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما  
 .هو أولى في علة الحكم وله تفصيل كلام يأتي في موضعه
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 الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف

 اعلم أنن الموارد التي وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عبارة عما يلي : 
 . مفهوم الشرط.١
 . مفهوم الوصف. ٢
 . مفهوم الغاية. ٣
 . مفهوم الحصر.٤
 . مفهوم العدد. ٥
 . مفهوم اللقب. ٦

 وإليك التفصيل : 
______________________________________________ 

فيه مخالفا في النسخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها   مفهوم المخالفة: ما كان الحكم 
 :بالتفصيل، وهي ستة

 القسم الثاني: مفهوم المخالفة: أي أنه يخالف الحكم المسكوت عنه حكم المنطوق.
 

 .الجمل كالشرطية والوصفية وغيرها على ثلاثة اضرب

 .الأول: ان يكون معها قرينة تدل على ان المتكلم لم يرد المفهوم

 .ان يكون معها قرينة تدل على ان المتكلم قد اراد المفهوم :الثاني

 .الثالث: ان تكون مجردة عن اي قرينة تدل على إرادة المفهوم او عدم ارادته

 
 .اما الضرب الأول فلا خلاف ولا نزاع في لزوم اتباع القرينة والالتزام بعدم دلالة الجملة على المفهوم

 .واما الضرب الثاني فكذلك لا خلاف ولا نزاع في لزوم اتباع القرينة والالتزام بدلالة الجملة على المفهوم

واما الضرب الثالث فهو محل النزاع والخلاف فمنهم من يقول ان الجملة تدل على المفهوم ومنهم من يقول بأنها لا تدل على  
 .المفهوم

 
الفرق بينهما ان المفهوم ان كان حكمه موافقا في الاثبات والنفي لحكم المنطوق كان المفهوم مفهوم موافقه وان كان حكمه  

قبل الشروع في مفهوم الشرط والكلام فيما يخصه هناك  .مخالفا في الإثبات والنفي لحكم المنطوق كان المفهوم مفهوم مخالفه
 مقدمات لابد من الوقوف عليها والتي لها دور في فهم المسألة وأيضاا لها دور في بضبطها.

 المقدمة الأولى:قال بعض المحققيّ أمن المفهوم ينقسم إلى قسميّ: خبري وإنشائي. 
 المفهوم الخبري:  

هو كالإخبار عن حضور الشيخ للدرس كونه جاد في طلب العلم وبالتالي فإن مفهوم هذا المركب أنه إن لم يحضرالشيخ إلى 
مثال أخر )ان جاء زيد فهو مؤمن( فإن مفهومها )ان لم    الدرس فهو ليس جاد ولا مجتهد هذا بالقول على ثبوت المفهوم.

 .يأت زيد فهو ليس بمؤمن( فهذا المفهوم خبري لأن جزاؤه جملة خبريه
 المفهوم الإنشائي:  
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______________________________________________ 
اي ان المفهوم لسانه لسان   وهو يريد أن يصدر أمرا ولكن يعلق هذ الأمر على تحقق أمر أخر فيقول إذا جاءك زيد فأكرمه

الانشاء مثل )إن جاءك زيد فاكرمه( فإن مفهومها )إن لم يأتك زيد فلا تكرمه( وهذا المفهوم إنشائي لأن جزاءه جملة إنشائية  
على القول بثبوت المفهوم هو أنه إن لم يأتي زيد لا يجب أكرامه   .ومن الواضح ان إنشائية الجملة الشرطية او خبريتها تتبع الجزاء

 قهو مفهوم خبري. 
 

 ملخص القول: 
أن تقسيم المفهوم إلى خبري وإنشائي لا محصلة له ولا أصل له فإن المشهور هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لا التأسيس  

 لحكم أخر.

 ما هو سبب ظهور المفهوم؟.  المقدمة الثانية:
السبب هو اللفظ وإن كان الوقوف عليه بإعمال عقلي أو الرجوع إلى العرف إلا أن السبب هو اللفظ لذلك دخل مبحث  

 .مفهوم اللقب .مفهوم العدد .مفهوم الحصر مفهوم الغاية .مفهوم الوصف .مفهوم الشرط المفهوم في المسائل اللفظية.
 ماذا قيل في التفريق بيّ مفهوم المخالفة والموافقة؟. 

مبنى المشهور هو ان مفهوم الموافقة على نسق مفهوم المخالفة اي من سنخ واحد وقد عبرنً مثلهم عند الكلام    مفهوم المخالفة:
سنخ مفهوم الموافقة يختلف عن سنخ مفهوم المخالفة فإن الثاني كما عرفت جاء من قبل ان اللفظ   .على تمييز المفهوم عن غيره

 بما هو فعل يدل على إرادة المفهوم. 

 هو داخل في سلك الكناية فكما تقول )زيد كثير الرماد( تريد انه كريم من طريق الاخبار باللازم مفهوم الموافقة:

ومفهوم الموافقة من هذا القبيل فإنه يقول )لا تقل لهما اف( يريد الاخبار بأن كل أذية لهم حرام وذلك عن طريق الاخبار  
 .باللازم )وهو حرمه قول اف( للانتقال الى الملزوم وهو حرمة كل أذية
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 الأوّل : مفهوم الشرط 
ا هو فيما إذا عدن القيد شيئا زائدا على   واعلم أنن النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّن
الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ، ومحمول ، وشرط ، فيقع النزاع حينئذ في دلالة  

قول مثل  وعدمها  الشرط  انتفاء  عند   ، الموضوع  عن  المحمول  انتفاء  على  الشرطية  ه  القضية 
فهناك موضوع وهو الماء ، ومحمول    «إذا كان الماء قدر كرن لم ينجنسه شيء»:    السلامعليه

وشيء آخر باسم الشرط ، أعني : الكرية ، فعند انتفاء الشرط   ( لم ينجسه)وهو العاصمية  
للموضوع من دون   (الماء)يبقى الموضوع   فيها محقنقا  الشرط  يعد  التي  القضايا  بحاله بخلاف 

 الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع ، فهي خارجة  تفكيك بيّ
عن محل النزاع ، كقوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنن الرزق هنا  

 ليس شيئا زائدا على نفس الولد. 
لا تتمن إلان إذا ثبتت    (أي انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط ) إنن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم  

 الأمور الثلاثة التالية : 
. وجود الملازمة بيّ الجزاء والشرط في القضية بأن لا يكون من قبيل التقارن الاتنفاقي بصورة  ١

جزئية ، كخروج زيد من المجلس مقارنً مع دخول عمرو فيه ، فإنن التقارن من باب الاتفاق ،  
 ولأجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كثيرا.

. أن يكون التلازم من باب الترتب أي ترتب التالي على المقدنم ، بأن يكون الشرط علة  ٢
إن طال الليل قصر   للجزاء ، فخرج ما إذا لم يكن هناك هذا النحو من الترتنب كما إذا قال :

 النهار ، أو إذا قصر النهار طال الليل ، فليس بينهما ترتب لكونهما معلوليّ لعلة ثالثة. 
 . أن يكون الترتب علنيا انحصاريا ، ومعنى الانحصار عدم وجود علنة ٣

 أخرى تقوم مقام الشرط.
فالقائل بالمفهوم لا محيص له إلان من إثبات هذه الأمور الثلاثة ، ويكفي للقائل بالعدم منع  

 واحد منها.
 ثمن إنن دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية : 

 الوضع : ادنعاء وضع الهيئة على ما يلازم هذه الأمور الثلاثة : الملازمة ، الترتب ، الانحصار. .١
 : ادنعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه الأمور.   (1). الانصراف ٢
. الإطلاق : ادنعاء أنن المتكلنم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلان واحدا منها ، فيعلم  ٣

 انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أولى. 
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أمنا إثباتها بالطريق الأونل أي بالدلالة الوضعية ، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين :  
الشرط   أنن فرض وجود  الشرطية هو  هيئة الجملة  المتبادر من  ، وذلك لأنن  والترتب  الملازمة 
القول   نفس  ، وهو  إنكاره  مما لا يمكن  يتلوه حصول الجزاء وتحقنقه وهذا   ، وتقدير حصوله 

 لملازمة والترتب. با
وأمنا إثبات الأمر الثالث ، وهو انن العلنية بنحو الانحصار بالدلالة الوضعية ، فهو غير ثابت ،  
لأنن تقسيم العلنة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان العامة  

خاص منها فمن البعيد ، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم ، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم  
 وهي المنحصرة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
( إذا كان اللنفظ موضوعا لحقيقة ذات أنواع كالحيوان أو ذات أصناف كالماء فتبادر منه ـ  1)

عند الاستعمال ـ نوع أو صنف إلى الذهن دون الأنواع والأصناف الأخرى ، يقال : اللفظ  
يكون منصرفا إلى غير    «لا تصل في ما لا يؤكل لحمه» منصرف إلى كذا ، مثلا إذا قيل :  

 الإنسان.
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 وأمنا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أيضا بعيد ، لأنن الانصراف رهن أحد أمرين : 

 . كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة. ١
 . كون العلة منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة. ٢

وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير المنحصرة ، وكون العلنة المنحصرة ليست بأكمل  
 في العلينة من غيرها. 

 وأمنا إثبات الانحصار بالإطلاق وهو كون المتكلنم في مقام البيان فهذا يتصونر على وجهيّ : 
تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد في الجملة الشرطية وما له من جزء 
وشرط ومانع من دون نظر إلى وجود سبب آخر ، وأخرى يكون في مقام بيان ما هو المؤثر في  
الجزاء ، فعلى الأونل يكون مقتضى الإطلاق انن ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع 

شرط آخر ولا يتفرع عليه المفهوم ، بل أقصاه أنن ما وقع بعد حرف الشرط   وليس له جزء أو 
 تمام الموضوع للجزاء وأمنا أننه لا يخلفه شيء آخر فلا يمكن دفعه لأننه ليس في مقام البيان. 

وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق ، فإذا ذكر سببا  
 واحدا وسكت عن غيره ، فالسكوت يكون دالا على عدم وجود سبب آخر قائم مقامه. 

 
والحاصل : أننه لو أحرز كون المتكلنم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكر سبب  
واحد يستكشف أننه ليس للجزاء سبب إلان ما جاء في كلامه فيحكم على السبب بأننه علة  
منحصرة ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان الأسباب كلنها فإنن مقتضى الإطلاق أنن  

 ت الشرط تمام الموضوع وليس له ما وقع تح
جزء آخر غير مذكور ، وأمنا أننه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأونل فلا يدلن 

 عليه. 
______________________________________________ 

 الثالث: العقلي. الثاني: الشرعي. الأول: اللغوي.ينقسم مفهوم الشرط إلى ثلاثة أقسام: 
 الجمل الشرطية على نحوين بالنظر إلى لسانها:  :تحرير محل النزاع

 .الأول: القضية الشرطية تارة يكون لسانها لسان بيان شرط الحكم 
نريد هنا أن    .الثاني: يكون لسانها لسان بيان موضوع الحكم. و هي المسماة بالقضية الشرطية المسوقة لبيان موضوع الحكم

نحدد دائرة البحث فهل البحث في أثبات أو نفي المفهوم لجملة الشرط موضوعة لكل جمل الشرط بأنواعها ؟ أن أنها محددة  
 في نوع واحد؟. 

 ومناط هذا القسم :
 



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.......................................................................  142

______________________________________________ 
أن يكون الجزاء ) جواب الشرط ( لتكوينه مستحيل التحقق بدون الشرط فلو قلنا )ان رزقت ولدا فتصدق بدرهم( ننظر الى  

ء الولد او لا يمكن فإن كان يمكن قلنا ان هذه القضية الجزاء و هو التصدق بدرهم هل يمكن ان يحصل في الخارج بدون مجي
فهناك حالات للتصدق ولكن   .مسوقة لبيان شرط الحكم و إن كان لا يمكن قلنا ان هذه القضية مسوقة لبيان موضوع الحكم

ء الولد ضرورة استحالة ختان إذا قلنا )ان جاءك ولد فاختنه( فإن الجزاء و هو ختان الولد مما لا يمكن ان يتحقق إلا عند مجي
 الولد الذي لم يولد فلذا نقول ان هذه القضية مسوقة لبيان الموضوع 

 ثم ان استحالة تحقق الجزاء بدون الشرط على نحوين: الأولى: عقلية. الثانية: عرفية  
 وهنا ينقدح سؤالان:

 الأول: لما ذا سميت هذه الجمل مسوقة لبيان الموضوع؟
الجواب: أن الاصل في هذه القضية الشرطية ان لا ينطق الشرط بمعنى إذا قيل لك  إذا جاءك ولد يجب ختنه. المقدم في هذه  
الجملة لا معنى له ويكفي أن يقال أختن الولد. الأصل في مثل هذه الجمل عدم الحاجة لذكر الشرط ولذا قلنا أنها مسوقة  

 لبيان أي أن الجزاء يبيّ الموضوع. 
 ان الزوجة موجودة 

 لماذا يكرر الموضوع في مثل هذه الجمل إذا كان المقام منتفي؟ 
الجواب: أن المخاطب قد لا يكون عند ولد فإذا قال يجب ختن الولد فيكون خالياا من الحكمة لانه لابد من احراز الشرط  

 عند المخاطب فلا يكون المخاطب مفتقر إليه.
 السؤال الثاني: هل تدل هذه القضية على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟. 

والتبرير لذلك أننا في بعض المقدمات في    .والجواب هو ان الأصولييّ اجمعوا على ان هذه القضية لا دلالة لها على المفهوم
الدروس السابقة أن المفهوم عبارة عن معنى لازم لخصوصية معينه بحيث بمجرد أن تتصور الملازوم تتصور الازم. وبعبارة ثالثه  

الصغرى فهي )ان القضية المسوقة لبيان الموضوع يوجد فيها الخصوصينة الملزومة    .واضحة انه لدينا قياس من الشكل الأول
 .الكبرى فهي )كل قضية وجدت فيها الخصوصينة الملزومة للمفهوم يجب ان تكون دالة على المفهوم( .للمفهوم(

النتيجة : أن الشرطية المسوقة لبيان الموضوع يجب أن تدل على المفهوم من هنا فقول المشهور بعدم الدلالة يحتاج إلى نقض  
 الصغرى.

 النقض: يكون النقض عليها بطريقيّ: 
الأول: ان مفهوم القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع هو عبارة عن قضية سالبة بانتفاء الموضوع فإن قضية )ان رزقت ولدا 
فاختنه( لو دلت على المفهوم )الذي هو انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء( لكان هكذا )ان لم ترزق ولدا فلا تختنه( و هذه  

 قضية سالبة بانتفاء الموضوع . 
الطريق الثاني: أرادت المتكلم لا يمكن ان يقصد الدلالة على هذا المعنى اللغوي ) الكبرى كل قضية وجدت فيها خصوصية  

 الملزوم ويقصد منها المفهوم إذا لم يكن لغواا. وهذا الطريق ايضا هو عبارة عن خدشه في كبرى القياس
 فلا بد من أخذ قصد المتكلم في أثبات المفهوم . قالوا أن هذا الطريق غير صحيح وأوردوا عليه بإرادين:

الأول: وهو أننا نريد أن نثبت المفهوم للجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع فإما أن يكون المفهوم مقصود المتكلم أولا وهذا  
ليس محل كلامنا. أي ان الاعتراف بوجود الدلالة على المفهوم كاف فنحن لا نريد ان نثبت اكثر من ذلك اي ان القضية  

 .دالة على المفهوم و ان لم يقصد المتكلم الاخبار بهذا المفهومالشرطية المسوقة لبيان الموضوع 

الثاني: في الجمل الغير شرطية المسوقة لبيان الموضوع المتحدث لا يكون ملتفتاا إلى المفهوم ولذلك عندما نقول مثلاا : )اذا  
جاءك زيد فتصدق عليه( لا يعلم ان المتكلم يقصد إفادة المفهوم اي )اذا لم يأتك فلا تتصدق عليه( بل يمكن الاطمينان غالبا 

 وبالتالي هذه الإشكالات المتوجهة إلى مذهب   .يلا الى المفهوم فضلا عن ان يلتفت الى الإخبار بهبأن المتكلم لم يلتفت تفص
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______________________________________________ 
المشهور لا يمكن الالتزام بها فنحن نريد أن نقول المفهوم ثابت أو لا؟. قد يترتب ثمره على القول بأن القضية الشرطية المسوقة 

 .لبيان الموضوع لها مفهوم

عرفا بدون الشرط مثل )أن جاء زيد من السفر فصافحه( فهذه    ان من اقسام هذه القضية ما لو كان الجزاء يستحيل تحققه
وحينئذ فلو فرض اتفاقا ان المكلف هو سافر   .القضية مسوقة لبيان الموضوع لأن العرف يرى ان الجزاء لا يحصل بدون الشرط

الى زيد فبناء على القول بأن القضية المسوقة لبيان الموضوع لا دلالة لها على المفهوم لم تدل هذه القضية على عدم وجوب  
واما بناء على ان القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع دالة على المفهوم يمكن ان يقال ان هذه القضية دالة على   .المصافحة

 .صافحته(عدم وجوب المصافحة لأن مفهومها )إن لم يأت زيد من السفر فلا يجب م 

ولكن الانصاف عدم صحة هذه الثمرة لان كون المتكلم في مقام البيان لم يكون في مقام بيان وجوب المصافحة حتى في حال  
 السفر.على مذهب الشيخ المظفر أن الخصوصية تستفاد من الإطلاق وذلك بدعوا عدم الإطلاق لان المتكلم في مقام البيان. 

 ملخص الكلام:

الأول: ان الحكم تارة يكون كليا وهو الذي لوحظ على سعته غير مقيد بموضوع خاص. وتارة اخرى يكون حصة خاصة وهو 
 .الحكم المقيد في موضوع خاص

الموضوع وذلك  التي كانت موجودة في  الحكم  الخاصة من  انتفاء الحصة  يستلزم  الموضوع  انتفاء  ان  انه لا ريب في  الثاني: 
 .لاستحالة وجود العرض في غير معروضه

الثالث: ان انتفاء الحصة الخاصة من الحكم عند انتفاء الشرط مثلا لا تنفع شيئا لأن انتفاء الحصة الخاصة من الحكم لا يدل  
 .على انتفاء سائر حصص الحكم

الرابع: ان الذي ينفع المشهور ويريدون إثباته هو انتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط في القضية الشرطية او عند انتفاء الوصف  
 .في القضية الوصفية

على    -بالوضع أو بالاطلاق  -إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها  :في بيان المناط في مفهوم الشرط
  :أمور ثلاثة مترتبة

 .دلالتها على الارتباط والملازمة بيّ المقدم و التالي-١

المقدم و مترتب عليه و تابع له، فيكون المقدم سببا    على أن التالي معلق على   -زيادة على الارتباط و الملازمة  -دلالتها-2
 .للتالي

 .ء وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقولوالمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشي 

 .على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي  -زيادة على ما تقدم -دلالتها-3

 التأكيد على شخصي الحكم ونوعي الحكم والفرق بينهما:
الأول: هو الحكم الملحوظ تعينه على موضوع خاص. توضيح ذلك : قولنا هذا عالم ذي علم نقول تارة ننظر إلى العلم كما  

 هو أي أنه مجرد من أي إضافات خاصة وتارة أخرى ننظر إلى حصة خاصة من العلم وهي الموجودة في فلان العالم.
 وهنا جهتيّ نظر: الأولى: طبيعي الحكم . والثانية: الحصة الخاصة في العالم. 

الثاني: نوعي الحكم: مثال ذلك قولنا من دفع عنه البلاء عليه الصدقة . فأن تكون علة تامة ومنحصرة أي لا يمكن لوجوب  
 .التصدق علة غير علة دفع البلاء. وعليه مناط المفهوم مركب من ركنيّ

 .الأول: كون الحكم هو سنخ الحكم

الثاني: كون المعلق عليه هو العلة المنحصرة ومن الواضح ان انتفاء العلة المنحصرة يستوجب انتفاء المعلول الذي هو سنخ  
ان الاعلام اصطلحوا على التعبير عن موضوع الحكم الشرعي بأنه علة الحكم الشرعي فيقولون مثلا )ان السفر علة   .الحكم

لوجوب التقصير وان الافطار عمدا في رمضان علة لوجوب التكفير وذلك لأن السفر هو موضوع الحكم الشرعي بوجوب  
 .لتكفيرالتقصير كما ان الافطار هو موضوع الحكم الشرعي بوجوب ا
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 تطبيقات 
إنن للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى ، وربما يستظهر من خلال  

 الروايات أنن القول بالدلالة كان أمرا مسلما بيّ الإمام والراوي ، وإليك تلك الروايات : 
عن الشاة تذبح فلا تتحرك،ويهراق  السلامعليه . روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله  ١

لا تأكل ، إنن عليا كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت  » منها دم كثير عبيط ، فقال :  
 ( 1) .«العيّ فكل

بكلام علي    «لا تأكل»يستدلن على الحكم الذي أفتى به بقوله :    السلامعليه ترى أنن الإمام  
، ولا يكون دليلا عليه إلان إذا كان له مفهوم ، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف   السلامعليه
 فلا تأكل.  (كما هو مفروض الرواية)العيّ 

كان أمير المؤمنيّ يضمنن القصار  » قال :    السلامعليه . روى الحلبي ، عن أبي عبد الله  ٢
 ( 2) .« والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطونل عليه إذا كان مأمونً

 ( 3)فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأمونً. 
روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد : أننه سأل أخاه عن حمل المسلميّ  .٣

 ( 4)  .«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس»إلى المشركيّ التجارة ، فقال : 
 
 
 
 

__________________ 
 . 1من أبواب الذبائح ، الحديث  12، الباب  264/  16( الوسائل : 1)
 . 4من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث  29، الباب  272/  13( الوسائل : 2)
 . 17( مباني العروة : كتاب المضاربة : 3)
 . 28/  22( الجواهر : 4)

دلنت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق  
 بيّ زمان الحرب والهدنة.

إذا كان الماء قدر كرن لم  »:    السلامعليه . روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله  4
 . «ينجسه شيء
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دلنت الرواية لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقاة ، وإلان كان تعليق عدم الانفعال  
 ( 1)بالكرنية أمرا لغوا. 

قوله : ويجوز للرجل أن يصلني ومعه    السلامعليه . روى عبد الله بن جعفر عن أبي محمد  ٥
 . «لا بأس به إذا كان ذكيا» فارة مسك ، فكتب : 

 ( 2)فلو قلنا بالمفهوم لدلن على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءا صغيرا. 
، قلت له : الأمة تغطي رأسها، فقال:    السلامعليه . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله  ٦
 . « لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد»

 ( 3)دلن بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد. 
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة  »قال :    السلامعليه . روى الحلبي عن الصادق  ٧

 . «الكتاب في الركعتيّ الأولتيّ إذا ما أعجلت به حاجة أو تخونف شيئا
 ( 4)دلن بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط. 

لا بأس أن يتكلنم إذا فرغ الإمام من »:    السلامعليه . روى ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ٨
 . «الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبيّ أن تقام الصلاة

 (5)استدلن بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة. 
قال : كتبت إليه إذا انكسفت    السلامعليه . روى علي بن فضل الواسطي ، عن الرضا  9

مركبك الذي    صل على»الشمس أو القمر وأنً راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إلين :  
أنت عليه«. أي صلن على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلن بها على عدم جواز إقامة  

 ( 1)صلاة الآيات على ظهر الدابة إلان مع الضرورة. 
__________________ 

 . 106/  1( الجواهر : 1)
 . 132/  6( الجواهر : 2)
 . 222/  8( الجواهر : 3)
 . 334/  9( الجواهر : 4)
 . 294/  11( الجواهر : 5)
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فيصيبون غنائم    السلامعليه . روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام  ١٠
، أخرج منها الخمس    السلامعليه إن قاتلوا عليها مع أمير أمنره الإمام  »قال :    ؟ كيف تقسم

 . «لله تعالى وللرسول ، وقسنم بينهم ثلاثة أخماس
 ( 2)استدلن بأننه إذا كان هناك حرب بغير إذنه ، فلا يعدن ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال.  

 وينبغي التنبيه على أمرين : 

 الأوّل : إذا تعدّد الشرط واتَّد اَزاء 
إذا كان الشرط متعدندا والجزاء واحدا كما لو قال : إذا خفي الأذان فقصنر ، وإذا خفي الجدران 
فقصنر ، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، تقع المعارضة بيّ منطوق أحدهما  

ه  ومفهوم الآخر ، فلو افترضنا أنن المسافر بلغ إلى حدن لا يسمع أذان البلد ولكن يرى جدران
فيقصنر حسب منطوق الجملة الأولى ويتمن حسب مفهوم الجملة الثانية ، كما أننه إذا بلغ إلى  
حد يسمع الأذان ولا يرى الجدران فيتم حسب مفهوم الجملة الأولى ويقصنر حسب منطوق  

 الجملة الثانية ، فالتعارض بيّ منطوق إحداهما ومفهوم الأخرى. 
وبما اننك عرفت أنن استفادة المفهوم مبني على كون الشرط علنة تامة أونلا ، ومنحصرة ثانيا يرتفع  
التعارض بالتصرف في أحد ذينك الأمرين ، فتفقد الجملة الشرطية مفهومها ، وعندئذ لا يبقى  

 للمعارضة إلان طرف واحد وهو منطوق الآخر ، وإليك بيان كلا التصرفيّ :
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 477/  11( الجواهر : 1)
 . 294/  11( الجواهر : 2)
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أمنا الأونل : أي التصرف في السببينة التامة فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أنن خفاء الأذان  
ا السبب التام هو خفاء كلا الأمرين من الأذان والجدران ، فتكون  ليست سببا تاما للقصر ، وانّن

 النتيجة بعد التصرف هو إذا خفي الجدران والأذان معا فقصر. 
وأمنا الثاني : وهو التصرنف في انحصارية الشرط فبأن يكون كل منهما سببا مستقلا لا سببا  
منحصرا ، فتكون النتيجة هي استقلال كل واحد في إيجاب القصر ، فكأننه قال : إذا خفي  

 الأذان أو الجدران فقصنر. 
والفرق بيّ التصرفيّ واضح ، فإنن مرجع التصرف في الأونل إلى نفي السببية المستقلنة عن كل 
منهما وجعلهما سببا واحدا ، كما أنن مرجعه في الثاني إلى سلب الانحصار بعد تسليم سببينة  

 كل منهما مستقلا. 
 فعلى الأونل لا يقصر إلان إذا خفي كلاهما وعلى الثاني يقصر مع خفاء كل منهما.

وعلى كلا التقديرين يرتفع التعارض لزوال المفهوم بكل من التصرفيّ ، لأنن المفهوم فرع كون  
 الشرط سببا تاما ومنحصرا ، والمفروض أننه إمنا غير تام ، أو غير منحصر.

إلان أننه وقع الكلام في تقديم أحد التصرفيّ على الآخر ، والظاهر هو التصرف في ظهور كلن 
من الشرطيّ في الانحصار فيكون كل منهما مستقلا في التأثير ، فإذا انفرد أحدهما كان له 
التأثير في ثبوت الحكم ، وإذا حصلا معا فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق وإن  

 ارنً كان الأثر لهما معا ويكونًن كالسبب الواحد.تق
ا قلنا برجحان التصرف في الانحصار على التصرف في السببية التامة ، لأجل أنن التصرف   وانّن

 في الانحصار مما لا بدن منه سواء تعلنق التصرف برفع الانحصار
أو تعلنق التصرف برفع السببية التامة ، فالانحصار قطعين الزوال ومتيقن الارتفاع ، وأمنا السببية  

 ..التامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلان بدليل
 

______________________________________________ 
ومن لواحق مبحث )مفهوم الشرط( مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر، و قد تعدد الشرط فيهما و كان الجزاء  

 واحدا. و هذا 

 :يقع على نحوين

أولاا: أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر فيما ورد: )إذا خفي الأذان فقصنر. و إذا خفيت الجدران  
 .فقصنر(

 إذا مسست ميتا فاغتسل(.ثانياا: أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو )إذا أجنبت فاغتسل
 .عدم قبول الجزاء للتكرار تارة تكويني و اخرى تشريعي

 .فالتكويني: مثل )اذا سافرت فاقتل زيدا( و )اذا مرضت فاقتل زيدا( فان قتل زيد غير قابل للتعدد
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______________________________________________ 

فإن تكرار التقصير ممكن تكوينا بأن يؤتى بصلاتيّ قصر إلا ان الشارع المقدس   (ره)و التشريعي كالمثال الذي ذكره المصنف 
 .لم يشرع ذلك

 
الجزاء قد يكون قابل للتكرار شرعا و تكوينا و لكنه غير قابل له عرفا فهو ملحق بالجزاء غير القابل للتكرار تكوينا و ذلك  
مثل دراسة كتاب معيّ عند استاذ معيّ مثل )ان سافرت فادرس الألفية عند زيد( )و ان جاء زيد فادرس الألفية عنده( فإن  

المعيّ ممكن تكوينا و تشريعا إلان ان العرف يراه غير ممكن لأن الدراسة للكتاب انّا تكون   دراسة الألفية مرتيّ عند الاستاذ
 .مرة واحدة بنظر العرف

والمراد بعدم قابلية الجزاء للتكرار تكوينا ان يكون الجزاء بنفسه غير قابل للتكرار و اما اذا فرض ان الجزاء يقبل التكرار بنفسه  
 غايته انه

أما النحو الأول: فيقع فيه التعارض بيّ الدليليّ بناء على مفهوم الشرط، و لكن التعارض إنّا هو بيّ مفهوم كل منهما مع  
 ... منطوق الآخر، كما هو واضح

 

توضيح التعارض بيّ مثل )اذا اجنبت فاغتسل( و )اذا مسست ميتا فاغتسل( هو ان الشرطية الأولى دلت بمنطوقها على  
)وجوب الغسل عند الجنابة( و دلت بمفهومها على )عدم وجوب الاغتسال عند عدم الجنابة مهما حصل سواء مس ميتا او  

 .بة اي و لو مس الميتغير ذلك( و بعبارة اخرى لا يجب الغسل في غير الجنا

و الشرطية الثانية دلت بمنطوقها على )وجوب الاغتسال عند مس الميت( و دلت بمفهومها على )عدم وجوب الاغتسال عند  
 .عدم مس الميت مهما حصل سواء اجنب او غير ذلك( فاتضح من ذلك امران

 :فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهيّ

كما    -الوجه الأول: أن نقيد كلا من الشرطيّ من نًحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الاطلاق
يكون جزء   الذي  -سبق الشرطيّ و كل منهما  المركب من  هو  الحقيقة  الشرط في  فيكون  بالواو،  بالعطف  التقييد  يقابله 

السبب، و الجملتان تكونًن حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطيّ، بأن يكون مؤداهما هكذا: )إذا خفي الأذان  
 .و الجدران معا فقصنر(

و ربما يكون لهاتيّ الجملتيّ معا حينئذ مفهوم واحد، و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطيّ معا أو أحدهما، كما لو كانً  
 .جملة واحدة

الوجه الثاني: أن نقيدهما من نًحية ظهورهما في الانحصار. ذلك الظهور الناشئ من الاطلاق المقابل للتقييد بأو. و حينئذ  
يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له، و ذلك حينما يمكن فرض الجامع  

 .بينهما و لو كان عرفيا

 مقدمة في كيفية التعامل مع الأدلة من جهة المراحل: 

اذا كان الشرط في الجملة الشرطية مركبا من جزءين مثل )اذا خفي الاذان و الجدران فقصر( فالمفهوم لهذه الشرطية يحتمل 
 .احتماليّ

 .الأول: انتفاء الجزاء عند انتفاء أحد الجزءين

 .الثاني: انتفاء الجزاء عند انتفاء كلا الجزءين

 .و الاقوى من هذين الاحتماليّ هو الأول و ذلك لمقدمتيّ

 .الأولى: أن مفهوم الشرط في جميع القضايا الشرطية على نسق واحد و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط

 .الثانية: ان انتفاء المركب يتحقق بانتفاء احد أجزائه فان المركب هو المجموع و من الواضح انتفاء المجموع عند انتفاء البعض
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 .فينتج منهما ان المفهوم في محل البحث هو انتفاء الجزاء بانتفاء أحد الجزءين من اجزاء الشرط

و إذ يدور الأمر بيّ الوجهيّ في التصرف، فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتيّ في الاستقلال أو تقييد ظهورهما  
 .في الانحصار؟ قولان في المسألة

 هو التصرف الثاني،  -على الظاهر -و الأوجه

 .هنا لابد من الوقوف على مقدمات

الأولى: و هي ان حل التعارض بيّ دليليّ يكون برفع اليد عن الظهور الموجود في الدليليّ المستوجب لوقوع المعارضة  المقدمة 
 .بينهما

و اما الظهورات الاخرى الموجودة في الدليليّ غير المستوجبة لوقوع المعارضة بينهما فلا مجال لرفع اليد عنها، اذ رفع اليد عنها  
 .يكون بلا موجب لذلك

المقدمة الثانية: و هي انه بعد ان عرفت ان حل التعارض يكون برفع اليد عن الظهور المستوجب للمعارضة نقول ان المراد هو  
رفع اليد عن الظهور الضعيف و الاحتفاظ بالظهور القوي فإن المعارضة بيّ دليليّ لا بد ان تقع بيّ ظهور في هذا الدليل و  

رض ان هذين الظهورين متكافئيّ لا بد ان نسقط كلا الظهورين و اما ان فرض ان احدهما  ظهور في ذلك الدليل الآخر فإن ف
 .اضعف و الآخر اقوى احتفظنا بالأقوى و اسقطنا الاضعف

 .المقدمة الثالثة: ان المعارضة في المقام بيّ الشرطيتيّ انّا نشأت من ظهور الشرطية بالانحصار

 .توضيحه انك لو قلت )اذا سافرت فقصر( و )اذا مرضت فقصر( كان كل واحد من هاتيّ الشرطيتيّ له ظهوران

 الأول الظهور في الاستقلال اي تكون الأولى ظاهره في ان السفر علة تامة للتقصير  
 .و الثانية ظاهرة في ان المرض علة تامة للتقصير

الثاني الظهور في الانحصار اي تكون الأولى ظاهرة في ان السفر هو العلنة الوحيدة للتقصير و تكون الثانية ظاهرة في ان المرض 
 .هو العلنة الوحيدة للتقصير

 اذا أتضح ذلك نقول:
 وفي حال المرض ( فلا تعارض في الظهور الاستقلالي.   –لانه لا مانع من أن يكون الجزء متحقق من علتيّ ) في حال السفر  

ولا تعارض بيّ الشرطيتيّ في مرحلة الظهور الأول اذ لا مانع من ان يكون الجزاء يتحقق بعلتيّ فيكون الواجب على المكلف 
 .ان يقصر في حالتيّ

و انّا وقع التعارض في الظهور الثاني فإنه لا يمكن ان يجتمع على الصدق قضيتان الأولى تقول ان المرض هو العلنة الوحيدة و  
 .الثانية تقول ان السفر هو العلنة الوحيدة. اذن التعارض واقع في هذه المرحلة من الظهور

 النتيجة:
 عدم إمكان رفع اليد عن الظهور الأول وضم المقدمة الثانية إلى الأولى ورفع اليد عن الظهور الأضعف. 

 .المنطوق في المقام اخص من المفهوم و الاخص اقوى من العام و مقدم عليه

 .توضيح ذلك ان مفهوم )اذا سافرت فقصر( هو عدم وجوب التقصير في غير السفر مطلقا

 .بينما مدلول المنطوق في )اذا مرضت فقصر( هو وجوب التقصير في بعض غير السفر و هو المرض

 .فالمنطوق اخص من المفهوم فيقدم عليه
 وقد أشكل عليه البعض بإشكالات:

 :فهو على صورتيّ -إذا كان الجزاء قابلا للتكرار

الصورة الأولى: أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطيّ جزء السبب. و لا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول 
 .الشرطيّ معا
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______________________________________________ 
الشرطيّ سبب مستقل، سواء كان للقضية    الصورة الثانية: أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من

فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطيّ معا في وقت واحد أو متعاقبيّ: أن القاعدة أي    -الشرطية مفهوم أم لم يكن
تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو   ء تقتضي؟ هل تقتضي شي

الغائط و النوم و نحوهما، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد  
 .أسبابه من دخول وقت اليومية و حصول الآيات؟

 .تمهيد يحتاج إلى مقدمات

المقدمة الأولى: ان هذه المسألة اي تداخل الاسباب و المسببات غير متوقفة على دلالة الشرطية على المفهوم كما هو واضح 
 و ذلك لأن البحث هنا من 

 .حيث منطوق الشرطيتيّ

و غيره إلان انها غير مختصة   (ره)المقدمة الثانية: ان هذه المسألة و ان ذكروها في مبحث تعدد الجملة الشرطية كما مثل المصنف  
 .بذلك

 .توضيحه ان هذا البحث له موردان

اولهما: هذا المورد اعني مورد وجود جملتيّ شرطيتيّ مثل )اذا سافرت فتصدق( و )اذا مرضت فتصدق( فإذا وجد السفر و  
 .المرض متعاقبيّ أو في آن واحد يقع السؤال انه هل تتداخل الاسباب او المسببات او لا تتداخل

ثانيهما: ان تكون الجملة الشرطية واحده مثل )اذا حججت فتصدق( فإذ تكرر الشرط كما لو حج ثلاث مرات يقع السؤال  
 .انه هل تتداخل الاسباب او المسببات او لا تتداخل

المقدمة الثالثة: ان محل الكلام انّا هو في فرض تعدد الشرط فلا بد من فرض ان تعدده ممكن فلو كان تعدد الشرط غير ممكن  
خرج عن محل البحث كما لا يخفى و مثاله ما لو قال )اذا قتلت زيدا بالسكيّ فتصدق( )و اذا قتلته بالسم فتصدق( و هذا  

 .واضح
 ذهب المشهور من العلماء فقالوا عدم التداخل وذهب أخرون للتفصيل 

 .و الحق أن القاعدة فيه عدم التداخل

 :بيان ذلك

 :إن لكل شرطية ظهورين

ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية. و هذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتيّ موضوعتي البحث، فلا -1
 .تتداخل الأسباب

ء لا يمكن أن يكون محكوما بحكميّ، ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود. و لما كان صرف الشي -2
 فيقتضي 

 .بيان ذلك يكون في مقدمات

 .الأولى في بيان الأقوال و هي ثلاثة

 .الأول :عدم التداخل مطلقا

 .الثاني : التداخل مطلقا

الثالث : التفصيل بيّ ما كان الشرط المتعدد من جنس واحد فالتداخل و بيّ ما كان من جنسيّ فعدم التداخل و نسب  
 .هذا القول الى العلامة الحلي و ظاهر كلماته المنقولة عنه ان نظره الى التداخل السببي و عدمه

 قال صحب الكافية رضوان الله تعالى عليه: 
وإذا نّت فتوضئ ( يقول لا يمكن أن نأخذ بظهور    –التحقيق أن يقال في الشرطية يوجد ظهوران متنافيان ) إذا بلت بتوضئ  

 الأثنيّ فإذا قلنا ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط .
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______________________________________________ 
وهذه محاولة لتفسير جملة الشرط وهي تكرر الجزاء بما يوجب تكرار الشرط أي كلما بال الإنسان وجب الوضوء فكلما حدث  

 الشرط حدث الجزاء .
وهنا ظهور ثاني : أن الجزاء ) وجوب الوضوء( متعلق بتحقق واحده ) الوجوب بسبب النوم والوجوب بسبب البول ( وهما 

 متعلقان بطبيعة واحدة وهي الوضوء. 
 فالظاهر في الجزاء في كلتا الشرطيتيّ في أنهما من طبيعة واحدة.

وثم قال صاحب الكافية رضوان الله تعالى عليه: الظهور الأول بنافي الثاني ولا يجتمعان لان مقتضى الظهور الأول إذا ) بلت 
 فتوضئ ( وبعد ذلك نًم فيحدث وجوب ثاني للوضوء فهنا وجوبان بمقتضى الظهور الأول. 

 أما الظهور الثاني : فالنتيجة تكون كلا الوجوبيّ حقيقة واحدة وهو اجتماع مثليّ وهو محال.
إن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فالتعدد يوجبان الاستحالة لاستلزام اجتماع الوجوبيّ على  

 جزاء واجد.
اولا لأن الكلام في الشرطيتيّ مثل )اذا بلت فتوضأ( و )اذا نّت فتوضأ( و من الواضح ان ظهور الجزاء في الشرطية الأولى انّا 
يتبع ظهور الشرط في الشرطية الأولى و هكذا جزاء الشرطية الثانية فليس ظهور الشرطيّ في الشرطيتيّ في التعدد مقدما على  

 .ظهور الجزاء في إحداهما

  ثانيا ان تبعينة ظهور الجزاء لظهور الشرط .
 . هي )عدم التداخل(. و هو مذهب أساطيّ العلماء الأعلام قدس اللّن أسرارهم -إذن -فالقاعدة في المقام
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 ( 1)الثاني : في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه  
إذا تعدند السبب واتحد الجزاء كما إذا قال : إذا بلت فتوضنأ وإذا نّت فتوضنأ ، فيقع الكلام في  

 تداخل الأسباب أونلا ، وتداخل المسببات ثانيا. 
والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أنن السببيّ هل يقتضيان وجوبا واحدا فيتداخلان في  

 التأثير ، أو يقتضيان وجوبيّ فلا يتداخلان.
امتثال كلا   في  يكفي  هل  مرنة  بالطبيعة  الإتيان  أنن  هو  وعدمه  المسبنبات  تداخل  من  والمراد 

 الوجوبيّ أو لا بدن من الإتيان بها مرنتيّ. 
ولا يخفى انن البحث في خصوص تداخل المسببات وعدمه مبني على ثبوت عدم التداخل في 
الأسباب كما أنن البحث في التداخل مطلقا يجري إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء وإلان فيسقط  
البحث كقتل زيد لكونه محاربا ومرتدا فطريا فإنن القتل غير قابل للتكرار ، فلا معنى للبحث  

 اخل سببا أو مسببا. عن التد
 إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعيّ : 

الأونل : حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه ، والمتبادر عرفا من القضيتيّ : إذا بلت  
  : أعني   ، علنة لحدوث الجزاء  التداخل بمعنى انن كلن شرط  فتوضنأ هو عدم  وإذا نّت  فتوضنأ 
الوجوب مطلقا ، سواء وجد الآخر معه أم قبله أم بعده أم لم يوجد ، وليس لعدم تداخل  

 إلان تعدد الوجوب. الأسباب معنى 
وعدمه فالظاهر عدم    الثاني : حكم المسببات من حيث التداخل وعدمه أي كفاية وضوء واحد

ظهور القضية في أحد الطرفيّ ، فتصل النوبة إلى الأصل العملين وهو الأصل عدم سقوط 
الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلن الدليل على  

 عدند الامتثال. سقوطها به ، وبعبارة أخرى :الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي رهن ت
 

 
 
 

__________________ 
( يكفي في عقد هذا البحث القول بكون كل شرط سببا تاما ، لا سببا منحصرا ، فليس  1)

 البحث مبنيا على اشتمال القضية الشرطية على المفهوم ، فلاحظ. 
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به سقوط  نوى  واحد  بغسل  أو  بغسل الجنابة  متعددة  أغسال  الدليل على سقوط  نعم دلن 
 الجميع.

فخرجنا بهذه النتيجة : انن مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعدندة ما لم  
 يدلن دليل بالخصوص على سقوطها. 

 

______________________________________________ 
إن البحث في المسألة إنّا هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء و تعدد  

 .أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب، و ينبغي أن تسمى )بمسألة تداخل الأسباب( -بالفتح -المسببات

و بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم و الحقيقة 
 .كالأغسال هل يصح أن يكتفي عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفي؟

 

إن التداخل في الأسباب البحث فيه في عالم الجعل أي إذا قلنا بتداخل أو عدمه كيف  .و القاعدة فيها أيضا: عدم التداخل
 يصاغ الحكم ويجعل في عهدة المكلف؟ 

 
الإمتثال .  بعالم  له  الجعل لا علاقة  عالم  تداخل    نقول:  البحث في  أما  الجعل  عالم  الأسباب في  تداخل  البحث في  فيكون 

ونحن في المقام أي أن الأصولي يفكر في عالم الجعل وعندما يفرغ من عالم الجعل ينتقل إلى  المسببات فيكون في عالم الإمتثال.
 عالم الأمتثال.

ان الجزاء قد لا يكون متحدا و لكن يكون بيّ الجزاءين عموم و خصوص من وجه فيلتقيان في بعض الموارد مثل )إذا سافرت 
فتصدق على ابن سبيل( و )إذا مرضت فتصدق على فقير( فإن بيّ الصدقة على فقير و الصدقة على ابن سبيل عموم و 

 .خصوص من وجه

و من ثم فلو فرض تحقق الشرطيّ. السفر و المرض. تحقق في ذمة المكلف وجوبان الأول وجوب الصدقة على ابن سبيل و  
 .الثاني وجوب الصدقة على الفقير

عليه هو مصداق   فالتصدق  ابن سبيل  و  العنوانيّ أي كان فقيرا  واحد جمع  التصدق على شخص  الحالة يجوز  ففي هذه 
فهنا إذن يمكن بامتثال    .للواجبيّ و بالتالي يلزم سقوط الوجوبيّ بما علمت من ان الواجب إذا تحقق في الخارج يلزم سقوطه

 .واحد إسقاط واجبيّ و ذلك لصدق الواجبيّ معا على هذا الامتثال الواحد

 :الأصل العملي في المسألتيّ

إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، لأن تأثير السببيّ في تكليف واحد متيقن، و إنّا  
 .الشك في تكليف ثان زائد. و الأصل في مثله البراءة

و بعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف  
الاشتغال،    -في مثله  -القاعدة  المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى

 .بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفي بفعل واحد في مقام الامتثال

فمثلا لو بال و نًم و قلنا بتداخل الاسباب لم يكن الواجب في ذمته الا وضوءا واحدا فلو أتى بالوضوء كان ممتثلا لهذا  
الواجب الواحد و بالتالي يكون له ثواب واحد و اما لو اجنب و مس الميت و حضره يوم الجمعة كان عليه في ذمته ثلاث  

 .خل المسبباتتكليفات فلو اتى بغسل واحد. و قلنا بتدا

 .كان هذا الغسل الواحد اطاعة للتكليفات الثلاثة فيستحق عليه ثلاث ثوابات لإطاعته ثلاث اطاعات
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 تطبيقات 
. إذا وجبت عليه الزكاة ، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق؟  ١

 قال في الجواهر : لا يجوز ، لكونه ليس إيتاء للزكاة لأصالة عدم تداخل الأسباب. 
. إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة ، كالفقر والجهاد في سبيل الله جاز أن ٢

 يعطى لكل سبب نصيبا ، لاندراجه حينئذ في الصنفيّ مثلا ، فيستحق بكل منهما.
. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل نصيب خاص من النزح ، فهل يجب نزح كل ما  ٣

 قدنر أو لا؟ 
ت أوصاف ماء البئر ، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح ، فهل ٤ . إذا تغيرن

 يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدنر؟ 
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 الثاني : مفهوم الوصف 
 ولإيضاح الحال نذكر أمورا : 

الأونل : المراد من الوصف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل الأصولي ، فيعم  
 الحال والتمييز ممنا يصلح أن يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لنفسه. 

الثاني : يشترط في الوصف أن يكون أخصن من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقاء الموضوع  
مع انتفاء الوصف كالإنسان العادل ، فخرج منه ما إذا كانً متساوييّ ، كالإنسان المتعجب  

 وما إذا كان أعم منه مطلقا ، كالإنسان الماشي. 
عموم   والسائمة  الغنم  بيّ  فانن  زكاة  السائمة  الغنم  في  وجه كما  من  منه  أعم  إذا كان  وأمنا 
وخصوص من وجه ، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة ، والموضوع عن الوصف  

 ؟في الإبل السائمة ويجتمعان في الغنم السائمة ، فهل هو داخل في النزاع أو لا
الظاهر دخوله في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقيا والوصف  
غير باق كالغنم المعلوفة ، وأمنا إذا ارتفع الموضوع ، سواء كان الوصف باقيا، كالإبل السائمة ،  

 أو كان هو أيضا مرتفعا كالإبل المعلوفة فلا يدلن على شيء في حقهما.
الثالث : انن النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أنن الأصل في القيود 

لأنن معنى كون القيد احترازيا ليس إلان ثبوت الحكم في مورد    أن تكون احترازية وذلك :  (1)
القيد ، فإذا قال : أكرم الرجال طوال القامة ، معناه ثبوت الحكم مع وجود الأمرين : الرجال 

 والطوال.
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ( أقول : إنن القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة : 1)

 . القيد الزائد كقولك : الإنسان الضاحك نًطق. 1
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وأمنا نفي الحكم عن الرجال القصار فلا يدل عليه كون القيد احترازيا ، بل يتوقف في الحكم  
بالثبوت أو العدم ، بخلاف القول بالمفهوم ، فإنن لازمه نفي الحكم في غير مورد الوصف والفرق 
والقول    ، الوصف  مورد  غير  السكوت في  احترازيا يلازم  القيد  فكون   ، واضح  الأمرين  بيّ 

 فهوم يلازم نقض السكوت والحكم بعدم الحكم في غير مورد الوصف.بالم
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنن الحقن عدم دلالة الوصف على المفهوم ، لأنن أقصى ما يدلن عليه  
القيد هو كونه قيدا احترازيا بالمعنى الذي مرن عليك ، وأمنا الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء  

 فلا دليل عليه. 
__________________ 

وَلا  . القيد التوضيحي : وهو القيد الذي يدلن عليه الكلام وإن لم يذكر كقوله سبحانه :  2
 (. 33النور / ) تُكْرهُِوا فَ تيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أرَدَْنَ تَََصُّناً 

. القيد الغالبي : وهو القيد الوارد مورد الغالب ، ومع ذلك لا مدخلية له في الحكم ، كقوله  3
  : بَِِنَ سبحانه  دَخَلْتُمْ  اللامتِ  نِسائِكُمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  اللامتِ في  /  )  وَرَبائبُِكُمُ    ( 22النساء 

 فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي. 
. القيد الاحترازي : وهو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلان  4

معه كالدخول في الآية المتقدنمة فانن الدخول بالأم شرط لحرمة الربيبة ، فلو لم يدخل بها وطلنقها  
 يتوقنف في الحكم.

ثبوت الحكم عند وجوده  5 يدلن على  ما  المفهوم ، وهو  القيد ذات  المفهومي : أو  القيد   .
وعدمه عند انتفائه ، وهذا النوع من القيد يثبت أكثر ممنا يثبته القيد الاحترازي ، فإنن الثاني  
يثبت الحكم في مورد القيد ويسكت عن وجوده وعدمه في غير مورده ، ولكن القيد المفهومي  

 الحكم في مورده وينفيه عن غيره.  يثبت
نعم ربما تدلن القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازيا ـ مثل ما حكي أنن  

الله   قول رسول  من  فهم  قد  عبيدة  عرضه  »:  وسلموآلهعليه اللهصلى أبا  يحلن  الواجد  لين 
 ( 1)وعقوبته«: أنن لين غير الواجد لا يحلن. 

نعم خرجت عن تلك الضابطة العقود والإيقاعات المتداولة بيّ الناس حتى الأقارير والوصايا ،  
ا لو اشتملت على قيد ووصف لأفاد المفهوم ، فمثلا لو قال :   داري هذه وقف للسادة  »فإنهن

 فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطاب. «الفقراء
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______________________________________________ 
 المقصود بالوصف هنا: ما يعم النعت و غيره، فيشمل الحال و التمييز و نحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.  

 تنبيه: ضرورة عدم تحكيم الوصف في اللغة على ما نحن فيه فالوصف هو كل ما يضيق الموضوع.
هو كل لفظ يضيق من معنى الموصوف ويقلل شموله كان نعت نحوي مثال أكرم رجل أو مضاف مثال سائمة الغنم   التعريف:

 أو ظرف أو مجروراا... 
 

الثاني في بيان الظهور او عدم الظهور   .الأول بيان مجرى النزاع و محل البحث  .يقع الكلام في مفهوم الوصف في مقاميّ
 .اما المقام الأول فيقع الكلام فيه في جهات .بالمفهوم

 .الأولى ان محل البحث هل يختص بالنعت ام يشمل غيره

الجواب انه يشمل كل قيد سواء كان حالا مثل أكرم العالم جالسا او كان تمييزا مثل )يجب تفجير الارض عيونً( او كان جارا  
 .و مجرورا مثل )يصح التجارة عن تراض( او كان غير ذلك من القيود

 .الثاني: ان كلمة الوصف مستعملة مجازا في كل قيد من باب استعمال الخاص في العام 

 .الثالث: ان كلمة الوصف موضوعة للنعت و مستعمله هنا ايضا في النعت غايته ان مناط البحث شامل لكل قيد

الجهة الثانية: ان محل البحث هل يختص بالوصف المعتمد على موصوف مثل )الرجل الفقير( ام يشمل الوصف غير المعتمد  
 .على موصوف مثل )الفقير(

الأول أن الدليل على مفهوم الوصف كما سوف يأتي هو اللغوية و  .ذهب المصنف إلى الأول و يمكن أن يستدل له بدليليّ
الدليل الثاني: و حاصله ان المفهوم هو عبارة عن )انتفاء الحكم عن   .هذا الدليل لا يتم إلان في الوصف المعتمد على الموصوف

 .موضوعه عند انتفاء القيد عنه(
الثالث: كون الانتفاء عند انتفاء    .الثاني: كون الانتفاء عن الموضوع الموجود  .الأول: انتفاء الحكم  .فالمفهوم لا بد فيه من اركان

 وقد وقع الكلام بيّ العلماء : هل هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟.القيد
أولاا: عدم ثبوت الوضع بمعنى أنه قد استدل لمفهوم الوصف لوضعه للدلالة   ذهب صاحب الكفاية لقدم ثبوت المفهوم :

لو قال أكرم الرجل الهاشمي يعني غير الهاشمي لا تكرمه فكلام    وذهب الاخوند: فقال من أين علمتم بالوضع؟.  المنحصرة.
يقول : لا دليل على ذلك ولو كان الوصف موضوع للمفهوم يكون هذا    الأخوند يقول كيف نثبت أنه ثابت له المفهوم؟.

 الاستعمال مجازي. فلا دليل على قولكم أن جملة الوصف ثابتة المفهوم. 
ما لم نقل لثبوت المفهوم لجملة الوصف لزم لذلك اللغو : بمعنى لو لم يدل على المفهوم إذا لم ترد الحصر لما ذكرت   قالوا :

 الصفة وأنت لا تريد الانحصار وهو استعمال بلا داعي إذا هو لغو.
منشئ المفهوم هو الانصراف ينصرف كون الوصف   ثم قالوا :  والرد للشيخ فقال : استعمال الوصف أعم من إرادة المفهوم.

 علة منحصرة لثبوت الحكم وهذه دعوى.
 أن هذا الإنصراف دعوى غير ثابة فمنع الانصراف لعدم ثبوته دعوى غير ثابتة. والجواب عليها:

استدل فقال أن الوصف يشعر بالعلية والوصف الذي يكون علة يثبت له المفهوم ) أكرم الرجل الهاشمي    قال العلامة الحلي:
 ( فهو ذكر الهاشمي لشعر بالعلية.

 .خلاصة هذه المقدمة ان الحكم في القضية الوصفية على ثلاثة انحاء فقط

 .الأول: ان يكون شاملا لتمام الموصوف فلا يكون للوصف دخالة

 .الثاني: ان يكون الحكم غير شامل لتمام الموصوف و غير مختص بالصفة

 .الثالث: ان يكون الحكم مختصا بالصفة
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 الثالث : مفهوم الغاية 
  ( 6)المائدة /    (فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله :  

 فقد اختلف الأصولينون فيه من جهتيّ : 
الغاية   دخول  : في  الأولى  المغيّن    «المرفق»الجهة  أي في حكم  المنطوق  الغسل)في    ( وجوب 

 وعدمه. 
الجهة الثانية : في مفهوم الغاية ، وهو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنن التقييد  

  ( المرفق)ومن الغاية نفسها    (العضد)بالغاية هل يدلن على انتفاء سنخ الحكم عمنا وراء الغاية  
 ؟ إذا قلنا في النزاع الأونل بعدم دخولها في المغيّن أو لا

 أمّا اَهة الأولى ففيها أقوال : 
 أ. خروجها مطلقا ، وهو خيرة المحقنق الخراساني والسيد الإمام الخميني قدنس الله سرنهما. 

__________________ 
 والواجد : الغني ، وإحلال عرضه : عقوبته وحبسه.  «المطل»( واللين : 1)
 

 ب. دخولها مطلقا. 
ج. التفصيل بيّ ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس ، فتدخل كما في  

فيجب غسل المرفق   (6المائدة /  )  (فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )قوله سبحانه :  
يامَ إِلَى اللميْلِ )، وبيّ ما لم يكن كذلك فلا يدخل كما في قوله تعالى :   البقرة  )  (ثُمُ أتُِّوا الصِّ

. فانن جنس النهار عرفا هو النور، وجنس الآخر هو    (الغاية)فإنن الليل    (187  / يغاير المغيّن
 الظلمة فهما مختلفان جنسا ، واشتراكهما في الزمان صحيح لكننه أمر عقلين. 

ا يتبع في الحكم ، القرائن الدالنة على واحد منهما.  د. عدم الدلالة على شيء وإنّن
 وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين : 

ا يتصونر فيما إذا كان هناك قدر مشترك   الأونل : انن البحث في دخول الغاية في حكم المغيّن إنّن
أمكن تصويره تارة داخلا في حكمه وأخرى داخلا في حكم ما بعد الغاية ، كالمرفق فاننه يصلح 

العضد( وأمنا إذا لم يكن  )ومحكوما بحكم ما بعد الغاية    (الأيدي)أن يكون محكوما بحكم المغيّن  
اضربه إلى خمس ضربات ، فالضربة السادسة هي بعد الغاية وليس    كذلك فلا ، كما إذا قال : 

هنا حدن مشترك صالح لأن يكون محكوما بحكم المغيّن أو محكوما بحكم ما بعد الغاية ، وبذلك  
كلن شيء  » يظهر أننه لو كانت الغاية ، غاية للحكم لا يتصونر فيه ذلك النزاع ، كما إذا قال :  
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فاننه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام داخلا في حكم المغيّن ، إذ    «حلال حتى تعلم أننه حرام
 ليس بعد العلم بالحظر رخصة. 

فالنزاع في دخول الغاية في حكم المغيّن وعدمه    «حتى»الثاني : إذا كانت أداة الغاية هي لفظ  
ا يتصونر إذا كانت خافضة كما في قوله :   أكلت السمكة »إنّن

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ  )حتى رأسها ، ومثل قوله سبحانه :   كُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّم يَ تَ بَينم
 (. 187البقرة / )  (الْأَسْوَدِ 

وأمنا العاطفة فهي خارجة عن البحث ، لأنن الغاية فيها داخلة تحت حكم المغيّن قطعا، كما  
إذا قال : مات الناس حتى الأنبياء ، فإنن معناه أنن الأنبياء ماتوا أيضا ، والغرض من ذكر الغاية 

ال الآخرين  هو بيان أننه إذا كان الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّن ، محكوما بالموت فكيف ح
 ، ونظيره القول المعروف : مات كلن أب حتى آدم. 

إذا عرفت ذلك فالحقن هو القول الأونل ، أي عدم دخول الغاية في حكم المغيّن أخذا بالتبادر  
تَ نَ زملُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِِِذْنِ رَبَِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ* سَلام  )في مثل المقام ، قال سبحانه :  

فإنن المتبادر منه أنن النزول أو السلام إلى مطلع    (5و    4القدر /  )  (هِيَ حَتَّم مَطْلَعِ الْفَجْرِ 
قرأت القرآن إلى سورة الإسراء ، فإنن المتبادر    الفجر لا فيه نفسه ولا بعده ، وكقول القائل :

خروج الإسراء عن إخباره بالقراءة ، فإن تمن ما ذكرنً من التبادر فهو ، وإلان فالقول الرابع هو 
 الأقوى من أننه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّن ولا في عدمه. 

الجهة الثانية : في مفهوم الغاية والظاهر دلالة الجملة على ارتفاع الحكم عمنا بعد الغاية وحتى  
عن الغاية أيضا إذا قلنا بعدم دخولها في حكم المغيّن ، لأنن المتفاهم العرفي في أمثال المقام هو  

المفهوم في أكثر    تحديد الواجب وتبييّ ما هو الوظيفة في مقام التوضنؤ ، ويؤيد ما ذكرنً تبادر
فيها حتى الخافضة كقوله سبحانه :   الواردة  الْخيَْطُ  )الآيات  لَكُمُ   َ يَ تَ بَينم وَاشْرَبوُا حَتَّم  كُلُوا 

نَة  )وقال :    (187البقرة /  )  (الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ  البقرة  )  (وَقاتلُِوهُمْ حَتَّم لا تَكُونَ فِت ْ
 ها هو حصر الحكم إلى حدن الغاية وسريان خلافه إلى ما بعدها. فانن المتبادر من (193 /

______________________________________________ 
الجهة الأولى: في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيّ، فقد اختلفوا في أن    :وقع خلاف الأصولييّ فيه من جهتيّ

الغاية و هي الواقعة بعد أداة الغاية نحو )إلى( و )حتى( هل هي داخلة في المغيّ حكما، أو خارجة عنه، و إنّا ينتهي إليها  
 المغيّ موضوعا و حكما؟  

 .الجملة المتضمنة للغاية مثل )اغسلوا ايديكم الى المرافق( لها جهتان

 .الأولى جهة منطوقها و هي الجهة الإثباتية

 .الثانية جهة مفهومها و هي الجهة السلبية اي الانتفاء عند الانتفاء
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______________________________________________ 
اما الجهة الأولى فوقع الخلاف بينهم في دخول الغاية في حكم المغينا و المراد من الغاية هو الاسم الواقع بعد حرف من حروف  

 .الغايات مثل )حتى( و )الى( الدالنة على ان ما بعدها غاية للحكم الذي قبلها فتكون الغاية نهاية الحكم

والخلاف   .وحكمه هو الحكم الذي تعلق به من سير و شرب و اكل و غير ذلك  .والمراد من المغينا هو متعلق الحكم او موضوعه
هو في دخول الغاية في حكم المغينا لا في نفس المغينا فالكلام في ان الغاية هل تكون محكومة بحكم المغينا فهل تكون المرافق في  

 .الآية محكومة بحكم اليد و هو الغسل

 الجهة الثانية: 
هل  -مع قطع النظر عن القرائن الخاصة  -في مفهوم الغاية. و هي موضوع البحث هنا فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية

 .يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية و من الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيّ، أو لا؟

الشرط و الوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء   فنقول: إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في
 .الحكم فيما وراءها، و أما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم

المفهوم هنا يختلف عن مفهوم الشرط و الوصف. فإن الخصوصينة الدالنة على مفهوم الغاية تختلف عن الخصوصينة الدالنة على 
 .مفهوم الشرط و الوصف

و هذا الفرق ينتج منه فرق آخر و هو ان مفهوم الغاية هو عبارة )عن انتفاء الحكم عند ثبوت الغاية( بينما مفهوم الشرط هو 
 .الانتفاء عند الانتفاء

و دلالة الغاية على المفهوم مطابقية بخلاف دلالة الشرط على المفهوم فإنها معتمده على قاعده عقلية و هي انتفاء المعلول 
 .عند انتفاء العلنة
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 الرابع : مفهوم الحصر 
 المشهور أنن للحصر أدوات منها : 

 . إلان الاستثنائية. ١
ا. ٢  . إنّن
 . بل الإضرابية. ٣
 . توسط ضمير الفصل بيّ المبتدأ والخبر. ٤
 . تعريف المسند إليه باللانم. ٥
 . تقديم ما حقنه التأخير. ٦

 وإليك الكلام في كلن واحد منها : 

 . إلاّ الاستثنائية١
هل الاستثناء مطلقا أو بعد النفي يدلن على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج 

فيه خلاف. الظاهر هو الدلالة عليه ، ويكفي في ذلك التبادر    ؟فرد آخر عن المستثنى منه
لا »القطعي بحيث لو دلن دليل آخر على خروج فرد غيره لعدن مخالفا لظاهر الدليل، فلو قال :  

ثمن قال في دليل   (1)  «تعاد الصلاة إلان من خمس : الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود
آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدن مخالفا للمفهوم المستفاد من القضية الأولى ولا  

 بدن من علاج التعارض بوجه. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 4من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث  1، الباب  4الوسائل : الجزء  (1)
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 . كلمة »إنَّّا«٢
 استدلن على إفادتها للحصر بوجهيّ : 

 . التبادر من موارد استعمالها. أ
ا تفيد الحصر.   ( 1)ب. تصريح اللغوييّ كالأزهري وغيره على أنهن

والتتبع في الآيات الكريمة يرشدنً إلى كونها مفيدة للحصر ، أي حصر الحكم في الموضوع ،  
 وأحيانً حصر الموضوع في الحكم أمنا الأونل فكقوله سبحانه : 

 (نَ إِنَّما وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالمذِينَ آمَنُوا المذِينَ يقُِيمُونَ الصملاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزمكاةَ وَهُمْ راكِعُو ).  ١
 (. 55المائدة / )
مَ وَلَحمَْ الْخنِْزيِرِ ). ٢ تَةَ وَالدم  (.173البقرة / ) (إِنَّما حَرممَ عَليَْكُمُ الْمَي ْ
ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ ).  ٣ .إِنَّما يَ نْهاكُمُ  ..)  (لا يَ نْهاكُمُ اللهُ عَنِ المذِينَ لََْ يقُاتلُِوكُمْ في الدِّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ   (.9ـ   8الممتحنة / ) (اللهُ عَنِ المذِينَ قاتَ لُوكُمْ في الدِّ
  : تعالى  فكقوله  الثاني  مُنْذِر  )أمنا  أنَْتَ  /  )   (إِنَّما    وسلم وآلهعليهاللهصلىفهو    (7الرعد 

 بالنسبة إلى قومه منذر ، وليس عليهم بمصيطر. 
 إلى غير ذلك من الآيات المسوقة بالحصر.

 «بل الإضرابية». ٣
 إنن الإضراب على وجوه : 

ا أوتي به غفلة أو سبقه به لسانه ، فيضرب بها عنه إلى ما   أ. ما كان لأجل أنن المضرب عنه إنّن
قصد بيانه كما إذا قال : جاءني زيد بل عمرو ، إذا التفت إلى أنن ما أتى به أونلا صدر عنه  

 غفلة فلا تدلن على الحصر. 
 ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر 

 
 
 

__________________ 
 . 122( مطارح الأنظار : 1)
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  : إليه ابتداء كقوله سبحانه  أتى بالمضرب  ، فكأننه  تدلن على الحصر  إليه فلا  قَدْ )المضرب 

نيْا لَحَ مَنْ تَ زكَمى* وَذكََرَ اسْمَ ربَهِِّ فَصَلمى* بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيَاةَ الدُّ  . (16ـ  14الأعلى / ) (أفَ ْ
وَقالوُا )  :   ج. ما كان في مقام الردع وإبطال ما جاء أونلا ، فتدلن على الحصر ، قال سبحانه

ذََ الرمحَْنُ وَلَداً سُبْحانهَُ بَلْ عِباد  مُكْرَمُونَ   فقط.  ( والمعنى بل هم عباد 26)الأنبياء /  (اتَّم
المؤمنون  )  (أمَْ يَ قُولوُنَ بهِِ جِنمة  بَلْ جاءَهُمْ بِالْحقَِّ وَأَكْثَ رُهُمْ للِْحَقِّ كارهُِونَ )ونحوه قوله سبحانه :  

/ 70 .) 
 والآية تدلن على حصر ما جاء به في الحقن.

 . توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخب ٤
 .«الكافور هو الحنوط » السلامعليه ، وقول الصادق   «زيد هو القائم»مثل قولك : 

 . تعريف المسند إليه باللامّ ٥
إذا دخلت اللام على المسند إليه وكانت لام الجنس أو لام الاستغراق دون العهد،فهو يفيد 

 وكقولك : الكاتب زيد ، ومثله الفتى علين.  ( الْحمَْدُ لِِلّمِ )الحصر ، كقوله سبحانه : 

 . تقديم ما حقّه التأخير ٦
هناك هيئات غير الأدوات تدلن على الحصر ، مثل تقديم المفعول على الفعل ، نحو قوله :  

كَ نَسْتَعِينُ ) كَ نَ عْبُدُ وَإِيام  (. 5الحمد / ) (إِيام

 تطبيقات 
. لو حصل التغيرن بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث :اللون والطعم  ١

 ؟ والرائحة ، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا
خلق الله الماء  »  الظاهر هو الثاني ، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله : 

 ( 1) . «طهورا لا ينجنسه شيء إلان ما غيرن لونه أو طعمه أو ريحه
 . لو ضمن إلى نية التقرنب في الوضوء رياء. ٢

وَما أمُِرُوا إِلام  )قال المرتضى بالصحنة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : 
والمراد من الدين هو الطاعة ،والحصر قاض بأنن   (4البيننة /  )  (ليَِ عْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيَن لهَُ الدِّينَ 

 ( 2) ؟العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلنق به أمر فكيف يكون صحيحا
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. يجب أن يحننط مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر  ٣
ا الحنوط بالكافور» :    السلامعليه الأدلنة حصر الحنوط بالكافور ، لقول الصادق   ، وقوله    « إنّن

 ( 3) .«الكافور هو الحنوط »: 
 

______________________________________________ 

 :الحصر له معنيان

أولاا: القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، نحو »لا سيف إلا ذو  
ا أنَْتَ مُنْذ رٌ   .«*الفقار و لا فتى إلا علين«، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة، نحو »وَ ما مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ، إ نّ 

و المقصود به هنا هو هذا   .«ثانياا: ما يعم القصر و الاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، نحو »فَشَر بوُا م نْهُ إ لا  قلَ يلاا 
 .المعنى الثاني

إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان    :اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته 
 :علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول

(. و هي تأتي لثلاثة وجوه  .أداة حصر بعد النفي .استثنائية .صفة بمعنى غير :الأولى: )إلان
الأول: توكيدية فتكون قيدا توضيحيا مثل )له عشرة دراهم إلا درهم( اي عشرة موصوفه   .على قسميّ:)إلا الوصفية(  أولاا:  

 .بأنها غير درهم و من الواضح ان كل عشرة هي غير درهم فيكون الوصف اعم من الموصوف

الثاني: احترازية و هي التي يكون ما بعدها مطابقا لما قبلها في الافراد و التثنية و الجمع و التأنيث مثل )جاء رجل إلا زيد(  
 .اي موصوف بأنه غير زيد و من الواضح ان النسبة بيّ غير زيد و بيّ رجل هي عموم من وجه

 ) ثانياا: )إلا الاستثنائية( فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، و هو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأن )إلان
موضوعة للإخراج و هو الاستثناء، و لازم هذا الإخراج باللزوم البيّ بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم 

 المستثنى منه.

 .يحتمل في دلالة )إلا( احتمالان

 .الأول ان )إلا( تدل على اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه

 .الثاني أن إلا تدل على ادخال المستثنى في نقيض حكم المستثنى منه

 .دالة على المفهوم بالمنطوق و ذلك لأنها موضوعة للحكم على المستثنى بنقيض المستثنى منهالثاني تكون )إلا( 

فإذا قلت )جاء القوم إلا زيد( كنت قد    و اما الأول فإن المنطوق حينئذ ليس سوى اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه.
ء بمعنى انك لم تخبر عنه بأنه قد جاء لأن حكمك لم يشمله فاتضح ان الاستثناء لم يخرج اخرجت زيدا من الحكم عليه بالمجي

 .المستثنى من المسند و انّا اخرجه من الاسناد

(، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معيّ دلت بالملازمة البينة على  الثانية: )إنّا(. و هي أداة حصر مثل كلمة )إلان
 .انتفائه عن غير ذلك الموضوع و هذا واضح

 :الثالثة: )بل(. و هي للإضراب، و تستعمل في وجوه ثلاثة

 .الأول: للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط. و لا دلالة لها حينئذ على الحصر. و هو واضح

 .الثاني: للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره، نحو: زيد عالم بل شاعر. و لا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر

لْحقَ   ن ةٌ، بلَْ جاءَهُمْ با  فتدل على الحصر، فيكون   .«الثالث: للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أولا، نحو »أمَْ يَـقُولوُنَ ب ه  ج 
 .لها مفهوم، و هذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق

نسَْتعَ يُّ، و مثل تعريف   كَ  نَـعْبُدُ* وَ إ يا  كَ  الرابعة: هناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقدم المفعول نحو: إ يا 
 .المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو )العالم محمد(، و )إن القول ما قالت حذام(
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 .و نحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة

فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، لأنه لازم للحصر لزوما 
 .بينا و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر

 .و على كل حال، فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة

__________________ 
 . 83/  1( الجواهر : 1)
 . 97ـ  96/  2( الجواهر : 2)
 . 176/  4( الجواهر : 3)
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 الخامس : مفهوم العدد 
 إنن العدد المأخوذ قيدا للموضوع يتصونر ثبوتا على أقسام أربعة : 

إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ  ). يؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة والنقيصة ، كقوله سبحانه :  ١
فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقيّ لا يفيد    ( 80التوبة /  )  (سَبْعِيَن مَرمةً فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللهُ لَهمُْ 

 قلن أو كثر.
 . يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبيّ ، كأعداد الفرائض.٢
. يؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكرن حيث يجب  ٣

 أن يكون ثلاثة أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا يكفي الناقص كما لا يضرن الزائد.
. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة ، كالفصل بيّ  ٤

 المصلنيّ في الجماعة ، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد. 
هذا التقسيم راجع إلى مقام الثبوت ، وأمنا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أننه بصدد  
التحديد قلنة وكثرة فيدلن على المفهوم في جانب التحديد إلان إذا دلن الدليل على خلافه ، مثل  

  : جَلْدَةٍ )قوله  مِائةََ  هُما  مِن ْ واحِدٍ  فاَجْلِدُوا كُلم  وَالزماني  /  )  (الزمانيَِةُ  الآية    ( 2النور  وظاهر 
 التحديد في كلا الجانبيّ. 

وربما تشهد القرينة على أننه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه :  
ومثله ما ورد في عدد الغسلات من    (. 282البقرة /  )  (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ )

 إصابة البول وملاقاة الخنزير.
 وربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من 

م بشرط أن لا تتجاوز العشرة.   الدم حيضا في عشرة أيان
 كلن ذلك يعلم بالقرينة وإلان فيحمل على التحديد في كلا الجانبيّ : الزيادة والنقيصة. 

 تطبيقات 
قيل : نعم ، لمفهوم موثقة سماعة سألته    ؟. هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب١

 (1) .« ما بينه وبيّ سبع آيات»قال :  ؟عن الجنب هل يقرأ القرآن
م. ٢  ( 2). يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة ، وهي ثلاثة أيان
. يستحبن إرغام الأنف في حال السجود ولا يجب لمفهوم ما دلن على أنن السجود على  ٣

 ( 3)سبعة أعظم أو أعضاء. 
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لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة »:    السلامعليه . لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة ، لقوله  ٤
فيكون مفهومه ـ لو قلنا بأنن للعدد مفهوما ـ   « ركعتيّ على أقلن من خمسة رهط : الإمام وأربعة

 ( 4)انعقادها بالخمسة. 
______________________________________________ 

لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، فإذا قيل: »صم ثلاثة أيام من كل شهر«  
 .فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام. فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر

فلا شبهة في دلالته على    - و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى  - مثلا  -نعم لو كان الحكم للوجوب
عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثيّ يوما من شهر رمضان. و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة  

 .أصل التحديد بالعدد، حتى يكون لنفس العدد مفهوم

 .فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له

 
__________________ 

 . 71ـ  69/  3( الجواهر : 1)
 . 23/  23( الجواهر : 2)
 . 174/  10( الجواهر : 3)
 . 199/  11( الجواهر : 4)
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 السادس : مفهوم اللقب 
المقصود باللقب كلن اسم ـ سواء كان مشتقا أو جامدا ـ وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم  

  ( وَالسمارِقُ وَالسمارقِةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُما)  : أطعم الفقير ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى :
ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمنا لا يتناوله عموم الاسم، وبما أننك عرفت   (38المائدة : )

عدم دلالة الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب عليه أولى ، بل غاية ما يفهم من اللقب  
عدم دلالة الكلام على ثبوته في غير ما يشمله عموم الاسم وأمنا دلالته على العدم فلا ، فمثلا  

ولا يدلن    وسلموآلهعليه اللهصلى  محمندا رسول الله ، فمفاده ثبوت الرسالة للنبي  إذا قلنا إنن 
 على رسالة غيره نفيا وإثباتا 

 تطبيق
نهى أن يكفنن    وسلموآلهعليهاللهصلى أنن رسول الله    السلامعليه روي عن أمير المؤمنيّ  

 ( 1)الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلن على جواز تكفيّ المرأة به وإلان فلا. 
 

______________________________________________ 
وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم: اطعم الفقير، و كالسارق و   - سواء كان مشتقا أم جامدا - المقصود باللقب: كل اسم

 .السارقة في قوله تعالى: الس ار قُ وَ الس ار قةَُ فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُما

 .و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم

و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق  
 .الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار

نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، و هذا لا كلام فيه، أما عدم ثبوت نوع  
 .الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا

 .و قد قيل: إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات

يجري كثيرا على لسان الفقهاء و الأصولييّ ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة، و لم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب  
ء من التفصيل لفائدة المبتدئيّ. و البحث عنها يقع من جهتيّ: الأولى  الأصولية المتعارفة. و لذلك رأينا أن نبحث عنها بشي 

 .في مواقع هذه الدلالات الثلاث و أنها من أي أقسام الدلالات، و الثانية في حجيتها 

 مواقع الدلالات الثلاث  -الجهة الأولى

قد تقدم أن )المفهوم( هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. و يقابله )المنطوق( الذي هو  
 .مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية

و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية 
على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم  

 ليس على نحو اللزوم البيّن 

 .بالمعنى الأخص. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما و لا منطوقا، إذن ما ذا تسمى الدلالة في هذه المقامات؟
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______________________________________________ 
)الدلالة السياقية(، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة  -على وجه العموم -نقول: الأنسب أن تسمي مثل هذه الدلالة

 .من الأساطيّ لتكون في مقابل الدلالة المفهومية و المنطوقية

: إن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدنر. و قسموها إلى الدلالات  -على هذا  -و المقصود بها
 الثلاث المذكورة: الاقتضاء و التنبيه و الإشارة.  

و هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، و يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة  
 .عليها

لا ضرر و لا ضرار في الإسلام«، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام  » :(صلى اللّن عليه و آله و سلم)مثالها قوله  
 و الآثار الشرعية لتكون هي المنفية

حقيقة، لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلميّ. فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية و أحكامه. و مثله: »رفع  
 .«... عن أمتي ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه

لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد« فإن صدق الكلام و صحته تتوقف على تقدير  » :(عليه السلام)مثال آخر، قوله  
 .كلمة )كاملة( محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، لا أصل الصلاة

مثال ثالث، قوله تعالى: وَ سْئَل  الْقَرْيةََ، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ )أهل(، فيكون من باب حذف المضاف، 
 .أو على تقدير معنى أهل، فيكون من باب المجاز في الإسناد

مثال رابع، قولهم: »أعتق عبدك عني على ألف« فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف لأنه لا  
 .عتق إلان في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني

و الخلاصة: إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، و الثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا  
 .يصح بدونها. و لا يفرق فيها بيّ أن يكون لفظا مضمرا، أو معنى مرادا، حقيقيا أو مجازيا

 

 دلالة التنبيه- 2

و تسمى )دلالة الإيماء( أيضا، و هي كالأولى في اشتراط القصد عرفا و لكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته  
 .عليها، و إنّا سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته

و بهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. و لدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر  
 :أهمها

ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل: )دقت الساعة العاشرة( مثلا، -1
حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال: )طلعت الشمس( مخاطبا  

 .ان فوات وقت أداء صلاة الغداة. أو قال: »إني عطشان« للدلالة على طلب الماءمن قد استيقظ من نومه حينئذ، لبي

و من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: »إنك صائم« لبيان أنه عالم بصومه. و من 
 .ء آخرهذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ، ثم كنى به عن شي

 ء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا ما إذا اقترن الكلام بشي -2

ء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه أو جزءا، أو عدم هذه الأمور. فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشي 
 .كذلك

مثاله قول المفتي »أعد الصلاة« لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة  
 .و للحكم بوجوب الإعادة

فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم » :(عليه السلام)مثال آخر قوله   كفنر« لمن قال له: واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، 
 .الواجب موجب للكفارة
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______________________________________________ 
 .و مثال ثالث، قوله: »بطل البيع« لمن قال له: »بعت السمك في النهر« فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع

 .و مثال رابع قوله: »لا تعيد« لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة ... و هكذا
 

ء يفيد تعييّ بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل: »وصلت إلى النهر و شربت«، فيفهم  ما إذا اقترن الكلام بشي-3
من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء و أنه من النهر. و مثل ما إذا قال: »قمت و خطبت« أي و خطبت قائما ... و  

 .هكذا

 دلالة الإشارة

ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، و لكن   -على عكس الدلالتيّ السابقتيّ  -و يشترط فيها
 .مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّ أو لزوما بينا بالمعنى الأعم، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلاميّ

عْنَ أَ  وْلادَهُن  حَوْلَيّْ  مثال ذلك دلالة الآيتيّ على أقل الحمل، و هما آية: وَ حَملْهُُ وَ ف صالهُُ ثلاثوُنَ شَهْراا و آية: وَ الْوال داتُ يُـرْض 
 .كام لَيّْ ، فإنه بطرح الحوليّ من ثلاثيّ شهرا يكون الباقي ستة أشهر فيعرف أنه أقل الحمل

 

 حجية هذه الدلالات  -الجهة الثانية

أما دلالة )الاقتضاء و التنبيه(، فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة و ظهور، لأنه من باب حجية الظواهر. و لا 
 .كلام في ذلك

و أما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض  
أنها غير مقصودة و الدلالة تابعة للإرادة، و حقها أن تسمى إشارة و إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة فليست هي من الظواهر  

 .ء حتى تكون حجة من هذه الجهةفي شي 

نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ  
 .بلوازم إقرار المقر و إن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. و سيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء اللّن تعالى

 

 

 تّم الكلام في المقصد الثالث 
 والحمد لل ربّ العالمين 

__________________ 
 . 170/  4( الجواهر : 1)
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 الفصل الأونل : في ألفاظ العموم. 

 ؟ الفصل الثاني : هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز
 الفصل الثالث : حجنية العام المخصص في الباقي. 

 الفصل الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص.
 الفصل الخامس : في تخصيص العام بالمفهوم. 

 الفصل السادس : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 
 الفصل السابع : تعقيب الاستثناء للجمل المتعدندة. 

 الفصل الثامن : في النسخ والتخصيص.
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 تِهيد
تعريف العام : العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرنفه الأصولينون بتعاريف  
عديدة ونًقشوا فيها بعدم الانعكاس تارة وعدم الاطراد أخرى ، ولنقتصر على تعريف واحد  

 شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله ، ويقابله الخاص.  وهو :
 

______________________________________________ 

ومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. و قد يقال للحكم إنه  ھوالقصد من العام: اللفظ الشامل بمف
  .عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف

  .والقصد من الخاص: الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك

  .و إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيصھوالتخصيص: 

 م.غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحك -بلا تخصيص -و أن يكون اللفظ من أول الأمرھوالتخصص: 

 
 تقسيم العام : ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة : 

 
______________________________________________ 

 ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به:

  .قسموا العموم الى ثلاثة اقسام
 أولاا: عموم استغراقي مثل اكرم كل العلماء. 

  .ثانياا: عموم مجموعي مثل اكرم كل العلماء ايضا
  .ثالثاا: عموم بدلي مثل اكرم واحدا من العلماء

 
واللّفظ    ، واستقلاله  بحياله  العام  أفراد  من  فرد  فرد  لحاظ كلّ  : وهو  الاستغراقي  العام 

 . «كل»الموضوع له هو لفظ 
 

______________________________________________ 
و أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع  ھو

 (.عصيان خاص نحو )أكرم كل عالم
في بداية الكلام أشارنً إلى ما يلحظه المتكلم حيّ الكلام والإشارة هنا إلى أن الماهية الملحوظة على نحو الطبيعة السارية ويكو  
 نًلحكم الكتعلق بها سارياا بالتبع لجميع المصاديق ) اي أن الحكم ينحل من الماهية ( ولذلك العموم الإستغراقي متقوم بركنيّ:

 الأول: لحاظ الماهية على نحو الإستيعاب والسريان وهو العام. 
 الثاني: الحكم المتعلق بالماهية على بالأفراد فتكون علاقته بالأفراد علاقة انحلال على أساس وجود الماهية.
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______________________________________________ 
 أكرم جميع المؤمنيّ:   ومثال ذلك:

 الركن الأول: المؤمنون ماهية ملحوظة على نحو السريان في جميع المصاديق عند وجودها .
 الركن الثاني: الحكم المتعلق منحل لكل فرد من المؤمنيّ. 

 وهو رجوع الحكم لكل واحد من أفراد الموضوع أي الحكم يستغرق كل الأفراد وبالتالي يريد كل الأفراد .
 . وعليه في مثال أكرم كل العلماء إذا لم يكرم واحد من الأفراد كان عاصياا أو مقصراا فالنظر هنا ليس للمفهوم بل للمصاديق

 
  «المجموع»العام المجموعي : وهو لحاظ الأفراد بصورة مجتمعة ، واللّفظ الدالّ عليه هو لفظ  

 كقولك : أكرم مجموع العلماء. 
 

______________________________________________ 
 و مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع.ھو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما ھ
 

 العموم المجموعي تكون الماهية ملحوظة على نحو الاستيعاب والسريان في جميع المصاديق على نحو لايكون الحكم فيه منحلاا.
 

 والعموم المجموعي يتحقق بركنيّ: 
 و نفس الركن الأول في العموم الاستغراقي(.ھ) .ية على نحو السريانھالأول: لحاظ الما

  .ية على نحو يكون الحكم واحدا غير منحل اي متعلق بجميع المصاديق معاھالثاني: ان يكون الحكم متعلقا بتلك الما

 

 وهنا تفريق بيّ العموم الإستغراقي والعموم المجموعي يرتدز في ركنيّ : 
 الإستغراقي: يتقوم بركنيّ وليس مجرد العلم يكفل عدم الوقوع في الخطأ وذلك لعدم التفريق بيّ الإستغراقي والمجموعي .

 والركان هما:
 الأول: لحاظ الماهية على نحو الإستيعاب والسريان في جميع المصاديق.

 الثاني: تعلق الحكم على نحو الإنحلال.
 

ذان الركنان في نحو )اقرأ جميع ھويتحقق ويقع الخلاف في الركن الثاني ومثال ذلك حيّ قوله ) أكرم كل عالم ( ومثال قوله ) أقراء جميع سور القرآن (. 
 . سور القرآن( اذا اريد انه حكم واحد بوجوب قراءة جميع سور القرآن

 
  « أيّ »العام البدل : وهو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه ، واللفّظ الدالّ عليه لفظ  

 كقولك : أطعم أيّ فقير شئت. 
 

______________________________________________ 
موضوعا للحكم، فإذا امتثل في    -على البدل  -و أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقطھ

  .واحد سقط التكليف، نحو اعتق أية رقبة شئت
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______________________________________________ 
د   رة لأن البدلية تنافي العموم، إذ المفروض أن  ھ ذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاھفإن قال قائل: ن إن ع ن

  .متعلق الحكم أو موضوعه ليس إلا فردا واحدا فقط
 

ذا القسم معناه عموم البدلية، أي صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم. نعم إذا  ھنقول في جوابه: العموم في  
 .و يدخل في المطلق لا في العامھذا القسم بمقتضى الإطلاق، فھكان استفادة العموم من 

 
و على الأكثر  ھوعلى كل حال، إن عموم متعلق الحكم لأحواله و أفراده إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، ف

  .من نوع العموم البدلي
 

ية ملحوظة في فرد يقبل ھية ملحوظة على نحو الفرد الشائع في المصاديق اي تكون الماھو ان تكون الماھوالعموم البدلي  
 ذا اللحاظ له جهتان.ھالانطباق على جميع المصاديق ف

 ية.ھالأولى: لحاظ الفرد من الما 
 الثاني: كون لحاظ الفرد على نحو يقبل الانطباق على جميع المصاديق.   

  .العموم البدلي يتحقق بركنيّ
  .يةھية في فرد يقبل الانطباق على اي مصداق من مصاديق الما ھالأول: لحاظ الما

 .ذا الفردھالثاني: أن يكون الحكم متعلقا ب

 
وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يلاحظ على أقسام ثلاثة ولكلن لفظ خاص يعرب  

 عنه. 
ا هو بلحاظ   (1)ولكن الأوفق بالنسبة إلى تعريف العام المذكور هو ما ربما يقال  انن التقسيم إنّن

العام الاستغراقي هو أن يكون الحكم شاملا لكلن فرد فرد ، فيكون كلن   تعلنق الحكم ، فمثلا : 
 فرد وحده موضوعا للحكم. 

والعام المجموعي هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا  
 واحدا.

والعام البدلي هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد على البدل  
 موضوعا للحكم. 

 
______________________________________________ 

 وخلاصة الكلام نقول: 
ية حكم متعلق به إما ان يعصى و اما ان يطاع فإذا قلنا )اكرم ھو عبارة عن ان يكون لكل فرد من الماھالعموم الاستغراقي: 

 كل العلماء( يكون التفصيل كالتالي:
  .كذا لكل فرد من العالم ھذا العالم و اكرم ذاك العالم... و ھأولاا: يكون عبارة عن اكرم 
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______________________________________________ 

  .ثانياا: إن أكرمت الأول دون الثاني تكون قد اطعت الحكم الأول و لك ثواب و عصيت الثاني و لك عقاب
  .اھثالثاا: ولو اكرمت جميع مصاديق العلماء تكون قد اطعت وجوبات بعدد المصاديق فلك ثوابات بعدد 

  .اھرابعاا: ولو لم تكرم الجميع تكون قد عصيت وجوبات بعدد تلك المصاديق فعليك عقابات بعدد
 

ا حكم واحد فإن الحكم توجه الى الاستيعاب  ھية معا تعلق بھو عبارة عن ان يكون كل مصاديق الماھالعموم المجموعي:  ف
فعند ما تقول )اقرأ جميع سور القرآن( كأنك قلت يجب قراءة جميع سور القرآن. فيكون الحكم )الوجوب( توجه الى استيعاب  

 المصاديق ويكون التفصيل كالتالي:
  .أولاا: لو قرأت جميع سور القرآن تكون قد امتثلت الواجب الواحد و اطعته و لك ثوابه اي ثواب واحد

  .ذا الواجب الواحد و لك عصيان واحد عقاب واحدھثانياا: لو قرأت النصف و تركت النصف الآخر تكون عاصيا ل
 

ذا الحكم و قد سقط عن  ھية فلو اتيت بفرد كنت مطيعا لھذه الماھو حكم واحد متعلق بفرد واحد من ھالعموم البدلي:  
 ذا الحكم و لك عقاب واحد. ھذمتك و لو لم تأت به كنت عاصيا ل

 كما لو قلنا )اكرم عالما( ويكون التفصيل كالتالي:
 و اكرام عالم واحد لو اكرمته سقط الواجب عنك و كنت مطيعا للأمر و لك ثواب. ھأولاا: الواجب 

 ثانياا: لو لم تكرم عالما كنت عاصيا لأمر واحد و لك عقاب واحد. 
 .  ثالثاا: لو اكرمت عالما ثم اكرمت عالما كنت مطيعا في الاكرام الأول و لاغيا في الاكرام الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ( القائل هو المحقنق الخراساني.1)
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 إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في فصول : 

 الفصل الأوّل 

 ألفاظ العموم 
 

______________________________________________ 
 وقبل الشروع في ألفاظ العموم نقدم الكلام بسؤال: على ماذا تدل هذه الألفاظ وهذه الهيئات؟. 

لا أظن أن هناك من ينكر دلالتها على العموم أي الألفاظ ولكن الأصولي أو الفقيه الأعم يبحث في سبب دلالتها   الجواب:
 على العموم هل هو الواضع؟. أو أن ذلك يرجع للاستعمال؟.

للحقيقة والمجاز أثار خاصة وخصوصاا في جهة اللوازم والأثاروهو مال يلزم في مثال ) جاء الأسد ( في الأستعمال   والجواب:
 كان حقيقياا أو مجازاا.

 فإن كان الإستعمال في الحقيقية فلابد من ترتيب أثار مختلفة تماماا كما لو كان الكلام في ) جاء الأسد ( مجازاا.
في مورد الإستعمال الحقيقي ترتب أثار واجبة والسر في ذلك أن الأستعمال الحقيقي لا اعتبار للفظ إلا بجهة الإنطباق على  

 . المعنى المراد

 
ألفاظا دالنة عليه إمنا بالدلالة اللفظية الوضعية ، أو بالإطلاق وبمقتضى   لا شكن انن للعموم 

 ( 1)مقدنمات الحكمة.  
 أمنا الدالن بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل : كلن ، جميع ، تمام ، أين ، دائما. 

والألفاظ الأربعة الأول تفيد العموم في الأفراد ، واللفظ الأخير يفيد العموم في الأزمان، فقولك  
 «أبدا»لفظة    «ونظير »دائما  : أكرم زيدا في يوم الجمعة دائما ، يفيد شمول الحكم لكلن جمعة. 

 ( 54)الأحزاب /  (وَلا أَنْ تَ نْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بَ عْدِهِ أبَدَاً )قال سبحانه : 
 

______________________________________________ 
ا سواء كان عموما استغراقيا أو مجموعيا، ھا بالوضع على عموم مدخولھا، فإنه من المعلوم دلالتھلفظة )كل( و ما في معنا

  .اھا من الخصوصيات اللاحقة لمدخولھما كان لھا مھو إن العموم معناه الشمول لجميع أفراد

 
 من خلال تتبع الأراء المعتبرة لم نقف على من يقول بأن لفظة )كل( دلالتها على العموم لا بالوضع.

أما قول المصنف أعلى الله مقامه ) دلالتها بالوضع على عموم مدخولها ( أي على عموم ما دخلت عليه الأداة ومثال ذلك  
 .) أكرم كل العلماء ( فإن ) كل ( تدخل على العلماء
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ا الكلام في الألفاظ النتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق ، ومقدنمات الحكمة وهي   إنّن
 ثلاثة : 

 . النكرة الواقعة في سياق النفي ١
ا   «لا رجل في الدار»النافية الداخلة على النكرة نحو :    «لا»المعروف انن   تفيد العموم ، لأنهن

 لنفي الجنس وهو لا ينعدم إلان بانعدام جميع الأفراد ، أو بعبارة أخرى 
__________________ 

( سيأتي تفسيرها مفصلا في مبحث المطلق والمقيد وإجماله أن يكون المتكلنم في مقام البيان  1)
 ، ولم يأت في كلامه بقرينة دالنة على الخصوص ، فيحكم عليه بالعموم. 

ا يكون بعدم جميع   ( 1)تدلن على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلا  ، لأنن عدم الطبيعة إنّن
 أفرادها.

 
______________________________________________ 

وهنا نكتة مهمة حيث أن السر هنا هو نفثي الطبيعة فالنكرة إذا جاءات في سياق النفي يراد بها نفي الطبيعة وإذا أنتفت  
 الطبيعة أنتفت الأفراد. 

وتمام النكتة هنا أن أصالة نفي الطبيعة وهي الحصر ومثال ذلك ) إنّا المؤمنون أخوة ( وهنا نفي لطبيعة العلاقة وإثبات الأخوة 
 فقط. 

 .كما أن وقوع النكرة في سياق النفي يفيد الطبيعة والذي أفاد هذه النفي أن المنفي نكرة

 

 . اَمع المحلّى باللام٢ّ
  ( يا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا أَوْفوُا بِالْعُقُودِ )من أدوات العموم الجمع المحلنى باللانم كقوله سبحانه :  

 وقول القائل : جمع الأمير الصاغة.  ( 1المائدة / )
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 . المفرد المحلّى باللام ٣
وَالْعَصْرِ* إِنم الْإِنْسانَ لفَِي  )قد عدن من ألفاظ العموم ، المفرد المحلنى باللانم ، كقوله سبحانه : 

 وذلك بدليل ورود الاستثناء عليه.  (. 3ـ  1العصر / ) (خُسْرٍ* إِلام المذِينَ آمَنُوا
 

______________________________________________ 
ر أنه ليس ذلك  ھد، و لكن الظا ھما عند عدم العھا( لا شك في استفادة العموم منھالجمع المحلى باللام و المفرد المحلى ب

ة العموم في  ھما من ج ھبالوضع في المفرد المحلى باللام و إنّا يستفاد بالاطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، و لا فرق بيّ 
 استغراق جميع الأفراد فردا فردا. 

 

إذا قلنا بأن دخول الألف واللام تفيد العموم فلابد من أن نتأكد من عدم كون الألف    توهم قد يقع في المقام وهو:  دفع
 وهنا أشكال يقع:في تحديد طبيعة العهد عندنً أربع مراتب: واللاوم العهدية.

 الأولى: المفرد. 
 الثانية: المثنى.

 الثالثة: المحلى بالألف واللام.
 الرابعة: الكل. 

 وبيان الفرق من الأثر إذا صح الإشكال.
توهم أن المجموعة تسمى جمع والواقع أن الأكثر تبداء من الثلاثة فما فوق. إذا الإشكال راجهاا إلى أن الجمعي مراتب   الجواب:

 أولاا بما أن الجمع مرتبة واحدة والجماعة جزء من الجمع. 
فيها الندرة كالكبريت الأمر هي بالنسبة   ومثال ذلك: ما ورد في الحديث الشريف عن قوله ) الكبريت الأحمر ( فالكلام 

 للمجموعة تكون فاسدة إنّا الكلام والنسبة للعالم تكون نعم صحيحة ونًدرة كالكبريت الأحمر.
ولكي يتضح    وهنا أمر هام جداا لابد من مراعاته في تعاملاتنا أيضاا حيث توجيه الكلام بناءا على النسبة وليس الإطلاق.

الأمر نضرب مثالاا أخر في هذا الأمر فلو قلنا ) رجل طويل ( فيكون القياس بالنسبة إلى من هو في حضورهم يكون هو طويل  
أما لو كانت النسبة لكل إنسان فهذا فاسد لا محالة فلربما يكون في بلد غير بلده بالنسبة إلى من هم في تلك البلاد قصير بما  

 ل... وهكذا. أنهم ذوي قامات طوا

م أن معنى الجمع الجماعة، كما أن معنى التثنية لاثنيّ فإذا دخلت أداة العموم عليه دلت على العموم  ھذا التوھإذا منشأ  
بلحاظ كل جماعة جماعة، كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد، و على التثنية دلت عليه بلحاظ  

 .اھكل اثنيّ اثنيّ، لأن أداة العموم تفيد عموم مدخول

  
 
 
 

 
__________________ 

( المراد من العقل هو العقل العرفي ، لا العقل الفلسفي وإلان فحسب التحليل الفلسفي أنن 1)
 للطبيعة وجودات حسب تعدند أفرادها ، وأعداما حسب انعدام أفرادها.
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 الفصل الثاني

 ؟هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز
 فهنا أقوال : ؟ إذا خصن العام وأريد به الباقي فهل هو مجاز أو لا

 أ. اننه مجاز مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقنق والعلانمة الحلني في أحد قوليه. 
 ب. اننه حقيقة مطلقا ، وهو خيرة المحقنق الخراساني ومن تبعه. 

والمراد منه ما إذا كان المخصص متصلا بالكلام  )ج. التفصيل بيّ التخصيص بمخصص متصل  
وجزءا منه( كالشرط والصفة والاستثناء والغاية فحقيقة ، وبيّ التخصيص بمخصص منفصل  
)والمراد ما إذا كان منفصلا ولا يعدن جزء منه( من سمع أو عقل فمجاز،وهو القول الثاني للعلانمة  

 والحقن اننه حقيقة سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.  اختاره في التهذيب.
  «أكرم كلن عالم عادل» أمنا الأونل : أي إذا كان المخصص متصلا بالعام ، ففي مثل قولك :  

غير أنن كلن لفظة من هذه الجملة مستعملة    «كلن عالم»الوصف مخصص متصل للعام ، وهو  
استعملت في استغراق المدخول سواء كان المدخول مطلقا كالعالم ،    «كل»في معناها ، فلفظة  

مستعملة في معناها سواء كان عادلا أم غير    « عالم»أم مقيدا كالعالم العادل ، كما أنن لفظة  
 عادل ، ومثله اللنفظ الثالث ، أعني : 

 عادل ، فالجميع مستعمل في معناه اللغوي من باب تعدند الدال والمدلول.
في    «فدلالة الجملة المذكورة على إكرام خصوص العالم العادل ، ليس من باب استعمال »العالم

العالم العادل ، لما قلنا من انن كلن لفظ استعمل في معناه بل هي من باب تعدد الدال والمدلول  
 ، ونتيجة دلالة كلن لفظ على معناه. 

نعم لا ينعقد الظهور لكلن واحد من هذه الألفاظ إلان بعد فراغ المتكلنم عن كلن قيد يتصل به  
 ، ولذلك لا ينعقد للكلام المذكور ظهور إلان في الخصوص.

ثمن قال في كلام    «أكرم العلماء»وأمنا الثاني : أي المخصص المنفصل كما إذا قال المتكلنم :  
 ، فالتحقيق أنن التخصيص لا يوجب المجازية في العام.  «لا تكرم العالم الفاسق»مستقل : 

 ووجهه : أنن للمتكلنم إرادتيّ : 
الأولى : الإرادة الاستعمالية وهي إطلاق اللنفظ وإرادة معناه ، ويشترك فيها كلن من يتكلم عن  

 شعور وإرادة من غير فرق بيّ الهازل والممتحن وذي الجدن.
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ثمن إنن له وراء تلك الإرادة إرادة أخرى ، وهي ما يعبرن عنها بالإرادة الجدية ، فتارة لا تتعلنق  
الإرادة الجدية بنفس ما تعلنقت به الإرادة الاستعمالية ، كما في الأوامر الامتحانية والصادرة  

 عن هزل.
العام غير   ، كما في  بلا استثناء وتخصيص  الثانية  به  تعلنقت  ما  بنفس  تتعلنق الأولى  وأخرى 

 المخصص. 
وثالثة تتعلق الإرادة الجدية ببعض ما تعلنقت به الإرادة الاستعمالية ، كما في العام المخصص  
بدليل مستقل. ويكشف المخصص عن تضيق الإرادة   البعض  ، وعند ذاك يشير إلى ذلك 

 الجدية من رأس دون الإرادة الاستعمالية. 
 وعلى ضوء ذلك يكفي للمقننن أن يلقي كلامه بصورة عامة ، ويقول : أكرم 

ثم   (من دون أن يستعملها في معنى مضيق)كلن عالم ، ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي  
 يشير بدليل مستقل إلى ما لم تتعلنق به إرادته الجدية كالفاسق مثلا.

يا أيَ ُّهَا  )  وأكثر المخصصات الواردة في الشرع من هذا القبيل حيث نجد أننه سبحانه يقول :
تُمْ مُؤْمِنِينَ  ثمن يرخنص   (.278البقرة / ) (المذِينَ آمَنُوا ات مقُوا اللهَ وَذَروُا ما بقَِيَ مِنَ الرّبا إِنْ كُن ْ

 في السننة الشريفة ويخصنص حرمة الربا بغير الوالد والولد ، والزوج والزوجة. 
 

______________________________________________ 
 منشأ الكلام : 

 إن ألفاظ العموم موضوعة لكل فرد فإذا قال ) الرجال ( فهذه موضوعة لكافة الرجال لأنه مدخول أداة العموم  
 و العموم.ھقلنا: إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من للمتكلم   

و على نحو المجاز أو  ھ ل  ھذا الاستعمال  ھره فوقع الكلام في أن  ھ لفظ العموم، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظا
  .الحقيقة

  :واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة 
 إنه مجاز مطلقا. 

 إنه حقيقة مطلقا. 

و حقيقة دون ما كان بالثاني،  ھالتفصيل بيّ المخصص بالمتصل و بيّ المخصص بالمنفصل، فإن كان التخصيص بالأول ف
 و القول الثاني أي أنه حقيقة مطلقا .ھ و الحق عندنً  .و قيل: بالعكس

 فإذا جاء المخصص واستثنى فإن استعمال )كل( فهل هذا إستعمال حقيقي أم مجاز؟ 
الجواب: أن العموم المقصود هو عموم النوع أو الجنس وإذا قال )كل( أو )كافة( ليس المقصود الأفراد الخارجية بل هو نحو  

 من القضية الحقيقية فهو نًظر إلى أحد معنييّ: 
 الأول : لابد من ملاحظة الفراد في الخارج. 

 الثاني: لفظة كل موضوعة لجنس العلماء فاقول )أكرم العلماء( والمقصود هو الجنس.
 والمعنى الثاني هو الصحيح. 
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______________________________________________ 

إن تقريب من قال بالمجاز أن أداة العموم مستعملة في غير ما وضعت له ذلك لانه موضوعة لأفراد العلماء   والدليل على ذلك:
بما أنه استثنى من الأفراد أفراداا أصبح الاستعمال في غير ما وضعت له وفي هذه الحالة تكون أدارة العموم استعملها استعمال 

 مجازي.

 
 بوا الى عدم حجينة العام في القسم الثاني اي الذي يفترق عن الخاص و استدلوا على ذلك بمجموع أمري:ھان بعض القدماء ذ

الأول: ان العام المخصص لا يكون مستعملا استعمالا حقيقيا بل يكون مستعملا بالاستعمال المجازي فنحو )اكرم جميع   
 العلماء( المخصص ب )لا تكرم النحاة( يكون مستعملا استعمالا مجازيا.

ذا المجاز ليس معه قرينة تعيّ المعنى المجازي المستعمل فيه و من الواضح المسلم ان كل مجاز لا بد له من  ھالأمر الثاني: ان   
  .ذه القرينة يكون اللفظ المجازي مجملاھقرينة تعيّ المعنى المجازي و بدون 

 

و لا معنى   .و الشمولھا و  ھوالحاصل أن لفظة )كل( و سائر أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلا في معنا 
ي، لا الطبيعة بجميع  ھا مثل كلمة عالم موضوع لنفس الطبيعة من حيث ھا، لأن مدخولھللقول بأن المجاز في نفس مدخول

ا و  ھا. و إرادة الجميع أو البعض إنّا يكون من دلالة لفظة أخرى ك )كل( أو )بعض(، فإذا قيد مدخولھا أو بعضھأفراد
و من له العلم، و تكون إرادة ما عدا الفاسق من  ھأريد منه المقيد بالعدالة في المثال المتقدم لم يكن مستعملا إلا في معناه. و 

العلماء من دلالة مجموع القيد و المقيد، من باب تعدد الدال و المدلول. و سيجيء إن شاء الله تعالى أن تقييد المطلق لا 
  .يوجب مجازا
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 الفصل الثالث

 حجّية العام المخصّص في الباقي
إذا ورد عام وتبعه التخصيص ثمن شككنا في ورود تخصيص آخر عليه غير ما علم،فهل يكون  

وهذا ما يعبرن عنه في الكتب الأصولية ب »هل العام    ؟ العام حجنة فيما شك خروجه عنه أو لا
: مثلا إذا ورد النص بحرمة الربا ، ثمن علمنا بخروج الربا بيّ   «؟المخصص حجنة في الباقي أو لا

الوالد والولد عن تحت العموم وشككنا في خروج سائر الأقربيّ كالأخ والأخت ، فهل العام  
 ؟ حجنة في المشكوك أو لا (حرمة الربا)

بالإرادة   الحقيقي  معناه  في  مستعمل  المخصنص  العام  لأنن  المشكوك  في  حجنيته  والمختار 
ا يخصص الإرادة الجدية ، وإلان فالإرادة الاستعمالية   الاستعمالية ، وإن ورد عليه التخصيص فإنّن

 باقية على حالها لا تمس كرامتها.
 والأصل العقلائي هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلان ما علم فيه عدم التطابق. 

هي الثمرة للفصل السابق في كون العام المخصص   (أي حجنية العام المخصص في الباقي)وهذه  
 حقيقة في الباقي وليس مجازا. 

 

______________________________________________ 
ذكر العام ثم استثني منه مخصص هناك أمران يشتركان في عنوان العموم ويتميز بعض بعنوان خاص وهو الذي يرجع إليه   إذا

 التخصيص.
 أي إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم المخالفيّ من العلماء ويكون هنا قسمان: 

 الأول: القدر المتيقن. 
 الثاني: القدر المشكوك فيه.

 فهل يكون له الجية أو لا؟ أو نستعمل فيه الأصول العملية من البراءة أو الإحتياط؟.
 وقع السؤال هنا: 

هل العام المخصص حجة في الباقي؟ سواء كان متصل مثال ) أكرم العلماء العدول ( أم منفصل مثال ) أكرم العلماء ( ثم 
 قال ) لاتكرم فساق العلماء (.

 كل علماء الطائفة يقولون بحجة العام في الباقي بعد التخصيص إذا أين المشكلة؟.
 مشكلة البحث:

إذا شك في خروج غير الفساق من العماء كخروج النتة والصرفييّ م نًلعدول فهل يكون العام حجة في حقهم فيجب أكرامهم 
 إلى أن يعلم الخلاف ؟ أو يتوقف فيها ويكون المرجع للأصول العالمية؟

 . الدليل:أن العام المخصص استعمل في غير ما وضع له إذا فهو مجاز قالوا بعدم حجية العام في الباقي فما هو الدليل؟.
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 الفصل الرابع 

 التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
إنن ديدن العقلاء في المحاورات العرفية هو الإتيان بكلن ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من  

 دون فرق بيّ القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسنك بظواهر كلامهم من دون أين تربص. 
وأمنا الخطابات القانونية التي ترجع إلى جعل القوانيّ وسنن السننن سواء كانت دولية أو إقليمية  
 ، باب  في  والمطلق  العام  يذكرون  فتراهم   ، ذلك  خلاف  على  العقلاء  سيرة  جرت  فقد   ،
م يذكرون العموم والمطلق في زمان ، وبعد فترة يذكرون   والمخصص والمقيد في باب آخر ، كما أنهن

 خصنص والمقيند في زمان آخر. الم
أو كلام   القرآن  في  العموم  ورود  فتجد  النحو  هذا  الإسلامي  التشريع  سلك  وقد 

والمخصص والمقيد في كلام الأوصياء مثلا وما هذا شأنه لا يصحن  وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي
فيه عند العقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن  

 مقيداته. 
 

______________________________________________ 
ا مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. ھشك في أن بعض عمومات القرآن الكريم و السنة الشريفة ورد ل  لا 

م الصلاة و السلام حتى قيل: »ما من عام إلا و قد  ھار علیھذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة، و الأئمة الأط ھو  
م في الأحكام، لأن في الكتاب المجيد و السنة عاما و خاصا و مطلقا و  ھخص«. و لذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأي

 مقيدا.
ذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام ھو   .م السلام(ھذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت )علیھو

ا مخصص موجود في السنة أو  ھذا العام من العمومات التي لھقبل الفحص و اليأس من وجود المخصص، لجواز أن يكون  
في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. و قد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص  

  .و الحقھو  .و اليأس
و واضح و  ھره في العموم كما  ھالأولى: ان العمومات الواردة الينا عن الأئمة )ع( و النبي )ص( و كذا عمومات القرآن ظا

  .ذه العمومات حجهھر حجه فھقد عرفت غير مرة ان الظا

 

النقطة الثانية: ان الدليل اذا اتصف بالحجينة لم يكن العمل به متوقفا على اي شيء آخر. سوى عدم المانع لما عرفته في غير  
  .و الحجينةھالأول تحقق المقتضي و الركن   .مرة ان تمامينة الدليل تتم بركنيّ

 

ذه الحجينة فقد تمت دليليه  ھفإذا فرض العام حجه في العموم و المفروض انً لا نجد مانعا يمنع من   .الركن الثاني انتفاء المانع
  .العام و بالتالي فاللازم العمل بالعام بدون ان يتوقف العمل به على اي شيء آخر حتى على الفحص عن المخصصات
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______________________________________________ 
ر انه  ھي للناظر الى الروايات ان كثيرا من العمومات قد ورد له مخصصات حتى اشت ھالنقطة الثالثة: انه من الواضح البدي

خص قد  و  إلا  عام ن من  من   .ما  ذھ و  فقد  عن  ھ نً  الفحص  قبل  بالعمومات  العمل  يجوز  لا  انه  الى  علمائنا  معظم  ب 
ة بحيث ان وجدانك يأبى عن  ھن الفقيه و المتفقھذا ايضا مرتكز في ذھا بل قد ادعى الاجماع على ذلك و لعل ھمخصصات

  .العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصاته

 

  .النقطة الثالثة تفضي بوجوب الفحص قبل العمل بالعام اي عدم جواز العمل بالعام قبل الفحصوعليه: 
  .و اما النقطة الأولى و الثانية فينتجان جواز العمل بالعام قبل الفحص
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 الفصل الخامس  

 تَّصيص العام بالمفهوم
 ؟ إذا كان هناك دليل عام ودليل آخر له مفهوم ، فهل يقدنم المفهوم على العام أو لا

ا عقدوا هذا البحث ـ مع اتنفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل تصونر أنن الدلالة   وإنّن
، ولأجل ذلك بحثوا في    (العموم)أضعف من الدلالة المنطوقية    (وإن كانت أخص)المفهومية  

 ويقع الكلام في مبحثيّ :  ؟انن المفهوم هل يقدم مع ضعفه على العام أو لا
 الأونل : تخصيص العام بالمفهوم الموافق.

 الثاني : تخصيص العام بالمفهوم المخالف. 
 

______________________________________________ 
 والمفهوم العام

ُ ب كُلن  شَيْءٍ عَل يمٌ( هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده بلا حصر، مثل:  العام: • ُ الْبَـيْعَ(، أو )وَاللّ   .)أحََل  اللّ 
 هو ما يفُهم من الكلام لكنه غير مذكور صراحة، وهو نوعان: المفهوم: •
(يكون الحكم المفهوم مساوياا أو أقوى من الحكم المذكور، مثل:    المفهوم الموافق:  .1 ، حيث يفُهم تحريم )فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفنٍ

 الضرب لأنه أشد من التأفف.
سْهُ شَيْءٌ(يكون الحكم المستفاد مخالفاا للحكم المذكور، مثل:    المفهوم المخالف:  .2 ، حيث  )إ ذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرنٍ لمَْ يُـنَجن 

 يفُهم أن الماء الأقل من كرن ينجس.
مع أن العلماء متفقون على تقديم المخصص على العام، إلا أن البحث هنا جاء بسبب ضعف  :  سبب البحث في المسألة

دلالة المفهوم مقارنة بدلالة العموم. فالعام منطوق، بينما المفهوم مستفاد ضمنياا، مما يثير تساؤلاا: هل يقُد م المفهوم رغم ضعفه 
 على العام، فيخصصه، أم يبُقى العام على إطلاقه؟
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 المبحث الأوّل : تَّصيص العام بالمفهوم الموافق 
اضرب من في الدار ،  قد نقل الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق فمثلا إذا قال :

ثمن قال : ولا تقل للوالدين أف. فالدليل الثاني يدلن على حرمة ضرب الوالدين أيضا إذا كانً  
 في الدار فيخصص العام بهذا المفهوم. 

 
______________________________________________ 

 اتفق العلماء على أن المفهوم الموافق يُخصص العام، لأنه في الحقيقة ليس دليلاا منفصلاا، بل هو تأكيد ضمني للحكم المنطوق.
 . )ولا تقل للوالدين أف(، ثم قال: )اضرب من في الدار(لو قال الشارع:  مثال توضيحي:

)من في  وبما أن الضرب مشمول بلفظ   هو تحريم الضرب، لأنه أشد من التأفف.  )ولا تقل لهما أف(المفهوم الموافق من قوله  
 ، فإنه يسُتثنى منه الوالدان، فيخصص العام بهذا المفهوم. الدار(

 ؟ المبحث الثاني : هل يُصص العام بالمفهوم المخالف
إذا »فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله :    «الماء كلنه طاهر»إذا ورد عام كقوله :  

 ؟ ، أم لا «كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء
فيه أقوال والتفصيل يطلب من الدراسات العليا والظاهر أننه إذا لم تكن قونة لأحد الدليليّ في  
فيقدنم   أظهر من الآخر  إذا كان أحدهما  وأمنا   ، الكلام مجملا  يعود  العرف على الآخر  نظر 

 الأظهر. 
 

______________________________________________ 
مثال على  وقع الخلاف، لأن المفهوم المخالف أضعف دلالة من المفهوم الموافق، مما يجعل تخصيص العام به محل نظر.  هنا

 التعارض:
 يفيد أن كل ماء طاهر بلا استثناء. → )الماء كله طاهر(الدليل العام:  .1
 مفهومه أن الماء الأقل من كرن ينجس.  → )إذا كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء(الدليل الذي له مفهوم مخالف:  .2
 

 أقوال العلماء في تخصيص العام بالمفهوم المخالف

لا يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، لأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم، فلا يعُارض الأقوى   المنع المطلق:  .1
 بالأضعف. 

يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، لأن كلاا منهما حجة، ولا مانع من أن يكون أحدهما مخصصاا    الجواز المطلق:  .2
 للآخر. 
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 التفصيل )وهو الأرجح(: .3
 إذا كان أحد الدليليّ أقوى عند العرف، فإنه يقُد م. •
 أما إذا تساوى الدليلان، ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر، فحينها يكون الأمر مجملاا، ولا يسُتفاد منه حكم قاطع. •
 

______________________________________________ 
 .ضوابط الترجيح بين العام والمفهوم المخالف 

 
 إذا وقع التعارض، فالعلماء يعتمدون على عدة أمور لترجيح أحدهما:

 إذا كان العرف يرى أحدهما أظهر في المعنى، يقُد م. قوة الدلالة العرفية: .1
 أحيانًا يكون السياق داعماا لأحد الدليليّ فيُرج ح.  سياق الكلام: .2
 يتم النظر إلى النصوص الأخرى لمعرفة أيهما يوُافق عموم الشريعة.  النصوص الأخرى: .3

 : الخلاصة

 لأنه أقوى دلالة وأوضح في الدلالة على الحكم. المفهوم الموافق يُخصص العام باتفاق،
والأرجح أن الترجيح يكون بناءا على قوة الدلالة العرفية، فإن كان العام أظهر بقي على عمومه،   المفهوم المخالف محل خلاف،

 وإن كان المفهوم أظهر خُصص به العام.
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 الفصل السادس 

 تَّصيص الكتاب بخب الواحد 
 اتنفق الأصولينون على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر. 

 واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على أقوال ثلاثة : 
، والشيخ الطوسي    « الذريعة»القول الأونل : عدم الجواز مطلقا. وهو خيرة السيد المرتضى في 

 .«المعارج»، والمحقنق في  «العدنة»في 
 القول الثاني : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المتأخنرين.

القول الثالث : التفصيل بيّ تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به  
 أيضا ، وعدمه فلا يجوز به. 

 استدلن المتأخنرون على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بوجهيّ : 
الوجه الأونل : جريان سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب  
واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرائن المفيدة للعلم بعيد جدنا ، فمثلا خصصت آية الميراث  

بالسننة كقوله : لا    ( 11النساء /  )  ( يوُصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادكُِمْ للِذمكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَيْنِ ):  
 ( 1)ميراث للقاتل.  

بما ورد    (24)النساء /(أُحِلم لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )  :   وخصصت آية حلية النساء ، أعني قوله
 ( 2)في السننة من أنن المرأة لا تزونج على عمنتها وخالتها. 

 وخصصت آية حرمة الربا بما دلن على الجواز بيّ الولد والوالد ، والزوج والزوجة.
الوجه الثاني : إذا لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر بالمرنة إذ ما من  
حكم مروي بخبر الواحد إلان بخلافه عموم الكتاب ولو بمثل عمومات الحلن ، ولا يخلو الوجه  

ردة في  الثاني عن إغراق ، لأنن كثيرا من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها وا
مقام أصل التشريع ، ولأجل ذلك تحتاج إلى البيان ، وخبر الواحد بعد ثبوت حجيته يكون  
مبيننا لمجملاته وموضحا لمبهماته ولا يعدن مثل ذلك مخالفا للقرآن ومعارضا له،بل يكون في خدمة  

 القرآن والغاية المهمة من وراء حجنية خبر الواحد هو ذلك. 



 اني لموجز السبحانيإيضاح المع.......................................................................  190

ثمن لو قلنا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد لا نجيز نسخه به ، لأنن الكتاب قطعي الثبوت  
وخبر الواحد ظنين الصدور ، فكيف يسوغ نسخ القطعي بالظنين خصوصا إذا كان النسخ كليا  

 لا جزئيا ، أي رافعا للحكم من رأسه. 
 
 

______________________________________________ 
 يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد، نظرا إلى أن 

الكتاب المقدس إنّا هو وحي منزل من اللّن لا ريب فيه، و الخبر ظني يحتمل فيه الخطأ و الكذب، فكيف يقدم على الكتاب.  
و لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا 

في المجاميع إلا و هو مخالف لعام أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحل و نحوها. بل  به من بيّ الأخبار التي بأيدينا  
امة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بيّ علمائنا، فما  على الآية القرآنية الع  على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص

 .السر في ذلك مع ما قلناه؟

فيه متشابه و محكم )نص على ذلك القرآن نفسه(، و المحكم  -و إن كان قطعي السند  -نقول: لا ريب في أن القرآن الكريم
نص و ظاهر، و الظاهر منه عام و مطلق. كما لا ريب أيضا في أنه ورد في كلام النبي و الأئمة عليهم الصلاة و السلام ما  

ره. و هذا قطعي  يخصص كثيرا من عمومات القرآن و ما يقيد كثيرا من مطلقاته، و ما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواه
 .لا يشك فيه أحد

فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك، و إن كان غيرقطعي الصدور، و قد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا،  
فيدور الأمر بيّ أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب  -لأنه خبر عادل مثلا، و كان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية 

نه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر، لأنه نص أو أظهر، و لا بسند القرآن لأنه راوية و بيّ أن نتصرف بظاهر القرآن، لأ
 .قطعي

بيّ مخالفة الظن بصدق الخبر و بيّ مخالفة الظن بعموم الآية. أو فقل يدور الأمر    -في الحقيقة  -و مرجع ذلك إلى الدوران
 بيّ طرح دليل حجية الخبر و بيّ طرح أصالة العموم، فأي الدليليّ أولى بالطرح؟ 

 .و أيهما أولى بالتقديم؟

فنقول: لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لأنه بدلالته نًظر و مفسر لظاهر الكتاب  
دليل حجية الخبر لأنه لا علاقة له فيه من    بحسب الفرض. و على العكس من ظاهر الكتاب، فإنه غير صالح لرفع اليد عن

حتى يكون نًظرا إليه و مفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبيّ للكتاب، فيقدم عليه. و ليس    -حسب الفرض  -هذه الجهة
 .الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه

القرينة و هو هنا أصالة عدم كذب    -وإن شئت فقل: إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، و الأصل الجاري في 
 .مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة، و هو هنا أصالة العموم -الراوي

كما هو المنقول عنهم و لم ار   (قدس اللّن أسرارهم) مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد من المسائل المتفق عليها بيّ علمائنا
مخالفا في ذلك إلا من يتوهم منه عدم حجية خبر الواحد في نفسه. فكل من يقول بأن خبر الواحد حجة يقول بأن خبر 

 .الواحد يخصص الكتاب الكريم

 .نعم وقع الخلاف عند غيرنً
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__________________ 

 . 1من أبواب موانع الإرث ، الحديث  7، الباب  17( الوسائل : 1)
 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.  30، الباب  14( الوسائل : 2)
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 الفصل السابع 

 تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة 
وَالمذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمُ لََْ يََْتوُا )إذا تعقنب الاستثناء جملا متعدندة ، كقوله سبحانه :  

  بِِرَبَْ عَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَمانِيَن جَلْدَةً وَلا تَ قْبَ لُوا لَهمُْ شَهادَةً أبَدَاً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* 
ففي رجوع    ( 5ـ    4النور /  )  (ر  رحَِيم  إِلام المذِينَ تبوُا مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنم اللهَ غَفُو 

 الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة أقوال :
 أ. ظهور الكلام في رجوعه إلى جميع الجمل ، لأنن تخصيصه بالأخيرة فقط بحاجة إلى دليل. 

 ب. ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لكونها أقرب.
ج. عدم ظهور الكلام في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقننا على كلن حال ،  

 لكن الرجوع إليها شيء وظهوره فيها شيء آخر. 
ا الكلام في انعقاد   لا شكن في إمكان رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أو الجميع ، وإنّن
الظهور لواحد منهما عند العقلاء ، فالاستثناء كما يحتمل رجوعه إلى الأخيرة كذلك يحتمل  
رجوعه إلى الجميع ، والتعييّ بحاجة إلى دليل قاطع ، وما ذكر من الدلائل للقوليّ لا يخرج عن  

 ونها قرائن ظنية ، غير مثبتة للظهور. ك
 

______________________________________________ 
رَْبَـعَة  شُهَدَاءَ فاَجْل دُوهُمْ ثَماَن يَّ جَلْدَةا    عند ورود استثناء بعد عدة جمل، مثل قوله تعالى: )وَال ذ ينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَناَت  ثُم  لمَْ يَأتْوُا بأ 

قُونَ  يمٌ(* )النور:    وَلا تَـقْبَـلُوا لَهمُْ شَهَادَةا أبَدَاا وَأوُلئَ كَ هُمُ الْفَاس   (. 5-4إ لا  ال ذ ينَ تَابوُا م نْ بَـعْد  ذَل كَ وَأَصْلَحُوا فإَ ن  اللّ َ غَفُورٌ رَح 

يعود على جميع الأحكام المذكورة قبله )الجلد، عدم قبول الشهادة، وصفهم   )إ لا  ال ذ ينَ تَابوُا(السؤال المطروح: هل الاستثناء  
 بالفسق(؟ أم أنه يعود فقط على الجملة الأخيرة )الحكم بالفسق(؟ 

 هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في تفسير رجوع الاستثناء: : أقوال العلماء في المسألة

هذا الرأي يرى أن الاستثناء يشمل جميع الأحكام المذكورة قبله، . القول الأول: رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة .1
الأصل في اللغة أن الاستثناء يشمل  الحجة: أي أن التائب يرُفع عنه الحد )الجلد(، وتقُبل شهادته، ويزُال عنه وصف الفسق.

 كل الجمل إلا إذا كان هناك دليل يقصره على الأخيرة فقط.
وفقاا لهذا الرأي، فإن التوبة ترفع فقط وصف الفسق، لكن لا .    القول الثاني: رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط  .2

القاعدة العامة في اللغة أن الاستثناء يعود إلى أقرب جملة إلا إذا كان هناك دليل    الحجة:  تُسقط الجلد ولا تعيد قبول الشهادة.
 واضح يربطه بجميع الجمل. 

هذا الرأي يقول إن النص يحتمل المعنييّ، لكن الذي لا شك فيه هو  . القول الثالث: عدم الجزم بظهور المعنى في أحدهما .3
أما شموله لجميع الجمل فهو محل احتمال، ويحتاج إلى دليل    أن الاستثناء يشمل الجملة الأخيرة )الفسق( لأنه أقرب جملة.

 وبالتالي، تبقى المسألة مفتوحة للنظر والاجتهاد.  قاطع.
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______________________________________________ 
 تمام الكلام: 

القاعدة العامة أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأقرب،  و   يمكن للاستثناء أن يعود على جميع الجمل أو على الجملة الأخيرة فقط.
 ما لم يكن هناك دليل واضح على شموله لجميع الجمل.

لذلك، يبقى الترجيح بيّ   ما ورد من أدلة لكلا القوليّ لا يرقى إلى أن يكون دليلاا قطعياا، بل هي قرائن ظنية تحتمل التأويل.
المعنى. توضح  قد  التي  الأخرى  والدلائل  السياق  على  وأصولياا    الأقوال معتمداا  فقهياا  اجتهاداا  تتطلب  هذه المسألة  بالتالي، 

 لتحديد المقصود من الاستثناء في كل نص على حدة.
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 الفصل الثامن 

 النسخ والتخصيص
النسخ في اللغة : هو الإزالة. وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخنر على  

 وجه لولاه لكان ثابتا. 
وبذلك علم أنن النسخ تخصيص في الأزمان ، أي مانع عن استمرار الحكم ، لا عن أصل ثبوته  

مُوا بَيْنَ يدََيْ  )قال سبحانه :    ولنذكر مثالا : تُمُ الرمسُولَ فَ قَدِّ يا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَي ْ
( فرض  12)المجادلة/(اَْواكُمْ صَدَقةًَ ذلِكَ خَيْر  لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإَِنْ لََْ تََِدُوا فإَِنم اللهَ غَفُور  رحَِيم  

 الله سبحانه على المؤمنيّ إذا أرادوا مناجاة الرسول أن يقدنموا قبله صدقة. 
ثمن لمنا نهوا عن المناجاة حتى يتصدنقوا ، ضنن كثير منهم من التصدق حتى كفنوا عن المسألة فلم  

 بعد ما تصدنق.  السلامعليه يناجه إلان علي بن أبي طالب 
مُوا بَيْنَ يدََيْ اَْواكُمْ صَدَقاتٍ أَ )ثمن نسخت الآية بما بعدها ، قال سبحانه :   أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُ قَدِّ

خَبِير   فإَِذْ لََْ تَ فْعَلُوا وَتبَ اللهُ عَليَْكُمْ فأَقَِيمُوا الصملاةَ وَآتوُا الزمكاةَ وَأطَِيعُوا اللهَ وَرَسُولهَُ وَاللهُ 
 (. 13المجادلة / ) (بِما تَ عْمَلُونَ 

 إنن النسخ في القرآن الكريم نًدر جدنا ، ولم نعثر على النسخ في الكتاب 
وَالمذِينَ يُ تَ وَف موْنَ مِنْكُمْ وَيذََروُنَ أزَْواجاً  )إلان في آيتيّ إحداهما ما عرفت والثانية قوله سبحانه :  

 (.240البقرة / ) (وَصِيمةً لِأزَْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحوَْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ 
واللانم في الحول إشارة إلى الحول المعهود بيّ العرب قبل الإسلام حيث كانت النساء يعتددن  

 إلى حول ، وقد أمضاه القرآن كبعض ما أمضاه من السنن الرائجة فيه لمصلحة هو أعلم بها.
وَالمذِينَ يُ تَ وَف موْنَ مِنْكُمْ وَيذََروُنَ أزَْواجاً يَتَربَمصْنَ بِِنَْ فُسِهِنم أرَبَْ عَةَ  )ثمن نسخت بقوله سبحانه : 

 (. 234البقرة / )  (أَشْهُرٍ وَعَشْراً 
وبذلك يعلم أننه يشترط في النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترة ، ثمن ورود الناسخ بعده وإلى هذا  

 يشير كلام الأصولييّ حيث يقولون يشترط في النسخ حضور العمل.
، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد    (2)يلازم البداء    ( 1)إنن النسخ في القوانيّ العرفية  

، وهذا بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية ، فإنن علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه  
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، فالله سبحانه يعلم مبدأ الحكم وغايته غير أنن المصلحة  

 اقتضت إظهار الحكم بلا غاية لكننه في الواقع مغينا. 
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فقد خرجنا بهذه النتيجة أنن النسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم واقعا ، ولكنه في الأحكام  
الإلهية دفع لها وبيان للأمد الذي كانت مغينا به منذ تشريعها ولا مانع من إظهار الحكم غير  

هذا هو النسخ ، وأمنا حدن التخصيص ،   الإظهار مغينا ، وهو في الواقع محدند لمصلحة في نفس 
فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوما بحكم العام من أونل الأمر حسب الإرادة الجدية ،  
وإن شمله حسب الإرادة الاستعمالينة ، فهو تخصيص في الأفراد لا في الأزمان مقابل النسخ  

صيص وروده قبل حضور  الذي عرفت أننه هو تخصيص فيها ، ولأجل ذلك يشترط في التخ
عام ، وإلان فلو عمل بالعام ثمن ورد التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة  وقت العمل بال

وهو قبيح على الحكيم ، فلا محيص من وروده قبل العمل بالعام لو كان مخصنصا ، نعم لو كان  
 نًسخا لحكم العام في مورده يجب تأخيره عن وقت حضور العمل بالعام. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
اصطلاح 1) في  تسمنى  الإنسان  بيد  المجعولة  فالقوانيّ  الإلهية.  الأحكام  تقابل  ما  المراد   )

 الحقوقييّ قوانيّ وضعية.
 ( البداء بهذا المعنى محال على الله دون الإنسان. 2)
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______________________________________________ 
أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام. و الظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام، أما لأن النسخ  

 .لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، و أما لأن الأولى فيه التخصيص 
 

 أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام.  
وهذه الصورة هي أشكل الصور، و هي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون نًسخا، أو يجوز أن يكون مخصصا 

   .و لو في بعض الحالات. و مع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى، أو الحمل على النسخ
أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير    فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص نًسخا فهو نًظر إلى 

تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو قبيح من    الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا و مبينا لعموم العام يكون من باب 
الحكيم، لأن فيه إضاعة للأحكام و لمصالح العباد بلا مبرر. فوجب أن يكون نًسخا للعام، و العام باق على عمومه يجب  

 .العمل به إلى حيّ ورود الخاص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص

 
وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا، فلعله نًظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة  

كتمان الحكم الواقعي، و لو مصلحة التقية، أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام، كما هو المعلوم من طريقة النبي    اقتضت 
صلنى اللّن عليه و سلنم في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية 

الحكم الواقعي، فيكون مبينا للعام و مخصصا له، و أما الحكم    جاء الخاص يكون كاشفا عن إنّا هو على طبق الخاص. فإذا  
إنه إنّا ارتفع لارتفاع موضوعه و ليس هو من باب  العام الذي ثبت أولا ظاهرا و صورة إن كان قد ارتفع و انتهى أمده، ف

 .النسخ

ظاهرا و صورة، فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أي كان    وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم 
كاشفا عن الواقع قطعا. و إن ثبت أنه في صدد بيان الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية،  

 ... فلا شك في أنه تعيّ كون الخاص نًسخا له. و أما لو دار الأمر بينهما
 

 .الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص :إذ لم يقم دليل على تعييّ أحدهما، فأيهما أرجح في الحمل؟ فنقول

والوجه فيه أن أصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم، و لا شك أن الحكم  
الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد جدي للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم، فالعام ليس ظاهرا إلا في أن المراد  

 حكما واقعيا أو صوريا.   الجدي هو العموم سواء كان العموم
 

أما أن الحكم واقعي فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم، لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو 
بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص، و يكشف المراد الواقعي منها بدليل منفصل، حتى اشتهر القول بأنه »ما من عام 

 .إلا و قد خص«، كما سبق
وعليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ، بل إرادة الحكم الواقعي من العام  

 .على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم

 . ل منهما ممكناولأجل هذا الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ، و إن كان ك

 

 تّم الكلام في المقصد الرابع 
  والحمد لل
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 الفصل الأونل : في تعريف المطلق والمقيند. 
 الفصل الثاني : في ألفاظ المطلق. 

 الفصل الثالث : في أنن المطلق بعد التقييد ليس مجازا. 
 الفصل الرابع : في مقدمات الحكمة. 

 الفصل الخامس : في المطلق والمقيند المتنافييّ. 
 الفصل السادس : في المجمل والمبيّ والمحكم والمتشابه. 
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 الفصل الأوّل 

 تعريف المطلق 
 عرنف المطلق : بأننه ما دلن على شائع في جنسه ، والمقيند على خلافه.

هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفنر وجوده من    «ما دلن »والمراد من الموصول في قولهم  
 ذلك الجنس. 

ثمن إنن ظاهر التعريف أنن الإطلاق والتقييد عارضان للنفظ بما هو هو سواء تعلنق به الحكم أو لا  
 ، فهنا لفظ مطلق ، ولفظ مقيند. 

ولكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمن الأصولي الذي هو بصدد  
تأسيس قواعد تكون مقدنمة للاستنباط هو تعريف المطلق والمقيد بلحاظ تعلنق الحكم بالموضوع  

المطلق : عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى ، تمام الموضوع للحكم ، بلا لحاظ   ، فنقول :
 حيثية أخرى ، فبما أننه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق. 

وإن شئت قلت : إنن الإطلاق والتقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلنق الحكم به ،  
 فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلا عن القيد والحيثية الزائدة كان مطلقا وإلان كان مقيندا. 

 مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم ومرسلة عن  « أعتق رقبة»فالرقبة في 
فهي مقيندة بالإيمان لعدم كونها    « أعتق رقبة مؤمنة»القيد في موضوعينتها ، وتخالفه رقبة في قولنا  

 تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القيد. 
وبذلك يظهر أننه لا يشترط في المطلق أن يكون مفهوما كلينا ، بل يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا  
ومرسلا عن التقيد بحالة خاصة ، فإذا قال : أكرم زيدا فزيد مطلق ، لأننه تمام الموضوع للوجوب  

عني :  ومرسل عن القيد ، بخلاف ما إذا قال : أكرم زيدا إذا سلنم ، فهو مقيد بحالة خاصة ، أ
، فإطلاق الكلي ـ في مقام الموضوعية للحكم ـ باعتبار الأفراد ، وإطلاق الجزئي في   «إذا سلنم»

 ذلك المقام بالنسبة إلى الحالات. 
 ويترتب على ما ذكرنً أمور : 

الأونل : لا يشترط في المطلق أن يكون أمرا شائعا في جنسه بل يجوز أن يكون جزئيا ذا أحوال 
، فلو كان موضوعا للحكم بلا قيد فهو مطلق وإلان فهو مقيند فمثلا إذا شكن في جواز الطواف  

وَلْيَطمومفوُا بِالْبَ يْتِ  )  :   بالبيت مع خلو البيت عن الستر ، فيصح له التمسنك بقوله سبحانه
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إذ لو كان الستر شرطا للصحنة كان عليه البيان إذا كانت الآية في ذلك    (29الحج /  )  (الْعَتيِقِ 
 المقام.

الثاني : إنن الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية ، فيمكن أن يكون الموضوع مطلقا من جهة 
ومقيدا من جهة أخرى ، كما إذا قال : أطعم إنسانً جالسا في المسجد ، فهو مطلق من جهة 

 كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، ومقيند من جهة تقييد مكانه بالمسجد. 
أنن   والحقن  المداليل اللفظية كالعموم ،  أنن الإطلاق من  التعريف المشهور  يظهر من   : الثالث 
الإطلاق من المداليل العقلية ، فإذا كان المتكلنم حكيما غير نًقض لغرضه وجعل الشيء بلا  

 قيد موضوعا للحكم كشف ذلك اننه تمام 
 الموضوع وإلان لكان نًقضا لغرضه وهو ينافي كونه حكيما. 

الرابع : إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن  
يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى عن إفاضة القول في  

 حقائق تلك الأسماء. 
نعم من فسنر الإطلاق بالشيوع أو نظيره فلا محيص له عن التكلنم في حقائق تلك الأسماء ، 

ا ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.  وحيث إنهن

 الفصل الثاني

 ألفاظ المطلق 

 . اسم اَنس١
كان الرأي السائد بيّ الأصولينيّ قبل سلطان العلماء انن المطلق كاسم الجنس موضوع للماهية  
بقيد الإطلاق والسريان والشيوع على نحو كان الشيوع بيّ الأفراد والحالات من مداليل اللنفظ  

موضوعة للرقبة المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا ، نظير المفعول   (أعتق رقبة)، فالرقبة في 
 المطلق.

ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أننه موضوع للماهية المعرناة عن كلن قيد  
 حتى الإطلاق نظير مطلق المفعول. 

 وعلى ذلك فأسماء الأجناس كأسد وإنسان وبقر كلنها موضوعة للماهية المعرناة عن كلن قيد. 
 

______________________________________________ 
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الرأي   .“أسد”، “إنسان”، “بقر”دون أن يقيندها بشيء معيّ، مثل:    ماهية الشيءهو اللفظ الذي يدل على    المفهوم:
، أي أن كلمة “رقبة” موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريانكان العلماء يرون أن اسم الجنس    القديم )قبل سلطان العلماء(:

 نفسه.  الإطلاق قيداا داخل المعنى، وكانوا يعدنون “رقبة مطلقة”تعني  “أعتق رقبة”في قول الشارع 
 

______________________________________________ 
موضوع للماهية فقط دون أي قيد، حتى قيد  أصبح الرأي السائد أن اسم الجنس    الرأي الحديث )بعد سلطان العلماء(:

، تماماا كما هو الحال مع المفعول المطلق )مثل:  بلا أي تقييد أو إطلاقتدل فقط على الرقبة  “رقبة”أي أن كلمة  .الإطلاق
، مشياا(.  ضرباا

 .أسماء الأجناس مثل “أسد، إنسان، بقر” تدل فقط على الماهية العارية عن أي قيد النتيجة:
 

 . علم اَنس٢
إنن في لغة العرب أسماء ترادف أسماء الأجناس ، لكن تعامل معها معاملة المعرفة بخلاف أسماء  
الأجناس فيعامل معها معاملة النكرة ، فهناك فرق بيّ ثعلب وثعالة ، وأسد وأسامة ، حيث  
 يقع الثاني منهما مبتدأ وذا حال بخلاف الأونليّ ، وهذا ما دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم الجنس. 

 
______________________________________________ 

لفظ    المفهوم: الجنسهو  اسم  معاملة    يرادف  يعُامل  مثل:المعرنف بأللكنه  بالمعرفة،  أشبه  فيصبح    . “ثعلب” و”ثعالة”  ، 
 “أسد” و”أسامة”

يعُامل    علم الجنس )مثل “أسامة”(  يعُامل معاملة النكرة.  اسم الجنس )مثل “أسد”(  :  الفرق بيّ علم الجنس واسم الجنس  •
 . مبتدأا أو يوُصف بصفات المعرفةمعاملة المعرفة، أي يمكن أن يأتي 

 علم الجنس هو نوع خاص من الألفاظ التي تدل على الماهية لكنها تعامل كالمعرفة.  النتيجة:
 

 . المعرّف بالألف واللام٣
  : إلى  تنقسم  العهد. ولام الاستغراق  ، ولام  إلى : لام الجنس ولام الاستغراق  تنقسم  اللام 

 ذهني ، وذكرين ، وحضوري.   استغراق الأفراد ، واستغراق خصائصها. ولام العهد تنقسم إلى : 
 التمرة خير من جرادة.   فصارت الأقسام ستة والمقصود منه هاهنا المحلى بلام الجنس مثل قولهم :

 
______________________________________________ 

 تنقسم “أل” إلى عدة أنواع: 
 خير من الجراد(.  كل التمر)أي   “التمر خير من الجراد”تدل على الحقيقة العامة للشيء، مثل:  لام الجنس: .1
 وتشمل نوعيّ:  لام الاستغراق: .2
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)مثل:   الأفراد  نًجحون”استغراق  الطلاب(.  “الطلاب  )مثل:    أي كل  الخصائص  مفكر”استغراق  أي كل    “الإنسان 
 خصائص الإنسان تشمل التفكير(.

 وتنقسم إلى:  لام العهد: .3
: يعود على  عهد ذكري  )وقد يكون معروفاا للسامع(.  “احفظ الكتاب” : يشير إلى شيء معروف ذهنياا، مثل:  عهد ذهني

 : يشير إلى شيء حاضر أمام المتكلم والمخاطب.عهد حضوري شيء مذكور سابقاا.
تدل على الحقيقة العامة للشيء ، أي “أل” التي تفيد الجنس“أل” لها معانٍ متعددة، والمقصود في هذا البحث هو  :النتيجة

 . دون تخصيص
 

 . النكرة ٤
موضوعة   أو   ، الأفراد  بيّ  المردند  للفرد  وضعت  هل  النكرة  أنن  الأصولينيّ في  اختلفت كلمة 

 ؟ للطبيعة المقيندة بالوحدة
ا عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين ، فاسم الجنس يدلن   والتحقيق هو الثاني ، لأنهن

 على الطبيعة والتنوين يدلن على الوحدة. 
ا موضوعة للفرد المردند بيّ الأفراد ، فغير تام ، إذ لازم ذلك أن لا يصحن امتثاله   وأمنا القول بأنهن
إذا وقع متعلنقا للحكم ، لأنن الفرد الممتثل به ، فرد متعيّن مع أنن المأمور به هو الفرد المردند ،  

 ينه وبيّ غيره. فإذا قال : جئني بإنسان ، فأين إنسان أتيت به فهو هو وليس مردندا ب
 

______________________________________________ 
 . “رجل”، “كتاب”، “مدينة”، مثل: اسم الجنس مع التنوينهي  المفهوم:

بيّ الأصولييّ:  • الأول:  الخلاف  على    الرأي  تدل  الأفرادالنكرة  بيّ  يكون    فرد مردند  أن  الجنس يمكن  فرد من  أين  )أي 
 .غير معيّن ، أي أنها تدل على فرد واحد لكن موضوعة للطبيعة مع قيد الوحدةالنكرة  الرأي الثاني )الأصحن(: مقصوداا(.

يدل    التنوين  .الطبيعةيدل على    اسم الجنس  :النكرة هي اسم جنس دخل عليه التنوينلأن    الدليل على صحة الرأي الثاني:
 . الوحدةعلى 

.لفرد مردندإذا كانت النكرة موضوعة  …الاعتراض على الرأي الأول:  • مثال: إذا  …، فإن تنفيذ الحكم سيكون مستحيلاا
، لكن بمجرد إحضار شخص معيّ، يصبح متعيناا وليس مردنداا، مما “إنسان غير محدد”، فالمأمور به هو  “جئني بإنسان”قيل  

 يناقض فكرة الترديد.
)مثل:    الماهية فقط دون قيديدل على    اسم الجنس   وعليه نقول :  .غير معيّن لكنه محدد بالوحدةالنكرة تدل على فرد    النتيجة:

بـ “أل”  )مثل: أسامة بدلاا من أسد(.  كالمعرفةيشبه اسم الجنس لكنه يعُامل    علم الجنس  إنسان، أسد(. له أنواع    المعرنف 
فرد واحد غير  تدل على    النكرة  التي تفيد العموم )مثل: “التمر خير من الجراد”(.  أل الجنسيةمتعددة، والمقصود هنا هو  

 . ، وليس على فرد مردند بيّ الأفرادمعيّن 
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 الفصل الثالث

 في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية 
اختلفت كلمة الأصولينيّ في أنن تقييد المطلق يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها قوليّ  

: 
الأونل : اننه يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد متصلا أم منفصلا ، وهو المشهور قبل سلطان 

 العلماء.
 الثاني : إننه لا يستلزم المجازية مطلقا ، وهو خيرة سلطان العلماء.

حجة القول الأونل هو أنن مقونم الإطلاق هو الشيوع والسريان ، وقد قيل في تعريفه ما دلن 
 على شائع في جنسه وبالتقييد يزول الشمول والسريان فينتج المجازية. 

وحجنة القول الثاني : انن المطلق موضوع للحقيقة المعرناة من كلن قيد حتى الشيوع والسريان ،  
 فالتقييد لا يحدث أين تصرف في المطلق. 

والحقن انن التقييد لا يوجب مجازية المطلق ، سواء كان المطلق موضوعا للشائع ، أو لنفس الماهية  
يستلزم   والمنفصل، لا  العام بالتخصيص المتصل  أنن تخصيص  قيد كما مرن من  المعراة عن كلن 

 مجازيته. 
لأنن كل لفظ مستعمل في معناه ، فلو قلنا بأنن المطلق موضوع للشائع في جنسه ، فهو مستعمل 
في معناه ، وتقييده بقيد لا يوجب استعماله في غير ما وضع له ، لما عرفت من تعدند الدالن  

 والمدلول ، فلاحظ. 
 

______________________________________________ 
 وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قوليّ: هل يؤدي تقييد المطلق إلى جعله مجازياا أم لا؟

 القول الأول: التقييد يوجب المجازية مطلقاا 
 دليلهم:و  قبل سلطان العلماءكان هذا هو الرأي المشهور   أصحاب هذا الرأي:

 .معنى عام غير مقيند، أي أن المطلق بطبيعته يدل على الإطلاق قائم على الشيوع والسريان .1
 .محدوداا ومخصصاا، وبالتالي يصبح المعنى إذا أُضيف إليه قيد، زال عنه الشيوع والسريان .2
 .بما أن المعنى تغيرن عن الأصل الموضوع له، فهذا يؤدي إلى المجازية .3

، فهذا “أعتق رقبة مؤمنة”إذا قيُدت بصفة معينة مثل    .بإطلاقتدل على أي رقبة    “أعتق رقبة”في قولنا    “رقبة”كلمة  مثال:
 .المجازيةإلى  -حسب هذا الرأي  -يغيرن معناها من العموم إلى التخصيص، مما يؤدي 

   القول الثاني: التقييد لا يوجب المجازية مطلقاا 
 دليلهم: و  وأصبح الرأي السائد بعده سلطان العلماءاختاره  أصحاب هذا الرأي:
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 . موضوع للحقيقة فقط، بلا أي قيد، حتى قيد الشيوع والسريانالمطلق  .1
 .إضافة توضيحية، بل هو مجرد التقييد لا يغيرن المعنى الأساسي .2
 ، وبالتالي لا يصُبح مجازياا. لا يوجد تصرنف في دلالة المطلق عند تقييده .3

 المعنى الأساسي ، فالإضافة لا تغيرن  “أعتق رقبة مؤمنة”إذا قيل    دون أي قيد.  ماهية الرقبةتدل فقط على    “رقبة”كلمة  مثال:
 المطلوبة، وبالتالي لا يكون مجازياا. نوع الرقبةلكلمة “رقبة”، بل تحدد 

 : أي الرأييّ هو الصحيح؟ وعليه
 .للشائع في جنسهأو  للماهية المجردة عن القيد، سواء كان المطلق موضوعاا القول الصحيح هو أن التقييد لا يوجب المجازية

الأصلي  السبب: معناه  يبقى مستعملاا في  القيد.المطلق  إضافة  بعد  معناه    ، حتى  يظل في  بل  العام لا يجعله مجازياا،  تقييد 
القيد  ، وبالتالي  هناك فرق بيّ معنى الكلمة وبيّ القيد الذي يضُاف إليها  ، مثلما أن تخصيص العام لا يجعله مجازياا.الحقيقي

 .لا يغيرن دلالة الكلمة، بل يحددها فقط
 :لذا نقول 

 ؛ لأنه يزيل عنه الشيوع والسريان. تقييد المطلق يجعله مجازياا كان الرأي القديم يرى أن   .1
 ، والتقييد مجرد تحديد وليس تغييراا للمعنى.يدل على الحقيقة فقط؛ لأن المطلق  التقييد لا يجعله مجازياا الرأي الحديث يرى أن    .2
 ؛ لأن التقييد لا يغيرن المعنى الأساسي، بل يحدد نوعه فقط.الصواب هو الرأي الثاني .3
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 الفصل الرابع 

 مقدّمات الحكمة 
الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلان بعد تمامية مقدنمات الحكمة الحاكمة على أنن ما وقع تحت  

 دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرن لحاجة المطلق إلى تلك المقدنمات. 
 فنقول : إنن مقدنمات الحكمة عبارة عن : 

 . كون المتكلنم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال ولا الإجمال.١
 . انتفاء ما يوجب التقييد. وإن شئت قلت : عدم نصب القرينة على القيد. ٢
 . انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. ٣

أمنا المقدنمة الأولى : فالمتكلنم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات  
أُحِلم لَكُمْ صَيْدُ  )  :  وقوله  (5المائدة / )  (أُحِلم لَكُمُ الطميبِّاتُ )والشرائط ، مثل قوله تعالى :  

وقول الفقيه : الغنم حلال ، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا في   ( 96المائدة / ) (الْبَحْرِ 
عند الشكن في الجزئية  التمسك بأمثال هذه الإطلاقات  ، فلا يصحن  بيان خصوصياته  مقام 

 والشرطية.
وقد يكون في مقام بيان كلن ما له دخل في الموضوع من الأجزاء والشرائط ، فإذا سكت عن  

 بيان جزئية شيء أو شرطيته نستكشف اننه غير دخيل في الموضوع.
لبيان الموضوع   الواردة  والشرطية بالإطلاقات  التمسنك في نفي الجزئية  ا يصحن  وعلى ذلك إنّن
بأجزائه وشرائطه دون ما كان في مقام الإجمال والإهمال ، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في  

 الغرض قبيح في الأونل دون الثاني. 
إِنم اللهَ  )مثل قوله سبحانه :   عَليَْهِ وَات مقُوا اللهَ  عَليَْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اِلله  أمَْسَكْنَ  فَكُلُوا ممما 

 (. 4المائدة / ) (سَريِعُ الحِْسابِ 
فالآية بصدد بيان أنن ما أمسكه الكلب بحكم المذكنى إذا ذكر اسم الله عليه وليس بميتة ، فهي  

 في مقام بيان حلينة ما يصيده الكلب وإن مات الصيد قبل أن يصل إليه الصائد. 
على طهارة موضع عضنه وجواز أكله بدون غسله    (فَكُلُوا)وهل يصحن التمسنك بإطلاق قوله :  

 ؟ وتطهيره ، أو لا
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  ( فَكُلُوا) : الظاهر ، لا لأنن الآية بصدد بيان حلنيته وحرمته لا طهارته ونجاسته ، فقوله تعالى
لرفع شبهة حرمة الأكل ، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة ، لا بصدد بيان طهارته من أجل  

 عضنه. 
وأمنا المقدنمة الثانية أي انتفاء ما يوجب التقييد ، والمراد منه عدم وجود قرينة على التقييد لا  
متصلة ولا منفصلة ، لأننه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور إلان في المقيد ومع المنفصلة  

 نفصلة. وإن كان ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ولكن يسقط عن الحجنية بالقرينة الم
وأمنا المقدنمة الثالثة ، أي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة ، فمرجعه إلى أنن وجود  
 القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة القرينة الحالية المتصلة ، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. 

 تتميم : الأصل في كلن متكلنم أن يكون في مقام البيان ، فلو شكن أنن المتكلنم 
في مقام بيان تمام مراده ، فالأصل كونه كذلك إلان أن يدلن دليل على خلافه كما أننه يمكن أن  
يكون للكلام جهات مختلفة ، كأن يكون واردا في مقام البيان من جهة وفي مقام الإهمال من  

ن  جهة أخرى ، كما في الآية السابقة ، فقد كان في مقام البيان من جهة الحلية لا في مقام بيا
 طهارة موضع العض. 

 
______________________________________________ 

هي شروط تُشترط لصحة التمسك بالإطلاق عند عدم وجود قيد في الكلام. أي عندما يطُلق المتكلم عبارة    مقدنمات الحكمة
 دون تقييدها بصفة معينة، فهل يمكننا أن نفهم أن المقصود هو جميع الحالات بلا استثناء؟

 هذه المقدمات تساعد على معرفة ما إذا كان الإطلاق حجة في تحديد المعنى أم لا. وهي ثلاث: 

  . الإجمال أو الإهمالأي أن يكون بصدد بيان كل ما له علاقة بالحكم، وليس في مقام  ،  . أن يكون المتكلم في مقام البيان1
ل  لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر ( مثال: ، لكنها ليست في مقام بيان  حلنية صيد البحرهذه الآية في مقام بيان أصل الحكم، وهو  →  )أحُ 

، فهذا لا يعني أنه بصدد بيان جميع أحكام الغنم مثل  “الغنم حلال”إذا قال الفقيه    كل تفاصيل الشروط المتعلقة بالصيد.
 كيفية ذبحه أو جواز أكله بدون تذكية.

أما إذا لم يكن    إذا كان المتكلم في مقام البيان، ولم يذكر قيداا، يمكننا التمسك بالإطلاق ونقول إن القيد غير موجود.ز التطبيق:
 في مقام البيان، فلا يمكن التمسك بالإطلاق.

 . انتفاء القرينة المقين دة )عدم وجود دليل على التقييد( 2
 )متصلة أو منفصلة( توجب تقييد المعنى المطلق. عدم وجود قرينةأي 

القرينة: المتصلةز أنواع  لكل  القرينة  “طالب”  بإطلاق كلمة  التمسك  يمكن  فلا  المجتهد”،  الطالب  “أكرم  يقول  أن  مثل   :
: كأن يقول في موضع آخر “لا تكرم الطالب الكسول”، فهنا تم تقييد  القرينة المنفصلة .مجتهدااالطلاب، بل يجب أن يكون 

 الإطلاق بقرينة منفصلة. 
أما إذا وُجدت قرينة، فلا يمكن التمسك    إذا لم يكن هناك أي قيد متصل أو منفصل، يمكن التمسك بالإطلاق.  التطبيق:

 بالإطلاق.
 . انتفاء القدر المتيقنن في مقام التخاطب 3
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إذا قال الطبيب:    مثال:  ، أي أن السياق نفسه قد يحدن من شمول الإطلاق.القدر المتيقن في مقام التخاطب يشبه القرينة الحالية 
، وكان هناك دواء محدد موضوع أمام المريض، فلا يمكنه أن يشرب أي دواء آخر بحجة الإطلاق، لأن هناك  “اشرب الدواء”

، لأن )فَكُلُوا مم  ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ(في الآية  وهو الدواء المقصود في المقام. قدراا متيقناا ، الإطلاق لا يشمل طهارة موضع العضن
 القدر المتيقن هو حلنية الأكل، لا طهارة اللحم. 

 
______________________________________________ 

 الخلاصة: متى نتمسك بالإطلاق؟ 
 ، يمكن التمسك بالإطلاق والاستدلال به، أي: مقدنمات الحكمة الثلاثةإذا تحققت 

 .في مقام البيانإذا كان المتكلم  .1
 )لا متصل ولا منفصل(. دليل على التقييد ولم يكن هناك  .2
 في مقام التخاطب يمنع الإطلاق. قدر متيقنولم يكن هناك  .3

 .، فلا يصح الاستدلال بالإطلاق، لأن احتمال وجود قيد يصبح واردااانتفت إحدى هذه المقدماتأما إذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ..................................................................................................  207 

 
 
 

 الفصل الخامس

 المطلق والمقيد المتنافيان 
إذا ورد مطلق كقول الطبيب : إذا استيقظت من النوم اشرب لبنا ، وورد مقيند مناف له كقوله  
في كلام آخر : إذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا. فهذان الحكمان متنافيان،لأنن الأونل 

 يدلن على كفاية شرب مطلق اللبن بخلاف الثاني فإننه يخصه بالحلو منه. 
 فعلاج هذا التنافي يحصل بأحد أمرين : 

 أ. التصرف في المطلق بحمله على المقيد فيصير اللازم هو شرب اللبن الحلو.
 ب. التصرف في المقيد مثل حمله على الاستحباب. 

والرائج في الخطابات الشرعية هو حمل المطلق على المقيد لا حمل المقيد على الاستحباب ، وقد  
 عرفت وجهه من أنن التشريع تمن تدريجا ومثله يقتضي جعل الثاني متمما للأونل.

ثمن إنن إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحكم ، وإلان فلا يحصل التنافي كما إذا اختلف سبب  
الحكميّ مثلا إذا قال : إذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا ، وإذا أكلت فاشرب لبنا ،  

 فالحكمان غير متنافييّ لاختلافهما في السبب. 
فعلى الفقيه في مقام التقييد إحراز وحدة الحكم عن طريق إحراز وحدة السبب وغيرها، وإلان  

 فلا داعي لحمل المطلق على المقيد لتعدند الحكميّ. 
 

______________________________________________ 
 بحيث يظهر تنافٍ بينهما، فكيف يتم التوفيق بينهما؟ مقيدوآخر  مطلقعندما يرد نصٌّ 

ثم يقول في موضع   هذا مطلق، يشمل أي نوع من اللبن.  →  “إذا استيقظت من النوم، اشرب لبناا”يقول الطبيب:  مثال:
هنا يبدو أن هناك تنافياا بيّ    هذا مقيند، يحدد نوع اللبن بالحلو  →  “إذا استيقظت من النوم، اشرب لبناا حلواا”آخر:  

 الحكميّ؛ فالأول يسمح بشرب أي لبن، بينما الثاني يقينده بلبن حلو فقط.

 كيفية علاج التنافي؟ 
 هناك طريقتان لحل هذا التناقض: 

  . “اشرب لبناا، لكن يجب أن يكون حلواا”أي أن نفُسنر الأمر الأول على أنه في الحقيقة يعني    : حمل المطلق على المقيد  .1
، لأن الشريعة غالباا ما تتدرج  هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاا في الخطابات الشرعية أي أن المقيد يوضنح المقصود من المطلق.

، ثم يكُم لُ البيان لاحقاا بالتقييد.   في التشريع، فتأتي الأحكام العامة أولاا
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وليس   إرشادٍ إلى الأفضليةأي أن نبقي المطلق على إطلاقه، ونعتبر أن الأمر الثاني مجرد  :  حمل المقيد على الاستحباب  .2
لكن هذه الطريقة   .أفضل وأحبن في المثال السابق: يمكن أن يكون شرب أي لبن جائزاا، لكن شرب اللبن الحلو    تقييداا إلزامياا.

 في الفقه، لأن الأصل هو أن كل بيان لاحق يفُسنر ما سبقه، لا أن يفُهم على أنه مجرد ترغيب.   ليست هي الرائجة
 متى لا يكون هناك تنافٍ؟ 

 
______________________________________________ 

، فلا يوجد تنافٍ  سبب مختلف.لكن إذا كان لكلنٍ منهما  الحكم نفسهلا يعُتبر المطلق والمقيد متنافييّ إلا إذا كانً يتحدثان عن  
)السبب: الاستيقاظ    “إذا استيقظت من النوم، اشرب لبناا حلواا”  مثال على عدم التنافي بسبب اختلاف السبب:  بينهما.

 هنا لا يوجد تنافٍ، لأن كل حكم مرتبط بسبب مختلف.  )السبب: الأكل(. “إذا أكلت، اشرب لبناا”من النوم(.

 تمام الكلام نقول : 
، إلا إذا ثبت أن الحكميّ مستقلان بسبب حمل المطلق على المقيدإذا كان هناك مطلق ومقيد متنافيان، فالطريقة المعتادة هي  

 اختلاف السبب أو غيره.
، أي أن الأمرين يتحدثان عن الموضوع نفسه وفي نفس السياق،  وحدة الحكمقبل تقييد المطلق، يجب على الفقيه التأكد من 

 .وإلا فلا حاجة للتقييد
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 الفصل السادس 

 المجمل والمبين 
 عرنف المجمل بأننه ما لم تتضح دلالته ، ويقابله المبيّ. 

والمقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلنم إذا كان لفظا ، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا كان  
فعلا. وعليه قال المحقنقون : إنن فعل المعصوم كما لو صلى مع جلسة الاستراحة يدلن على أصل  

 الجواز ولا يدلن على الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.
 ثمن إنن لإجمال الكلام أسبابا كثيرة منها : 

وَالسمارِقُ وَالسمارقِةَُ فاَقْطعَُوا ). إجمال مفرداته كاليد الواردة في آية السرقة ، قال سبحانه : ١
فانن اليد تطلق على الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى الكف إلى    (38المائدة /  )  (أيَْدِيَ هُما

الزند ، وعليه إلى المرفق ، وعليه إلى المنكب ، فالآية مجملة ، فتعييّ واحد من تلك المصاديق 
 بحاجة إلى دليل. 

. الإجمال في متعلنق الحكم المحذوف كما في كلن مورد تعلنق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه :  ٢
وَالْمَوْ ) وَالْمُنْخَنِقَةُ  بهِِ  اِلله  لغَِيْرِ  أُهِلم  وَما  الْخنِْزيِرِ  وَلَحمُْ  مُ  وَالدم تَةُ  الْمَي ْ عَليَْكُمُ  قوُذَةُ  حُرّمَِتْ 

تُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَ قْسِ  يةَُ وَالنمطِيحَةُ وَما أَكَلَ السمبُعُ إِلام ما ذكَمي ْ مُوا  وَالْمُتَردَِّ
فهل المحرم أكلها ، أو بيعها ، أو الانتفاع منها بكل   (.3المائدة /  )  (بِالْأزَْلامِ ذلِكُمْ فِسْق  

 ؟ طريق
  :   وقوله  «لا صلاة إلان بفاتحة الكتاب» . تردند الكلام بيّ الادنعاء والحقيقة كما في قوله :  ٣
بطهور» إلان  تنزيلا   «لا صلاة  أو كمالها   ، نفي صحنتها  أو   ، بتاتا  الصلاة  نفي  المراد  فهل 

 ؟ للموجود بمنزلة المعدوم
ويمكن أن يكون بعض ما ذكرنً مجملا عند فقيه ومبيننا عند فقيه آخر ، وبذلك يظهر أنن المجمل  

 والمبيّ من الأوصاف الإضافية. 
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______________________________________________ 
 هما من المفاهيم الأساسية في علم أصول الفقه، ويسُتخدمان في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها.  المجمل والمبيّ

 تعريف المجمل والمبيّ: 
هو اللفظ أو الفعل الذي لا يتضح معناه بشكل كامل، أو يكون غامضاا لعدم وجود تفسير أو تحديد دقيق.   المجمل  المجمل:

، فهذا يعني أن اللفظ الذي  المجمل لفظيااإذا كان      بمعنى آخر، هو الكلام الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح ليظهر معناه الفعلي.
المجمل  أما إذا كان  ورد في النص غير دقيق أو محصور في معنى معيّ، ولذلك يكون معناه غير واضح حتى يأتي تفسير إضافي.

أو    الاستحباب أو    الوجوب ، فهذا يعني أن الفعل الذي وقع غير واضح في مراد الفاعل، أي لا نعرف هل المقصود هو  فعلياا
 . الجواز

هو العكس تماماا، أي أن الكلام أو الفعل فيه دلالة واضحة ومحددة، فلا يحتاج إلى أي تفسير إضافي أو    المبيّ  المبيّ:  .2
 تفصيل.

 قد يكون نًتجاا عن عدة أسباب، منها:   إجمال الكلام أسباب إجمال الكلام:

قد يكون السبب في إجمال النص هو أن المفردات التي وردت في النص يمكن أن يكون لها أكثر من معنى.    إجمال المفردات:
“وَالس ار قُ وَالس ار قةَُ  : في قوله تعالى: آية السرقةمثال على ذلك ز وبالتالي، يكون التفسير غير واضح حتى يُحدد المعنى المقصود.

إلى أو    إلى الزندأو    الكفلأنه يمكن أن تعني    مفهوماا مجملاا هنا كلمة “يد” قد تكون    (.38)المائدة /    فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُما”
. وكل واحد من هذه المعاني يعُتبر مصطلحاا مختلفاا، ولذلك نحتاج إلى تفسير يوضح المعنى المقصود في  إلى المنكبأو    المرفق

 هذا السياق. 
في بعض النصوص الشرعية، قد يتعلنق الحكم بشيء معيّ، ولكن لم يتم تحديد ما هو    الإجمال في متعلنق الحكم المحذوف: 

“حُرن مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيـْتةَُ وَالد مُ وَلحَْمُ الخْ نز ير  وَما أهُ ل  ل غَيْر  الل ـه  ب ه  وَالْمُنْخَن قَةُ  مثال على ذلك قوله تعالى:  هذا الشيء بالضبط.
”وَأنَْ تَسْ  وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَردَ نيةَُ وَالن ط يحَةُ وَمَا أكََلَ الس بُعُ إ لا  مَا ذكَ يـْتُمْ وَمَا ذُب حَ عَلَى النُّصُب   لْأزَْلَام  مُوا با   (. 3)المائدة /  تَـقْس 

؟ هذا الإجمال في متعلنق الانتفاع بها بطرق أخرى؟ أم  بيعهافقط؟ أم    أكلهاهنا، السؤال هو: هل المقصود بالتحريم هو    •
 الحكم يتطلب تفسيراا لتوضيح المقصود.

نفي الشيء  أحيانًا يكون الكلام غير واضح بسبب التردند بيّ إذا كان المقصود هو    تردند الكلام بيّ الادعاء والحقيقة:  .3
. هل  “لا صلاة إلا بطهور”أو    “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”في قوله:  ز مثال على ذلك:  .كمالهأو    نفي صحتهأو    تماماا

إلا إذا   لا تكمل ؟ أم المقصود هو أن الصلاة نفي صحة الصلاةلم تتحقق هذه الشروط؟ أم  إذا نفي الصلاة تماماا المقصود هنا 
 هذا التردند بيّ الاحتمالات يجعل الكلام مجملاا ويحتاج إلى توضيح.  تحقق الشرط؟

من فقيه إلى آخر، ومن    يختلفانليسا صفات ثابتة لذات النصوص، بل قد    المبيّو   المجمل  المجمل والمبيّ كصفات إضافية:
التي يمتلكها   الخبرةو  المعرفة. هذا الاختلاف في الفهم يعود إلى مبيناا عند فقيه آخرقد يكون   المجمل عند فقيه سياق إلى آخر:

، وقد يتضح عند فقيه معيّ  أدلة إضافيةقد يتضح مع مرور الوقت أو باستخدام    المجملكما أن    كل فقيه في تفسير النصوص.
 باستخدام الأدلة التي يملكها أو بوجود قرائن إضافية.

هو الكلام الذي يحتاج إلى تفسير، سواء كان بسبب غموض المفردات أو نقص في توضيح المتعلنق أو    المجمل  :وعليه نقول
من المهم أن نعرف   هو الكلام الذي لا يحتاج إلى تفسير ويكون معناه واضحاا ومحدداا. المبيّ بسبب التردد بيّ الاحتمالات.

 . بناءا على السياق والأدلة المتاحة مبيناا في نظر فقيه آخرأن ما قد يكون مجملاا في نظر فقيه قد يصبح 
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 تّم الكلام في المقصد الخامس
 والحمد لل ربّ العالمين 

 نُاية اَزء الأول 

 
 الفقير إلى الله أبو يقين بيد مؤلفّه  ،هذا الكتاباَزء الأول من  الفراغ من تَرير  تم

   اَمري البحراني عبدالحميد طلال بن
من الهجرية النبوية    ١٤٤٦السادس والعشرون من شهر شعبان المعظم لعام    الثلاثاءيوم  

 يلادية م ٢٠٢٥الشريفة الموافق لسنة 
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